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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
لقد كرم الإسلام المرأة ورفع شأنها ، وأنقذها من حمأة وإهانة وانتقاص الجاهلية ، وأعطاها من الحقوق ما يضمن لها عيشة هنية وكريمة ما لا تحتاج معه إلى المطالبة أو استجداء أي قانون أو تشريع أخر غير الإسلام فهو دين كامل شامل لجميع مناحي الحياة قال تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ( (
) ، وقال تعالى : ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ( (
)، وقال تعالى : ( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ( (
) ، ولكن رغم هذا كله نجد بعض الأصوات ترتفع اليوم وتطالب بحقوق ليست في كتاب الله وسنة رسوله ( ومن هذه المطالب " ولاية المرأة " و " التمكين السياسي للمرأة " التي انقسم المسلمون ـ عموماً ـ والعاملين في الحقل الإسلامي خصوصاً تجاهها إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض ، ورغبة من الباحث في الوصول إلى الحق ومعرفة حكم الشريعة في ذلك وما هي جدوى تولية المرأة . 

ولنا أن نتساءل في بداية هذا البحث التساؤلات التالية : 

· هل هناك آية أو حديث من كتاب أو سنة تعتبر الولاية حقاً من حقوق المرأة ؟  

· هل ولى النبي ( والخلفاء الراشدون ومن بعدهم امرأة ولاية على الناس ؟ وهل كانت المرأة موجودة في هذه القرون أو لا ؟! 
· هل المرأة المسلمة كانت جاهلة ولا تعرف حقوقها حتى جاءت الأمم المتحدة فاستكملت ما نقص من هذا الدين وحاولت تطبيق ما لم يطبق من عصر النبوة إلى القرن الواحد والعشرين ؟ 
· لماذا ولى النبي ( الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى ولم يول امرأة من أمهات المؤمنين وفضليات الصحابيات على المدينة ؟ 
· وهل نساء اليوم أفضل من أمهات المؤمنين وفضليات الصحابيات والتابعيات ومن بعدهن ؟ 
· لماذا لم تطالب الصحابيات والتابعيات وأمهات المؤمنين والمرأة المسلمة عموماً عبر التاريخ بالولاية والتمكين السياسي إذا كان ذلك حقاً كما يزعمون ؟ 
· وهل كرامة المرأة مرهونة بتوليها المناصب وإخراجها من بيتها وأن أمهات المؤمنين والصحابيات لا كرامة لهن ؟ 
· هل توجد أي جدوى اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية لتولي المرأة اليوم عمل الأمة ؟ 
· هل المطالبة بولاية المرأة مطلب شرعي أم أنه مطلب غربي أوروبي وأمريكي تقف وراءه أيادٍ يهودية حاقدة على الإسلام ؟ 
· هل الخلاف في ولاية المرأة اليوم خلاف من أجل موافقة النص الشرعي أم هو محاولة لاسترضاء الخارج والفكر الأجنبي الوافد ؟ 
· وهل يتوافق التمكين السياسي للمرأة والولاية على الرجال مع الأحكام الشرعية الخاصة بالنساء أم أن بينهما تعارض وتنافر وعدم التقاء ؟ 
· وهل الأمة بحاجة اليوم إلى إخراج المرأة وإقحامها في غير وظيفتها رغم وجود الكم الهائل من الرجال وخريجي الجامعات والحاصلين على الدرجات العلمية العليا . 
· وهل صحيح ما يسوق ويروج له أنه لا تنمية ولا تقدم إلا بإخراج المرأة من بيتها ومن بين أطفالها لتعمل أجيرة في أوساط الرجال ؟ 
· وهل هناك توافق بين الأسس والمبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي وبين الأسس والقيم التي يقوم عليها المجتمع الغربي حتى يحاول البعض تطبيق ما يصوت عليه في باريس وواشنطن ونيويورك أم أنها منطلقات غير منطلقات شريعتنا ؟ 
إن الآيات والأحاديث والحقائق والأرقام والتجارب هي التي ستجيب على كل هذه التساؤلات في هذا البحث ولاسيما وأن البحث مكون من قسمين : 

القسم الأول : شهادة الواقع بالحقائق والأرقام والتجارب أنه لا توجد أي فائدة لتولي المرأة على الرجال وأن الذي يقف وراءها أيادٍ لا تريد خيراً لأمتنا . 

وأما القسم الثاني : فهو بيان حكم ولاية المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية المطهرة . 

فالكتاب دراسة شرعية ودراسة واقعية انطلقت من الكتاب والسنة ولم تغفل فقه الواقع الذي يتشدق به البعض ويحاول إلصاق تهمة عدم فقه الواقع لتمرير ما يهواه        
                   رسالة:
 من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

إلى

كل عالم ، وداعية ، وصحفي ، وكاتب ، 
وإلى كل مسلم ...

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه ، أو شهده ، فإنه لا يقرِّب من أجل ، ولا يُباعِد من رزق ، أن يقول بحقّ ، أو يُذكِّر بعظيم ) .

رواه أحمد في المسند ( 11494 ) بإسناد صحيح . 

وقال صلى الله عليه وسلم : 

( لا يحقرنّ أحدكم نفسه ؟ ) قالوا : يا رسول الله ، كيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : ( يرى أمراً لله عليه فيه مقال ، ثم لا يقول فيه ، فيقول الله ـ عز وجل ـ له يوم القيامة : ما منعك أن تقول فيَّ كذا وكذا ؟ فيقول : خشية الناس ، فيقول : فإيَّاي كنت أحق أن تخشى ) . 

رواه ابن ماجه ( 2 / 252 ) بإسناد صحيح . 

وشهد شاهد من أهلها
تقول " فكتوريا كيب وول " : " أنا لا أعتقد أن هناك قيماً باقية في الغرب فالنساء أصبحن كالرجال ، والرجال 
كالنساء ... " . 

تقول " ويندي بوث " : " لقد فُقدت فكرة القيم في الغرب ، والأحوال تقزز النفس أكثر وأكثر .... المسلمون الملتزمون هم فقط لهم قيم هنا في الغرب " .

ندوة واقع المرأة في الغرب المنعقدة عام 2000م  
الفصل الأول : 
ولاية المرأة وشهادة الواقع .  

الفصل الأول : 

ولاية المرأة وشهادة الواقع .  

وفيه ثمانية مباحث :

المبحث الأول : تكريم الإسلام للمرأة .

المبحث الثاني : المرأة والأسرة بين أكذوبة التنمية ومرارة الإهانة .

المطلب الأول : أكذوبة التنمية ومرارة الإهانة .   

المطلب الثاني : الأسرة الغربية وآثار الانهيار . 

المبحث الثالث : المرأة بين هجوم الأمم المتحدة ودفاع الإسلام عنها . 

المطلب الأول : بنيان المجتمع الغربي وأسسه . 

المطلب الثاني : انتهاكات وإهانة الأمم المتحدة للمرأة . 

المبحث الرابع : عمل المرأة مجالاته وضوابطه . 

المطلب الأول : الولاية والمرأة والطفولة . 

المطلب الثاني : الولاية وظلم المرأة وتحطيم الأسرة . 

المطلب الثالث : الولاية والمرأة والدخل الاقتصادي . 

المطلب الرابع : المرأة والولاية والإنجاب . 

المطلب الخامس : عمل المرأة خارج المنزل وضوابطه . 

أقسام عمل المرأة : القسم الأول : عمل تحتاجه الأمة . 

القسم الثاني : عمل تحتاجه الأسرة . 

القسم الثالث : عمل لا تحتاجه الأمة ولا الأسرة . 

المطلب السادس : الضوابط الشرعية لعمل المرأة . 

المبحث الخامس : خلفيات ودوافع حرص المرأة اليوم على الولاية والمنافسة السياسية . 

المبحث السادس : من الذي يقف وراء المطالبة بولاية المرأة ؟ 

المبحث السابع : من الذي يسيطر على لجان المرأة والأسرة في الأمم المتحدة ؟ 

المطلب الأول : حقيقة المسيطرين على لجان المرأة والأسرة . 

المطلب الثاني : دعاة الجندر وأكذوبة المساواة . 

المبحث الأول : 
تكريم الإسلام للمرأة .

إن المرأة في رحلتها عبر التاريخ لم تحظ من العناية والتكريم وسموا المكانة بالقدر الذي كرمها به الإسلام ، فلقد عاشت المرأة المسلمة في ظل الإسلام عيشة رضية كريمة لم تحلم بها أي امرأة في الحضارات الأخرى ؛ ولذا عندما تتعرف النساء غير المسلمات على هذا الدين يعرفن أن حقوقهن فيه لا في غيره ، فنجد أن أكثر الداخلين في الإسلام من الأوروبيين من النساء ، فقد ذكرت صحيفة هارتس نقلاً عن المخابرات الأوروبية والأمريكية أنه خلال عامين دخل الإسلام من الأوروبيين خمسون ألف شخص أغلبهم من النساء ، وتعليل دخول كثير منهن الإسلام ؛ لأنه الدين الوحيد الذي يمنح المرأة حقاً كاملاً غير منقوص ويمنحها حريتها كاملة " (
) . 

فما يسمى بحضارة أوروبا اليوم لا تقر للزوجة أو البنت بحق التمتع بالحياة ، ولا تعترف للأم بحق العيش إلا أن تجنيه بتعبها وعرق جبينها نصباً وكدَّاً . 

وهذه حادثة وقعت لأحد شباب الإسلام ، فقد كان هذا الشاب يدرس في فرنسا وهو على شيء من ثقافة الإسلام ومعرفة بأحكامه ، استأجر غرفة في شقة سيدة عجوز ، وعرف بمرور الأيام ما تعانيه المسكينة من ضنك الحياة وشظفها ، وكم عجب حين علم أن لهذه العجوز أولاداً منهم الغني الموسر فسألها لم تعيشين هذا العيش وولدك بهذا الغنى والثراء ، ألا يبذل لك من المال ما يوفر عليك هذا ؟ قالت : لا . قال : إذاً اشتكي به إلى القاضي لينصفك .

وهنا كان عجبها أعظم حينما علمت حكم الشرع " الإسلام " في وجوب النفقة والإلزام بها للشخص على من يعول حتى نادت لدهشتها : أوه ! إذن أنتم أحسن حالاً منا (
) .  

ألا ما أحوج المرأة في العالم كله إلى رحمة الإسلام وحكمته ، لقد رحمها أن تكلف بالسعي لكسب الرزق فالإسلام أعطى المرأة جميع حقوقها وارتقى بها إلى مكانة سامية ومنزلة عالية لم تظفر بها في شريعة أخرى ، وأحاطها بسياج منيع من الكرامة والتنزيه ونأى بها عن مواطن الشبه والتهم والمواقف الشائنة التي لا تليق بها (
) . 

ولا ندري أين كان من يسمون أنفسهم بدعاة تحرير المرأة يوم أن كانت البنت تدفن حية لتلفظ أنفاسها تحت أكوام التراب خشية العار والفقر ، فجاء محمد ( بقول الله تعالى مصوراً كيف كان التعامل مع الأنثى عند الولادة وبعدها ، فأنكر عليهم فعلهم الشنيع قال تعالى : ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ( (
) .  

وكانت المرأة في تلك الجاهلية تُكره على ممارسة الفاحشة وتفريغ الشحنات البهيمية الحيوانية حتى جاء الإسلام فقال تعالى : ( وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ... ( (
) . 

وما حدث في الجاهلية السابقة يحدث اليوم من إهدار لكرامة المرأة في بلاد أوروبا 
وأمريكا ، حيث ذكرت الإحصائيات الصادرة في أمريكا عام 1997م أنه في كل ثلاث ثوان تغتصب امرأة أي بمعدل ( 20 ) حالة اغتصاب في الدقيقة (
) .

وليس هذا في أمريكا فحسب بل أصبحت ظاهرة تجتاح أوروبا ؛ ولذا تقول المحامية الفرنسية " كوليت دومار " وهي محامية متخصصة في جرائم الاغتصاب : " لم يعد هناك حالات استثنائية .. إن الأمر يكاد يكون موجة واسعة الانتشار " ، وهكذا في أسبانيا وألمانيا وبريطانيا والكيان الصهيوني (
) .

فهذه هي جاهلية أوروبا اليوم وهذا هو تكريم المرأة الذي يريدون تصديره إلينا . 

إن إهانة المرأة عندهم ليست وليد الساعة بل هو تاريخ لهم في تراثهم وكتبهم المحرفة وقوانينهم ، فاليهود في التلمود المحرف يشبهون الذكر بالعطر ويشبهون الأنثى بالجلد ، حيث يقول التلمود : " فالجلد والعطر كلاهما لازم للناس إلا أن النفس تميل إلى رائحة العطر الزكية وتكره رائحة الجلد الخبيثة فهل يقاس الجلد بالعطر " (
) .        

بينما تقرر مجامع روما أن المرأة حيوان نجس لا روح له ولا خلود . 

وجعلوا المرأة سلعة ومتاع يباع ويشترى يقول الأستاذ / عباس العقاد : " في سنة 1790م بيعت امرأة في أسواق انجلترا بشلنين ، لأنها ثقلت بتكاليف معيشتها على الكنيسة التي كانت تأويها " (
) .  

ويقول محمد رشيد رضا نقلاً عن محمد عبده : وقد كان النساء في أوروبا منذ خمسين سنة بمنزلة الأرقاء في كل شيء " (
) .

ويجب أن لا نعتقد أن هذا كان في الماضي بل لازال المتاجرة بالنساء وبيعهن في أوروبا إلى اليوم حيث تفيد الدراسات أن المرأة تباع هناك اليوم بثمن يتراوح ما بين ( 15 إلى 20 ) ألف يورو لتكون هذه المرأة المسكينة سلعة هي في ملك صاحبها يتصرف فيها كما يشاء ويستغلها كما يريد فيوظفها في أعمال الدعارة ليتقاضى منها ما مقداره ( 2000 ) يورو كإتاوه إسبوعية يفرضها عليها ، وقد ازدادت تجارة النساء رواجاً في أوروبا ليصل عدد من يتم تداولهن اليوم بين كبريات العواصم الأوروبية ( 100.000 ) امرأة ليصل حجم المتاجرة بهن إلى ( 10 ) مليارات يورو سنوياً (
) .    

وفي ظل هذا الوضع المأساوي للمرأة قديماً وحديثاً لا يوجد من حل لإعطاء المرأة حقها إلا بالتوجه إلى الإسلام الذي أعلى من شأنها ورفع من قدرها وأنقذها من امتهان الجاهلية القديمة والمعاصرة ومن احتقارها ، فنظر إليها نظرة تقدير ونظرة احترام . 

فوجه إليها عين الرعاية والاهتمام فجعل رعايتها والاهتمام بها سبباً للنجاة من النار وسبباً لنيل الدرجات العلى من الجنة والقرب من النبي ( ، فدفع الإسلام بهذا المجتمع إلى خدمتها ورعايتها دفعاً ؛ ولذا قال ( : ( من عال ابنتين أو ثلاثاً ، أو أختين أو ثلاثا حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار بإصبعه السبابة والتي 
تليها ) (
) .  

وقال ( : ( من كانت له بنت فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه ، كانت له ستراً من النار ) (
) .

وجعل الإسلام لها حق الحياة بعد أن كانت تدفن وتوأد ، فقال تعالى موبخاً ومتوعداً من يعتدي على حقها في الحياة : ( وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ( (
) ، وقال تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً
كَبِيراً ( (
) . 

إن قتل الإناث لم يكن في الجاهلية الأولى فحسب بل هي اليوم في جاهلية أوروبا 
وأمريكا ، حيث تشير التقارير أن ستة ملايين زوجة تضرب كل عام في أمريكا وأن ألفين إلى أربعة آلاف يفضي ضربهن إلى الموت " (
) . 

أما في روسيا فقد صرحت " ناتاليا أبو بيكروفا " المديرة التنفيذية لجمعية مراكز الأزمات : " أن عدد النساء اللاتي يمتن كل سنة على يد الزوج أو الصديق في الاتحاد الروسي يعادل تقريباً عدد الجنود الروس الذين قتلوا في حرب الاتحاد السوفيتي في أفغانستان والتي استمرت عشر سنوات " (
) .

هذا بالإضافة إلى ما نسمعه اليوم من عودة للجاهلية المعاصرة من قتل البنات ووأدهن ليس في التراب كما كانت الجاهلية الأولى ، بل اليوم وأد ودفن في المجاري والمصارف فقد ذكرت التقارير أن عدد الذكور في الهند تجاوز عدد الإناث حيث يوجد ( 850 ) بنتاً مقابل ( 1000 ) ذكر ، حيث يتم العثور على أجنةٍ لإناث في بعض المصارف أثناء تنظيفها ، فقد تم العثور من قِبل عمال شمال الهند على أجنة لإناث أثناء تنظيفهم لإحدى المصارف ، كما تم العثور أيضاً في مدينة " الوار " بولاية ( راجستان ) على حقيبة فيها 
( 12 ) جنيناً لإناث وجثة لرضيعة (
) .       

فهذا هو صنع الجاهلية الأولى والجاهلية المعاصرة في أوروبا وأمريكا والهند وغيرها من البلاد التي لا يحكم فيها الإسلام . 

فالإسلام ـ كما ذكرنا سابقاً ـ جعل لها حق الحياة واهتم بها اهتماماً كبيراً تعويضاً لضعفها وجعل قتل الأنثى موجباً للقصاص فقال تعالى : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ( (
) . 

لقد رعاها الإسلام وحث على رعايتها في حال الصغر ، ثم إذا ما كبرت هذه الأنثى وتفتحت عيناها للحياة فهي إما أختاً أو أماً أو بنتاً أو زوجة ، فإن كانت أماً فقد قرن الله طاعتها بطاعته فقال تعالى : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ 
إِحْسَاناً ( (
) .

واعتبر مجرد التأفف معصية للوالدين وإيذاء لهما وأمر بالتواضع وخفض الجناح ولين القول الكريم لهما فقال تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ( (
) ، وقال تعالى : ( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ( (
) . 

وجعل الإسلام القيام بأمر الأم ورعايتها وطاعتها أقرب الطرق الموصلة لدخول الجنة ، وقدم خدمتها والقيام بشأنها على الجهاد في سبيل الله تعالى ، حيث جاء رجل إلى النبي 
( ، فقال : يا رسول الله ، أردت أن أغزو ، وقد جئت أستشيرك ، فقال ( : ( هل لك من أم ؟ ) قال : نعم ، قال : ( فالزمها فإن الجنة عند رجليها ) (
) .

وأما إن كانت الأنثى أرملة لا عائل لها ، فقد صانها الإسلام من ذل السؤال وحث المجتمع على خدمتها ، وجعل السعي عليها كالجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام فقال ( : ( الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ) (
) . 

وأوصى النبي ( بالنساء عموماً في آخر خطاب عالمي له في حجة الوداع ، فقال بعد أن وعظ وذكَّر : ( ألا استوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ) (
) . 

وأما في الأعمال الصالحة ، فقد جعل أجرها وثوابها مثل أجر الرجل وثوابه ، فقال تعالى : 
( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ 
بَعْضٍ ( (
) . 

وقال تعالى : ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً ( (
) . 

وأما إن كانت المرأة زوجة ، فتكريماً لها سماها الله سبحانه في كتابه العزيز حسنة ، فقال تعالى : ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ 
النَّارِ ( (
) . 

قال بعض المفسرين : " حسنة الدنيا المراد بها الزوجة الصالحة "(
). 
وعن محمد بن كعب القرظي: الزوجة الصالحة من الحسنات(
)
وأشار المولى جل وعلا إلى أن الزوجة هي قرة العين ومسكن الفؤاد وأن الأصل الذي يوجه قوامة الرجل وطاعة المرأة هي المودة والرحمة ، ولذا قال تعالى في محكم كتابه : 
( رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ( (
) . 

وقال تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( (
) . 

وسمع الله تعالى لشكوى امرأة من فوق سبع سماوات ، وأرسل جبريل عليه السلام من السموات العلى بقرآن يتلى إلى يوم القيامة في شأنها ، فقال تعالى : ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ 
بَصِيرٌ ( (
) . 

وراعى شعورها في مسألة الزواج ، فأمر وليها أن يستشيرها ، وأن يعرف رأيها ولا يتجاهلها ، فقال ( : ( لا تنكح الأيم ـ الثيب ـ حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) ، قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : ( أن تسكت ) (
) . 

وأوصى بمعاملة الزوجة بالمعروف عند استيفاء الحقوق ، فقال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( (
) . 

وبيَّن للرجل أن أحق الناس بخيره هم أهله ، فقال ( : ( خيركم خيركم لأهله ) (
) .

وشُكي للنبي ( من ضرب بعض الرجال لزوجاتهم ، فقال ( : ( ليس أولئك بخياركم ) (
) هذا هو إسلامنا وهذا هو ديننا . 

أما أوروبا وأمريكا المتحضرة فاسمع إلى الإحصائيات وإلى رحلة العذاب التي تعاني منها المرأة الغربية ، ففي إحصائية أُجريت بناء على طلب من الحكومة الفرنسية عام 2002م ورد فيها : أنه في كل خمسة أيام تموت امرأة بالضرب من شريكها ، كما صرحت " ماري دو فينيك " رئيسة الاتحاد الوطني للتضامن مع المرأة أن مليون ونصف المليون امرأة في فرنسا يتعرضن لسوء المعاملة جنسياً وجسمياً ونفسياً على أيدي أزواجهن أو 
شركائهن (
) .  

كما ورد في استبيان أجري في بريطانيا على سبعة ألف امرأة أن ( 77% ) من النساء المضروبات يضربن بدون مبرر ، وأن الضرب يكون باللطمات واللكمات والركلات والرفسات وضرب الرأس عرض الحائط وأحياناً إطفاء السجائر على جسد المرأة مما أضطر المنظمات النسوية إلى توفير الملاجئ والمساعدات المالية والمعنوية للضحايا ، ونتيجة لزيادة هذه الحالات بلغت عدد الملاجئ ( 150 )  مركزاً في عموم بريطانيا كان أولها في السبعينات في مدينة مانشستر (
) .

وأما هولندا فقد ذكر مكتب الإحصاء الهولندي أن عشرين ألفاً من النساء يهربن من منازلهن سنوياً بسبب تعرضهن للضرب والتعذيب ، ونتيجة لكثرة الهاربات فإن 
( 11400 ) امرأة لا يجدن لها مكاناً في هذه الملاجئ سنوياً (
) . 

كما ذكرت إحصائية ألمانية أن ( 45 ) ألفاً من النساء الألمانيات يلجأن إلى بيوت النساء الخاصة لحمايتهن من عنف الأزواج (
) .

فهذه هي الحضارة الغربية التي تطالب بحقوق المرأة في بلادنا وتطالب بالتمكين السياسي لها ودخول البرلمان وتولي الوزارة ، كل ذلك من أجل إخراج المرأة المسلمة عن فطرتها والتزامها والزج بها في أتون الصراع السياسي للإيقاع بها في المستنقع الذي وقعت فيه المرأة الغربية . 

إن حماية المرأة في الإسلام والدفاع عنها ليس بالأمر الهين والسهل ، بل هو أمر مقدس ، فقد جعل الإسلام من يموت دون أهله شهيداً في سبيل الله يستحق أجر الشهداء يوم القيامة ، ولذا قال ( : ( ... ومن قتل دون أهله فهو شهيد ) (
) .

وجعل من يتساهل في العرض من الرجال ولا يحمي عرض أهله محرم عليه دخول الجنة قال ( : ( ثلاثة حرم الله تعالى عليهم الجنة : مدمن الخمر ، والعراف ، والديوث الذي يقر الخبث في أهله ) (
) أي يقر أهله على الزنا مع علمه به . 

إن الديوثية وممارسة الفاحشة أصبحت مسألة تتبناها الأمم المتحدة دون حياء أو خجل وتريد التقنين لها ، ولا نقول ذلك مجازفة أو لمجرد تخرصات بل هي حقائق واقعة فها هي لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة في جلستها رقم : ( 51 ) المنعقدة من 26 فبراير ـ 9 مارس 2007م تطالب في الفقرة ( 115 ) من تقريرها أن من حق الطفلة الأنثى تحديد متى وكيف تصبح ناشطة جنسياً خارج نطاق الزواج . 

ويوصي التقرير بتوفير معلومات الصحة الجنسية ؛ ليتمتع الأطفال والمراهقين بحياة جنسية آمنة دون الإصابة بالإيدز ، فهذا هو الغرب وهذه هي منظماته الأممية .

فالإسلام يدافع ويحمي عرض المرأة ويحرم الجنة على من يتساهل في ذلك ، بينما الأمم المتحدة تريد أن تجعل العالم يمارس الديوثية ويقر الخبث والفاحشة تحت مسمى الصحة الجنسية . 

ولا أدري ما هو المبرر لبقاء المسلمين اليوم تحت هذه المنظمة التي لم تُرجع لنا حقاً في فلسطين ، ولم تحمي لنا بلداً كالعراق ، بل أصبحت منظمة دولية ، وحكومة عالمية تقنن لهتك العرض ونشر الفاحشة والتدخل في شئوننا وخصوصياتنا تحت مسميات وشعارات خادعة والتي منها : " حقوق المرأة " ، " التمكين للمرأة " وجعلوا من المرأة ألعوبة وستاراً خادعاً لتنفيذ مخططاتهم ومؤامراتهم ، وفوق هذا يصورون أنفسهم أنهم هم دعاة حقوق المرأة . 

إن الإسلام هو راعي حقوق الإنسان الأول الذي أعطى كل شيء في هذه الدنيا حقه رجلاً كان أو امرأة وصغيراً كان أم كبيراً . 

فالإسلام هو الحصن الحصين للمرأة وهو الرحمة لها في الدنيا والآخرة . 

إنه شرع لم يكلف المرأة فوق طاقتها ، لقد راعى الإسلام أنوثتها وضعفها وجعل الكد والتعب والسعي في الأرض وراء الرزق وظيفة الرجل ، وفرغها لرعاية البيت والأطفال ، فأوجب لها النفقة ولو كانت غنية موسرة . 

ونهى الإسلام عن إيذائها فقال (  عندما جاء إليه معاوية القشيري فقال : أتيت رسول الله ( فقلت : ما تقول في نسائنا ؟ فقال : ( أطعموهن مما تأكلون ، واكسوهن مما تكتسون ، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن ) (
) .

ورفع الإسلام من شأن المرأة ، فبعد أن كانت متاعاً يورث أو مالاً يُقامر به ، فمن ربح القمار أخذ زوجة الآخر في صورة مهينة ووضع مزري . 

جاء الإسلام فجعلها مالكة للمال بالتجارة أو الميراث ، ففي الميراث إن كانت بنتاً أخذت نصف ما لأخيها قال تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ 
الْأُنْثَيَيْنِ ( (
) . 

وإن كانتا اثنتين فلما الثلثان ، وإن كانت أماً أخذت نصيبها في جميع الأحوال ، وإن كانت زوجة فلها الربع أو الثمن بحسب وجود الولد وعدمه من الزوج ، وإن كانت  أختاً فإنها ترث النصف حيث لا وارث له سواها وإن كانتا اثنتين أخذتا الثلثين . 

هذا هو الميراث الذي يصوره الأعداء أنه ظلم للمرأة ، فينصون في مؤتمراتهم واتفاقياتهم الجندرية على ضرورة المساواة في كل شيء ، بينما عندما نتأمل في مسألة الميراث ـ مثلاً ـ نجد أن ذلك التوزيع هو عين العدل وما سواه ظلم وإجحاف .  

فنجد عدالة الإسلام ومحاسنه بادية وظاهرة في الإرث لا ظلم فيها ولا جور ، فإعطاء الأنثى نصف ما لأخيها الذكر هو الإنصاف وهو العدل ، حيث راعت الشريعة الإسلامية جانب المصلحة وشرعت ما فيه الرحمة والحكمة . 

فالرجل كثير النفقات والأعباء المالية وما يأخذه من الإرث ينفق على زوجته وأولاده وأقاربه ويعطي من ذلك المال المهر وتأثيث بيت الزوجية ، بينما الزوجة أو البنت تحتفظ بإرثها ومالها ومهرها لا تنفق منه شيئاً على غيرها أو على نفسها فنفقتها ونفقة أولادها على زوجها واجبة . 

فبهذه الأمثلة نرى حكمة الإسلام وعدالته في تشريعاته الربانية التي لا ظلم فيها ولا جور إنما عدل وإنصاف وتكريم للمرأة ورفع لشأنها بخلاف ما نراه من جاهلية معاصرة ترفع الشعارات وتدمر وتهين في أرض الواقع . 
المبحث الثاني :

المرأة والأسرة

بين

أكذوبة التنمية ومرارة الإهانة والانهيار .

وفيه مطلبان :

المطلب الأول : أكذوبة التنمية ومرارة الإهانة .

المطلب الثاني : الأسرة الغربية وآثار الانهيار .

المطلب الأول :

أكذوبة التنمية ومرارة الإهانة .

هل ما تنادي به اليوم المنظمات الدولية واتفاقياتها التي يجرونا إليها عبر القروض والمساعدات هل هي حق ؟ وهل أخذت المرأة كل حقوقها ولم يبق من تلك الحقوق إلا الوصول إلى الرئاسة والوزارة والجلوس تحت قبة مجلس النواب والشورى ؟! 

وهل تولي المناصب في الإسلام حقوق ؟!

لا ندري كيف رسخ الأعداء أن وصول المرأة إلى الولايات حقوق ، رغم أن الإسلام جعل الحرص على الولاية في حق الرجال مكروهاً وسبباً للحرمان من الولاية قال ( : 
( إنا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله ، ولا أحداً حرص عليه ) (
) .

فلماذا إذن كثرة مؤتمرات وندوات التمكين السياسي للمرأة ؟ الذي هو التمكين للولاية ، ولماذا هذه الضجة الإعلامية الكبرى من أجل ولاية المرأة على الرجال ، والمزاحمة في المكاتب والمنتديات ؟ ولماذا الاتكاء على المنظمات الأجنبية ورفع التقارير على الحكومات المحلية إليها ؟ والتهديد من قِبل بعض النساء للحكومات على شاشات الفضائيات والقنوات . 

ألم تكن هذه الصورة قبل فترة " تسمى عمالة " و" طابوراً خامساً " ما الذي جرى وما الذي حدث للمبادئ والقيم ؟ هل ماتت ؟ أم مرضت ؟ ولماذا هذه الأصوات الجديدة التي أصبحت يوماً بعد يوم تتعالى وتنادي من داخل الصف الإسلامي بنداءات ودعوات لم نكن نستسيغها من قبل ولا يمكن أن نتقبلها ؟ ما الذي حدث ؟ هل هو تكتيك مرحلي ؟ 

لا أظن ذلك فأصحاب المبادئ لا يتلونون وخاصة إذا كانت المبادئ والراية التي يحملونها واضحة ناصعة البياض ، لاسيما والأمة تنظر إلى القدوات في كل شاردة وواردة .

هل هو ذلك ؟ أم أنها طول المجالسة والاحتكاك بالغير الذي يُعدي ويُؤثر في ظل انقطاع وطول غياب عن حضور مجالس العلم الشرعي وعلوم الشريعة . 

هل صحيح ما بدأنا نتبناه اليوم عبر الندوات والمؤتمرات ، ومن خلال الدعوات الداخلية أنه لا تنمية ولا حل لمشاكلنا ولا صلاح لأوضاعنا إلا بإخراج المرأة من بيتها ومن بين أطفالها إلى مزاحمة الرجال تحت قبة البرلمان وفي المجالس المحلية وقيادة الحملات الانتخابية ورعاية المكاتب والأوراق بدلاً من رعاية الأطفال والحرص على رعايتهم وحسن 
تنشئتهم . 

كم كنا نتمنى أن تكثف الجهود وتعقد المؤتمرات لمتابعة استكمال تطبيق الشريعة في جميع مناحي الحياة الرسمية والشعبية ، وحماية حصون الأخلاق وحصون الأسرة التي أصبحت اليوم مهددة تحت مطارق اتفاقيات السيداو الشاذة ومطارق التدخل الأجنبي . 

يجب علينا ألا نغالط أنفسنا ونضيع أوقاتنا ، برفع شعاراتهم البراقة ونحاول أن نخفي شعارات ديننا ظناً منا أن ذلك سيجعلهم يرضون ويغضون الطرف عنا ، كلا فقد قال الله تعالى : ( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ( (
) وهم يعرفون 
ذلك . 

إننا نعرف ديننا ونعرف واقعهم ، ولو كانت لديهم علاج وحلول حقيقية لواقعهم الاجتماعي المأساوي لبدأوا بأنفسهم ، فأين المرأة ؟ وأين التنمية ؟ وأين الحلول التي قدموها للبشرية طوال هذه العقود وهذه الأزمنة ، ولسان حال ( 27 ) مليون حول العالم ( 80% ) منهم من النساء والأطفال يقول : " نعيش معاناة لا تنتهي نعرض عرايا داخل أقفاص ونباع عشرات المرات ، وفي كل مرة علينا أن نعمل لنسدد للتجار الثمن الذي دفعوه لشرائنا ، يجبروننا على العمل في الدعارة ، والمشاركة في حروب مدمرة أو القيام بأعمال شاقة ويحظر علينا النوم إلا لساعات قليلة ، ولا نحصل من الطعام إلا على ما يبقينا على قيد الحياة ، ومن يصاب بمرض خطير فمصيره الهلاك ، ولا يقتصر الأمر على ذلك فكثيراً ما ينتزعون منا أطفالنا الضحايا الناتجين عن أعمال الدعارة ببيعهم كقطع غيار بشرية " . 

هذا الصراخ ليس ضرباً من الخيال أو مجرد مسرحية ومقالات لجذب القراء ، بل هي حقائق ، ولعل منظمة العمل الدولية تنبئك عن مثل هذا . 

فقد قدّرت منظمة العمل الدولية ( ILD ) في آخر تقرير لها أن أرباح الفاحشة والعهر واستغلال النساء والأطفال جنسياً تقدر بـ ( 28 ) مليار دولار سنوياً ، كما تقدر أرباح العمالة الإجبارية بـ ( 32 ) مليار دولار سنوياً ، وتؤكد منظمة العمل الدولية 
( ILD ) أن ( 98 % ) من ضحايا الجنس الإجباري من النساء والفتيات . 

وأن ( 45 ) ألف و( 50 ) ألف من الضحايا ينقلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً ، بلد حقوق المرأة وتمثال الحرية (
) .

وأما أوروبا التي ملأت مكاتب منظماتها النسوية والحقوقية بلادنا ولا تخلو نشرات الأخبار الرئيسية والمحلية من خبرٍ عن الورد اليومي من وفودها . 

فقد ذكرت الإحصائيات أن عدد النساء في تجارة الدعارة في أوروبا وصل عام 1995م
 إلى ( 80 ) ألف امرأة واستمر الارتفاع بشكل منظم حتى وصل إلى نصف مليون امرأة ( 500 ) ألف . 

وتقول الشرطة في بعض البلدان أن الأوروبية في تقاريرها : إن الفتيات يوضعن في مخازن ويتم عرضهن للمشترين في الغرب الذين يدفعون عادة ألف دولار عن كل فتاة (
) .

فلا ندري بعد هذا كله ما الذي جاء بمنظماتهم إلى بلادنا وبلاد المسلمين عموماً ؟ 

وإذا كانوا عقلاء ويريدون الخير لنا ، فلماذا يريدون إخراج نسائنا من البيت إلى الشارع ، وإلى المكتب بحجة التمكين السياسي للمرأة ، ونيل الحقوق ، والزج بهن في معركة الصراع على الولاية . 

إنهم لا يريدون من ذلك إلا إشغال الأمة عن قضاياها الكبرى في فلسطين والعراق وغيرها من بلاد المسلمين وإدخال المجتمع الإسلامي في معركة صراع مخترع بين فريق ذكوري وفريق أنثوي . 

وكم هو مضحك ذلك المنظر ومؤلم في نفس الوقت ، ذلك المنظر الذي كان يملأ الصفحة الأولى لملحق صحيفة الثورة العدد ( 15508 ) بتاريخ : 28 / 4 / 2007م " ملحق الأسرة " رقم : ( 285 ) ، وهو عبارة عن صورة لثلاث فتيات يرفعن أيديهن المغموسة بالحبر ومكتوب تحت الصورة بالخط العريض أيها الرجال انتظروا النساء قادمات بقوة إلى البرلمان . 

لقد بدأت ثمار الغزو الغربي تؤدي ثمارها ونجني ويلاتها من إثارة روح الصراع وانتزاع ما يسمى بالحقوق الموهومة . 

إن الله سبحانه خلق الذكر والأنثى وحدد لكل وظيفته ودوره القائم على التكامل والتعاون ؛ لبقاء الحياة واستمرارها وحتى يقوم كل نوع بمهمته ووظيفته التي هيأه الله لها . 

فالطبيب لا يزاحم المدرس لأن لكلٍ وظيفته ، وأي مزاحمة من أحدهما لمهنة الآخر يعتبر جرأة وتدخلاً فيما لا ينعى يُعاب على صاحبه . 

وهكذا فكل خروج عن التوجيه الإلهي وعن الوظيفة والفطرة المحددة يؤدي إلى خراب هذا الكون ودماره ويعتبر تعدياً . 

وتلك الدعوات السافرة التي تنادي بنقل النمط السلوكي الغربي إلى المجتمع الإسلامي تحت لافتات وشعارات حقوق المرأة " وإزالة التمييز ضد المرأة " إنما يريدون منها أن تكون لعبة سهلة في أيديهم للعبث بها دون مسؤولية ، وتدمير الأسرة والمجتمع الإسلامي المحافظ ولا نقول ذلك لمجرد تخرصات وظنون .

وخير شاهد على ذلك ما نحتفظ به من وثائق وأدبيات للمؤتمرات والندوات المحلية والدولية التي تعقدها وتنظمها آيادٍ وجهات أجنبية ومحلية بالشراكة . 

إننا لا ندري أي نموذج يريدون نقله إلينا ونحن نعرف نماذجهم التي يريدون تسويقها وفرض أنماطها الشاذة علينا تحت غطاءات وشعارات مختلفة ، الكل يعرفها ، ولو كانوا جادين في بذل النصح للبشرية بشأن حقوق المرأة المزعومة لبدأوا ببلدانهم فالأقربون أولى بالمعروف . 

ولكنهم يريدون أن نسقط في المستنقع الذي وقعوا فيه بإخراج المرأة عن وظيفتها وفطرتها ، فتصبح ذليلة مهانة تلبي رغباتهم وتشبع نهماتهم وتتهاوى على أقدامهم سعياً وراء لقمة العيش وسراب الحقوق التي قد ضمنها لها الإسلام دون عناء وتعب ؛ لتتفرغ هي لمهمتها الأصلية ، يقول العقاد : " إن المجتمع الأمثل ليس هو المجتمع الذي تضطر فيه المرأة إلى الكدح لقوتها وقوت أطفالها ، وليس هو المجتمع الذي تعطل فيه أمومتها .. " (
) . 

إن النموذج الغربي الذي يراد تطبيقه على بلاد المسلمين ، حذر منه المنصفون من الغربيين حيث قال الأستاذ الجامعي والكاتب الأمريكي الشهير البروفسور " هنري ماكو " في مقال له في إحدى الصحف الأمريكية مؤخراً : " تحرير المرأة خدعة من خداع النظام العالمي الجديد ، خدعة قاسية أغوت النساء الأمريكيات وخربت الحضارة الغربية " . 

ويحذر المسلمين قائلاً : " لقد دمرت الملايين وتمثل تهديداً كبيراً للمسلمين " (
) . 

وتحذيره هذا لم يأت من فراغ ، بل لما رآه من المشاكل التي يعاني منها المجتمع الأمريكي بصفة خاصة والمجتمعات الغربية بصورة عامة ، ومن هذه المعاناة ما تنقله إلينا بعض الدراسات والإحصائيات الغربية التالية : 

1- أن ( 50% ) من العاملات في الشركات الأمريكية الكبرى يتعرضن للتحرش الجنسي والاغتصاب بالإضافة إلى وجود ضغوط عليهن أثناء العمل إما بالموافقة أو تقديم الاستقالة ولا يُقدمن على رفع شكاوى خوفاً من رؤسائهن .

2- أن ( 25% ) من العاملات يقدمن الاستقالة لتعرضهن للتحرش الجنسي . 
3- أن المرأة العاملة لا تتمتع بحقوقها كالرجل ، فهي تتقاضى راتباً أقل ،  وتتمتع بمزايا أقل رغم التساوي في المؤهل والوظيفة ، وهي دائماً الأقرب إلى الفصل في حالة رغبة الشركة في تقليص عدد العمالة لديها لمعالجة الأزمات المالية التي تمر بها . 
4- أن ( 35% ) من طلاب الجامعات الأمريكية في دراسة ميدانية أجريت عام 1993م يعتقدون أنه لا مانع لديهم من التهجم وارتكاب جريمة الاغتصاب في حال التأكد من نجاتهم من العقاب . 
5- وفي استبيان وزع على أكثر من ستة آلاف طالبة من طالبات الجامعات الأمريكية وجد أن ( 42% ) من الطالبات قدمن بلاغات عن تحرش جنسي ومحاولة اغتصاب من زملائهن . 
6- أنه يتم إجراء تجارب الاتصال الجنسي بحجة الدراسة فقد وجد في تجربة اتصال جنسي أن ( 43% ) من عينة ( 518) طالبة جامعية تم وضعهن في تلك التجربة وهن مجبرات ، فهل هذه حقوق أم حيوانية وبهيمية . 
7- أن السجون في الولايات المتحدة الأمريكية ودور رعاية النساء من ذوي الإعاقات والتخلف العقلي تعاني من انتهاكات كبيرة وعدم تقيد بأخلاقيات المهنة ، ففي دراسة أجريت خلال الفترة ( 1994 ـ 1996م ) وجد أن المسئولين الرجال في سجون ( 11 ) ولاية يمارسون سلطاتهم ونفوذهم في إرغام السجينات على ممارسة الجنس ( اغتصاب ) . 
فهذه دور الرعاية لنساء من ذوي الإعاقات والتخلف العقلي لم تسلم من تلك النزوات البهيمية لتلك الحضارة الساقطة أخلاقياً بينما كانت تلك العاهات أدعى للرحمة والحماية والعطف .  
8- أن المرأة الغربية تعاني بصفة عامة من مشاكل لا حصر لها ، سواء على المستوى الأسري أو الاجتماعي أو الوظيفي أو النفسي . 
فمعدلات الانتحار بين النساء مرتفعة في المجتمعات الغربية . فالمرأة الغربية تتعرض للإهانة أكثر كلما تقدم بهن السن ، حيث يعاملن كقطعة أثاث في المنزل أو تلحق بدور رعاية المسنين في أفضل الأحوال ، وتضجر إذا اتصل الأبناء مرة في الشهر ، بعكس المرأة في مجتمعاتنا الإسلامية التي لا يزيدها التقدم في السن كل يوم إلا احتراماً وتقديراً وتوقيراً قال تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ( (
) . 
9- أما في بريطانيا ، فقد جاء في تقرير المكتب الحكومي البريطاني لعام 1997م أن من بين ثمانمائة ألف امرأة بريطانية حامل يوجد أربعمائة ألف امرأة منهن حملن بطريقة غير شرعية ، أي أن نصف الحوامل في بريطانيا حملن عن طريق السفاح والزنا وأن ( 25% ) من الأطفال مجهولوا الأب ، كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المواليد غير الشرعيين في بريطانيا ضربوا رقماً قياسياً هو ( 41.5% ) عام 2002م مقارنة بنسبة ( 28.3% ) قبل عشر سنوات فقط ، وأكبر نسبة من هؤلاء يتواجدون في الشمال الشرقي من بريطانيا ، وقد زادوا على نصف عدد المواليد في تلك المنطقة (
) . 
وبعد هذا كله لا ندري عن أي تنمية يتحدثون وأي حقوق ينشرون ، وأيهما الأولى والأحرى إنقاذ من هذا الوضع المأساوي وهذا الصراع أم مزيداً من الصراع على الولاية وإخراج المرأة من حصنها ومكان عفتها إنها في الإسلام جوهرة مصونة ودرة مكنونة ممنوع أن تطالها الأعين أو تمتد إليها الأيدي قال تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ( (
) ، وقال ( : ( لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له ) (
) . 

فهنيئاً للمرأة المسلمة حياتها وكرامتها وعزتها وشرفها .. التي نالتها بإسلامها ودينها .  
المطلب الثاني :

الأسرة الغربية وآثار الانهيار .

إن المجتمعات غير الإسلامية وخاصة الأوروبية والأمريكية تواجه اليوم واقعاً صعباً من الانهيار والأزمات العائلية التي تؤذن بزوال ما يسمى بالحضارة الغربية اليوم ، فتفكك الأسرة في الغرب كانت له آثاره الخطيرة على المجتمعات الغربية ، فهذا الجيل الغربي من الضائعين .. المحطمي الأعصاب .. المبلبل الأفكار .. القلقي النفوس ... هذه النسبة الآخذة في الارتفاع ـ حسب إحصاءاتهم ـ للانحراف والشذوذ بكل ضروبه وألوانه ، وكل هذه الظواهر والآثار هي من آثار التجربة التي خاضها الغرب في المرأة وإخراجها عن وظيفتها ، إن المرأة تمثل دعامة الأسرة في كل مجتمع ، وهذه الدعامة تتمثل في وظيفة المرأة الرئيسية وهي العناية بالأسرة ، ولا يكون ذلك إلا برعاية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة دينياً ونفسياً واجتماعياً وخلقياً ، حتى ينشأوا أعضاء صالحين في مجتمعاتهم ، ولا يمكن أن يقوم بهذا الدور إلا الأم ؛ لأن الله تعالى جعل فيها من العاطفة والأمومة ما يجعلها قادرة على أداء هذا الدور على أكمل وجه . 

وعلى هذا فإشغال المرأة بغير دورها ، يمثل جناية على المجتمع بأكمله تقول الدكتورة " إيداولين " :" أن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع ، هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق ، إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم ـ البيت والقرار فيه ـ هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه " (
) . 

وقد أكد هذا الكلام " أجوست كونت " حيث قال : " ينبغي أن تكون حياة المرأة بيتية وألا تكلف بأعمال الرجال لأن ذلك يقطعها عن وظيفتها الطبيعية ، ويفسد مواهبها الفطرية ، وعليه فيجب على الرجال أن ينفقوا على النساء دون أن ينتظروا منهن عملاً مادياً ـ كما ينفقون على الكتاب والشعراء والفلاسفة ـ فإذا كان هؤلاء يحتاجون لساعات كثيرة من الفراغ لإنتاج ثمرات لقرائهم ، كذلك تحتاج النساء لمثل تلك الأوقات ليتفرغن فيها لأداء وظيفتهن الاجتماعية من حمل ووضع وتربية " (
) .

كما صرح الرئيس السوفيتي السابق " جورج باتشوف " في كتابه " البيرو سترويكا " : أن الانحرافات السلوكية وانهيار العلاقات الأسرية سببه إخراج المرأة عن فطرتها وعن وظيفتها الأصلية إلى غير مجالها والرغبة السياسية في مساواتها بالرجال وإقحامها في غير مجالها حيث قال : " لقد اكتشفنا أن كثيراً من مشاكلنا في سلوك الأطفال والشباب وفي معنوياتنا وثقافتنا وإنتاجنا تعود جميعاً إلى تدهور العلاقات الأسرية ، وهذه نتيجة طبيعية لرغبتنا الملحة والمسوغة سياسياً بضرورة مساواة الرجل بالمرأة " (
) .           

فهذه الأقوال تؤكد أهمية دور المرأة في بناء الأسرة ولذا قال ( : ( والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ) (
) . 

ونتيجة لغياب دور المرأة في البناء الأسري والاجتماعي وصرفها عن بيتها وأطفالها وشغلها بالتوافه من أعمال الرجال كانت ثمرته خطيرة في المجتمع الأوروبي من هدم لبناء الحياة المنزلية ، وتقويض أركان الأسرة ، وتمزيق الروابط الاجتماعية بالإضافة إلى كثرة الجرائم ، وهذا هو ما تحكيه الإحصائيات والدراسات التالية : 

فقد ذكر الكاتبان الغربيان " ألين بيور " ، و" إيميل بيريز " في كتابهما " أمريكا العنف والجريمة " نتائج انهيار الأسرة في أمريكا والفراغ الوجداني الذي خلفه ذلك الانهيار ، أن معدل الجريمة في أمريكا كما في إحصائية 1988م هي كالتالي : 

1- وقوع جريمة سرقة عادية كل ثلاث ثوان . 

2- وقوع جريمة سطو كل أربعة عشر ثانية . 
3- وقوع جريمة سرقة سيارة كل 25 ثانية . 
4- وقوع جريمة سرقة سيارة مقرونة بالعنف كل 60 ثانية . 
5- وقوع جريمة اغتصاب كل ست دقائق . 
6- وقوع جريمة قتل كل 31 دقيقة . 
ويقدر إجمالي كلفة الجريمة العنيفة في الولايات المتحدة الأمريكية ( عدا المخدرات ) بأكثر من سبعمائة بليون دولار سنوياً ، وهو مبلغ يتجاوز الدخل السنوي الفردي في نحو 120 دولة في العالم ، ويقدر عدد المتعاطين للمخدرات بنحو أكثر من اثني عشر مليون شخص في أمريكا وحدها ، هذا مع الانخفاض الملحوظ في المعدلات التي بدأت عام 1991م (
) . 

هذا بالإضافة إلى ما تذكر الإحصائيات الأمريكية أن ما بين مليونين إلى أربعة ملايين طفل يتعرضون للاعتداء ، ويقتل آلاف الأطفال بأيدي آبائهم وأمهاتهم ويُبعد عشرات الآلاف من الأطفال عن أسرهم إلى دور الرعاية سنوياً (
) .

وأما بريطانيا فقد ذكرت الإحصائيات أن الشباب البريطاني يعاني من أمراض نفسيه تؤدي إلى عواقب غير محمودة ، فإن أكثر من ( 900 ) ألف مراهق ما بين 12 ـ 19 سنة يشعرون بالبؤس الذي يؤدي بهم إلى التفكير الجدي في الانتحار كما أن حوالي مليون منهم حاولوا إيذاء أنفسهم ، بالفعل ، ونصف مليون تعرضوا للإيذاء في المنزل . 

هذا وقد ذكر التقرير الوارد من بريطانيا والذي نشرته جريدة الاند بندنت في 27 نوفمبر 2005م ، على صفحتها الأولى بعنوان مثير لكنه مرير " مراهقوا بريطانيا .. الحقيقة المفجعة " أبعاد المحنة التي يعيشها الشباب البريطاني نتيجة التفكك الأسري والاجتماعي . 

حيث أشار التقرير إلى أن عدد الشباب الذين يعرضون على الأطباء النفسانيين والأخصائيين وصل إلى رقم قياسي حيث زادت عليهم الضغوط الناتجة عن تفكك الأٍسرة . 

وقد ساق التقرير الذي نشرته الصحيفة عدداً من المقابلات مع بعض المراهقين منها : 

· الشاب ( أماري ) عمره 14 سنة يقول : إن الحياة الأسرية  صعبة للمراهقين ، حيث لا يتمتع معظمهم بوجود أب وأم معاً في الأسرة ، ولا يدري الشاب لمن يشكو ؟! . 

· بينما الفتاة ( أموجين ) والتي عمرها 15 سنة تقول : إن صاحباتها في الصف أصبن أنفسهن بجروح أنهن يرفعن أكمام الملابس في الفصل ويظهرن آثار الإصابات ، ويصرخن انظروا إليَّ أنا مكتئبة ، أنا مهملة لا أحد يفهمني أنا جملية ولكني وحيدة ، أنهن ـ يحاولن جذب الانتباه لما يعانين . 
· بينما قالت الفتاة ( ستيف ) 13 سنة : إن حوالي عشرة أشخاص في صفها يعانون من الغضب والاكتئاب والمرض السلوكي ، لقد رأت أطفالاً يضربون المدرسين بالكراسي على رؤوسهم ، ومرات يلقون ويقذفون كل شيء أمامهم .. المشكلات كثيرة . 
هذه هي أوروبا ، وهذا هو المجتمع الأوروبي ، وهذه هي حقيقة الإنسان الذي وفرت وهيأت له كل أسباب الرفاهية ، لكنه فقد الأسرة وغاب عن الأب وانشغلت عنه الأم ، فكانت هذه هي ثمار إخراج المرأة من بيتها وتركها لأطفالها في دور الحضانة أو في يد مربية مستأجرة . 

يقول الإنجليزي " سامويل سمايلس " وهو من أركان النهضة الإنجليزية : " إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من الثروة فإن نتيجته هادمة لبناء الحياة المنزلية ؛ لأنه يهاجم هيكل المنزل ويقوض من أركان الأسرة ويمزق الروابط الاجتماعية ويسلب الزوجة من زوجها والأولاد من أقاربهم ، وصار لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاقه ، إذ وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية مثل ترتيب مسكنها وتربية أولادها والاقتصاد في وسائل معيشتها مع القيام باحتياجاتهم البيتية ، لكن المعامل تسلخها من كل هذه الواجبات بحيث أصبحت المنازل غير المنازل ، وأصبحت المواليد تشب على عدم التربية وتلقى في زوايا الإهمال ، وانطفأت المحبة الزوجية وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الظريفة والمحبة اللطيفة ، وصارت زميلته في العمل والمشاق ، وصارت معرضة للتأثيرات التي تمحو غالباً التواضع الفكري والتواد الزوجي ، والأخلاق التي عليها مدار 
الفضيلة " (
) . 

حقيقة الأمر أنه يجب علينا أن نحمد الله تعالى على حالنا وعلى مجتمعنا الذي لا زال بخير وننادي الجميع وخاصة الحكومات والأحزاب والتجمعات والتنظيمات والحركات الإسلامية بعدم الجناية على المرأة وعلى الأسرة والمجتمع ، والحذر من تقويض أركان الأسرة بإخراج المرأة من وسط أطفالها ومن بيتها لتصارع على دخول البرلمان وعلى المجالس المحلية والمماحكات السياسية والدفع بها على المحافل الرياضية والعسكرية والقضائية والتنافس على إخراجها إرضاءً للمنظمات الأجنبية والتنافس على كسب ودها ، واستجداء شهادة الاعتدال وتبرئة الساحة من تهمة التطرف والإرهاب ( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ( (
) إننا نكتب هذا ونقوله تحذيراً لأمتنا من السير في نفس خطوات المرأة والمجتمع الأوروبي حتى لا نصل بمجتمعنا إلى المصير البائس ذاته الذي وصل إليه المجتمع الغربي . 

فالقضية يا مسلمون ليست غالب ومغلوب وإنما اتباع للشرع وإرادة الخير للأمة . 

ورحم الله تعالى الإمام المجدد / حسن البنا حين قال : " إن الإسلام يحرم على المرأة أن تكشف بدنها وأن تخلو بغيرها وأن تخالط سواها ، ويحبب إليها الصلاة في بيتها ويعتبر النظرة سهماً مسموماً من سهام إبليس وينكر عليها أن تحمل قوساً متشبهة بالرجال ، أفيقال بعد هذا إن الإسلام لا ينص على حرمة مزاولة المرأة للأعمال العامة ... " أي تكون فيها منظرة للرجال (
) .

المبحث الثالث :

المرأة بين هجوم الأمم المتحدة

ودفاع الإسلام عنها .

وفيه مطلبان :

المطلب الأول : بنيان المجتمع الغربي وأسسه .

المطلب الثاني : انتهاكات وإهانة الأمم المتحدة 
للمرأة .

تمهيد :

قد يبدو العنوان ولأول وهلة فيه تحامل ولكن عند الوقوف على حقيقة ما يدور في مؤتمرات وأجندة وزوايا الأمم المتحدة يتبين أن هذا العنوان متسامح وأقل بكثير مما تستحق الأمم المتحدة أن توصف به ، فهناك قضايا وقرارات جعلت كل همها كيف يهتك عرض المرأة ؟ وكيف تصبح هذه المسكينة الضعيفة التي رفع شأنها الإسلام ـ كما بيناه سابقاً ـ كيف تصبح محلاً للنزوات الحيوانية والشهوات البهيمية لكل من هب 
ودب . 

هذا ما سنبينه في المطلب الثاني من خلال وثائق وقرارات لجان الأمم المتحدة ، التي تثبت ذلك ، وتجعل الجسم يقشعر من ذلك .

فهل دخولنا وانضمامنا لهيئة الأمم المتحدة من أجل احترام سيادتنا والحفاظ على خصوصياتنا وهويتنا أم لإلزامنا بهتك الأعراض ، ونشر الفاحشة باسم القرارات الأممية التي يطبخها الشواذ والمثليون في نيويورك وبكين وغيرها . 

ثم يريدون تصديرها إلى صنعاء ومكة والقاهرة والرباط ، وقبل أن نذكر ما وعدنا به لابد من بيان الأسس والقواعد التي ينطلق منها المجتمع الغربي في برامجه وسياساته تجاه المرأة وتجاه الأسرة والتي يجب ألا يسمح بالمنادة بها في بلادنا أو السعي لتطبيقها في واقع حياتنا ؛ لأن معنا قول الله تعالى : ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ( (
) ، وقول الله تعالى : ( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ( (
) . 

المطلب الأول :

بنيان المجتمع الغربي وأسسه .

يتصف كل مجتمع بخاصية تميزه عن غيره من المجتمعات الأخرى ، وتنبع تلك الخاصية من روافد عدة ، أهمها وأبزرها الدين والمبادئ والقيم التي يعتنقها المجتمع وبناء على ذلك تتشكل العديد من سياسات وتوجهات وعادات الدول والمجتمعات ، ولذا فإن من الخطأ أن ننظر إلى المجتمع الإسلامي بمعزل عن الإسلام وأحكامه وضوابطه ، ولذا لا ندري كيف يتغافل البعض عن كل ذلك أثناء الحديث عن ولاية المرأة وعن تلك الاتفاقيات التي تنسف نسيجنا الاجتماعي وتغير عادات وتقاليد حميدة ترسخت على مدى قرون طويلة ، وأصبحت تمثل نسيجاً خاصاً بأمتنا نلاحظ عند الحديث عن ولاية المرأة وما يسمى بالتمكين السياسي للمرأة هرولة ومجاراة وإرضاء واستعطاف للمنظمات القادمة من بلاد أوروبا وأمريكا ومحاولة التبرير والاستدلال لتطبيق النموذج الغربي الأوروبي والأمريكي في واقع الحياة الإسلامية التي لا يربطها بذلك الواقع أي رابط . 

إننا نلاحظ هذا في حياتنا ، بل ونتسابق عليه أمام المنظمات الأجنبية ، .. ولا ندري متى استمعنا وجلسنا قبل هذا التاريخ بين يدي عجائز الغرب ونسائهم في محاولة استرضاء وبرهنة حسن النية تجاه مبادئ الغرب وقيمه المفروضة علينا . 

 يا جماعة يا عباد الله .. إن الأسس والقواعد التي يقوم عليها بناء المجتمع الغربي ، غير أسسنا  وقواعدنا ، فبنيان المجتمع الغربي الأوروبي والأمريكي مؤسس على ثلاث قواعد : 

القاعدة الأولى : المساواة التامة بين الرجال والنساء :

فلا اعتراف بخصوصيات ولا مراعاة لفطرة ، وإنما مجرد أهواء وتخرصات تطبخ في مطابخهم ثم يعملون على تصديرها إلى العالم بأجمعه مصادمين بذلك السنن الاجتماعية والفطر البشرية ، ويجعلون من العالم حقل تجارب ، إن معنى المساواة عندهم هو تحميل المرأة أعباء الرجل وتكاليفه وهو ما يسمى عندهم ( بالجندر ) وهو ما يتنافى مع الشريعة الإسلامية التي راعت الفطرة والخلقة البشرية ، فكلفت كلاً من الذكر والأنثى بما يتناسب مع فطرته وتكوينه ، فالذكر ليس كالأنثى في صفة الخلق والهيئة والتكوين قال تعالى : 
( وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ( (
) ، فترتب على ذلك اختلاف في المهام والوظائف تبعاً لاختلاف القدرات الجسدية والعاطفية والإرادية . 

ومن الظلم كل الظلم أن تصدر التكاليف دون نظر واعتبار للمكلَّف ، تحت دعوى المساواة فهل من العدل عند التكليف بعمل من الأعمال أن نقول : إنه لابد من المساواة بين النجار والطبيب في الوظيفة أم أن مبدأ العدل والمساواة يقتضي أن ننظر إلى تخصص كل منهما ، فيكلف كل واحد منهما في حدود تخصصه ، ولا تقتضي كلمة المساواة أن نكلف النجار بممارسة الطب حتى يتساوى مع الطبيب أو نكلف الطبيب أن يعمل في النجارة أو الميكانيك تحقيقاً لدعوى المساواة . 

إن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الكرامة البشرية ومعنى الإنسانية وفرق بينهما في وظائف الحياة التي يؤدونها . 

فمزية الإسلام الكبرى أنه دين ونظام واقعي يحكم في مسألة الرجل والمرأة على طريقته الواقعية المدركة لفطرة البشر قال تعالى : ( أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ( (
) . 

فإذا كان الجنسان يتمايزان في الصفات العضوية والنفسية ، فإن من الطبيعي أن يتمايزا في الوظائف الاجتماعية ، والتكامل بين الجنسين في المسؤوليات والحقوق هو ثمرة العدل الذي قامت عليه العلائق في الإسلام . 

وبناء على ذلك حدد الشرع مجال عمل الرجل في هذه الحياة ونوعيته ، كما حدد مجال عمل المرأة الأساسي ونوعيته ، وقد جاء ملائماً بما تقتضيه العقول السليمة والفطر المستقيمة ، وبما يُحدث التكامل والاتزان والأمن الاجتماعي دون أن يحمل  أحدهما أكبر من حمله الذي يتحمله طبعاً وعرفاً .

ولذا كان من الظلم ومن الجور تحميل المرأة أعباء الرجل دون حاجة شخصية أو اجتماعية حيث يمثل ذلك اعتداء على حق العدل في الحقوق والواجبات ، كما يمثل اعتداء على كرامة المرأة وأنوثتها (
) . 

القاعدة الثانية : استقلال النساء بشئون حياتهن ومعاشهن :

إن المرأة في الغرب بعد سن الثامنة عشرة مكلفة بالإنفاق على نفسها فهي التي تعول نفسها ، ولذا فهي تعيش في دوامة رهيبة تلهث وراء لقمة العيش وإلا ستواجه مشاكل كثيرة في حياتها ، ولذا يجب عليها أن تفتش عن أي عمل كان ، في دوائر حكومية ، في الشركات ، في المكاتب التجارية ، في المخازن ، عليها أن تعمل بائعة أو محاسبة ، تقطع تذاكر السفر في السكك الحديدية تشقى في المناجم ومصانع الصلب والحديد ، تلاقي ما تلاقي من العناء والشقاء ومن المضايقات والتحرشات الجنسية وهتك العرض في سبيل الحصول على لقمة العيش وهذا هو ما تؤكده الدراسات والإحصائيات الغربية ، فأهم المشكلات التي تثير الجدل في الولايات المتحدة هي مشكلة تعرض ( 50% ) من العاملات لتحرشات جنسية من قبل رؤسائهن من غير التحرشات والمضايقات التي يتعرضن لها من قبل زملائهن حيث يمثل عدد العاملات ( 40 ) مليون امرأة . 

وأما ألمانيا ففي استطلاع للرأي أجرته وزارة الشئون النسائية أوضح أن ( 72% ) من الألمانيات هن ضحايا التحرش والمعاكسات في أماكن عملهن وحتى السكرتيرات العاملات في هيئة الأمم المتحدة لم يكن في معزل عن الابتزاز الجنسي لهن أثناء العمل فقد أفادت ( 50% ) من أصل ( 875 ) سكرتيرة أجريت عليهن الدراسة أنهن وقعن تحت تأثير المضايقات الجنسية (
) .    

هذه هي لقمة العيش ، وهذا هو الاستقلال الاقتصادي وهذه هي الأعراض . 

أما المرأة المسلمة فالرجل مكلف بالنفقة عليها ، وهذه النفقة حق للمرأة ونصيب مفروض لها في مال الرجل سواء كان أباً أو زوجاً أو غير ذلك لا يسعه تركها مع القدرة قال تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ( (
) ، وقال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ( (
) . 

هذه النفقة واجبة على الرجل للمرأة ولو كانت غنية موسرةٌ فلها أن تتصرف في أموالها كيفما تشاء ، وهذا حق ثابت في الشرع المطهر وليس مجرد تقليعات مناسباتية . 

 فكفى كذبا وكفى خداعاً ، وكفى مزايدات ومكايدات سياسية على حساب الدين والأخلاق وإهانة المرأة وتدمير المجتمع ، والسعيد من اتعظ بغيره ، وكفى شعارات مزيفة " سيدات الأعمال " ، " الاستقلال الاقتصادي للمرأة " وغيرها من الشعارات المستوردة والتي تمثل مصيدة وسنارة وطعم لإخراج المرأة من بيتها إلى محافل وتجمعات الرجال 
العامة ، ومحاولة تصوير المجتمع ومحافل الرجال بدون إخراج المرأة من بيتها أنه مجتمع أعرج يسير برجل واحدة ويكون العمل فيه بنصف طاقته وهلم جراً ... من الأمثلة والشعارات التي تجلب الضحك والألم في وقت احد رغم تجارب القوم المريرة .

إننا وفي ظل هذا الزخم الإعلامي الذي تنفذه أياد محلية وتدعمه الجهات الرسمية وتباركه المنظمات الأجنبية وتبرره بعض الجهات الدعوية من ناحية شرعية . 

نخاف أن نستبدل هذا المجتمع الذي تمثل المرأة فيه أمّاً بكامل ساعات الدوام بمجتمع ينمو على قيمة الاستهلاك التجاري ويخنق شوارعنا بالأمهات العاملات الراغبات في الاستقلال المادي الموهوم ، وهن يأخذن أطفالهن إلى دور الحضانة . 

هؤلاء الأطفال الذين ينشأون مدللين بشخصيات غير سوية ، غائصين في كمٍّ هائل من اللعب التي لا يرغبون باللعب بها بقدر ما يرغبون في الاختلاء بأنفسهم في الغرف ومشاهدة البرامج التلفزيونية السيئة دون رقابة الأمهات اللاتي أقنعتهن الحركات النسوية الدخيلة بدونية الأمومة ، وأن المرأة الناجحة هي تلك التي تستقل بنفسها فلا تكون عالة على الرجل (
) .  

القاعدة الثالثة : الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء : 

هذه هي القاعدة الثالثة التي يقوم عليها المجتمع الغربي والتي أوردته الموارد ، تقول الصحفية الأمريكية هيلسيان ستانسيري صارخة من الوضع المؤلم للمجتمع الغربي : " امنعوا الاختلاط ، إن الاختلاط والإباحية والحرية في المجتمع الأوروبي والأمريكي هدد الأسر وزلزل القيم والأخلاق " فليس هناك ما يمنع المجتمع الغربي من اختلاط الرجال بالنساء فضلاً عما نسمعه من أنواع المعاشرة والزواج الأخرى التي بلغ عددها ستة عشر نوعاً ، وأصبح الأمر فوضى وإباحية تؤذن بزوال ما يسمى بالحضارة الغربية ، فقد ورد في التقرير السنوي للمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية ( السكانية ) المقدم للبرلمان الفرنسي ما نصه : " إن فرنسا تأتي مباشرة بعد فلندا والنرويج والسويد ، وهي دول أصبح عقد الزواج يقل فيها ويتضاءل مفسحاً المجال للعلاقات الحرة بدون زواج ، حيث يرتبط سنوياً 
( 450.000 ) زوج بهذا الشكل من الرباط الحر كما تتم المعاشرة المستديمة بدون عقد زواج من الجنس الواحد رجال مع رجال ، ونساء مع نساء ليصل سنوياً إلى ثلاثين ألف حالة (
) .  

بينما الشريعة الإسلامية حرمت ومنعت الاختلاط حفظاً للعفاف وتحصيناً للأخلاق فقال تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ( (
) ورأى النبي ( وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال : ( استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن ( أي ليس لكن أن تسرن وسطها ) الطريق عليكن بحافات الطريق ) فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به (
) .

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله ( يمكث في مكانه يسيراً ) ، فنرى ـ والله أعلم ـ أن مكثه لكي تنصرف النساء قبل أن يدركن الرجال (
) .

وجعل النبي ( شر صفوف النساء في الصلاة أولها وخيرها آخرها ، كل ذلك بحسب البُعد والقرب من الرجال . 

ومنع الاختلاط شرعة سابقة وليس في الإسلام فقط ؛ ولذا قال تعالى حاكياً عن ابنتي شعيب عليه السلام : ( قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ  ( (
) . 

وبيَّن النبي ( أن بروز المرأة للرجال فتنة يجب تجنبها ، فقال ( : ( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) (
) .

وعلى هذا عندما نتحدث عن عمل المرأة وعن دخولها ميدان الصراع على الولايات السياسية من دخول البرلمان أو المجالس المحلية أو الوزارات أو إدارة مكاتب الرجال .. أو الاختلاط في الوظائف تحت دعوى المساواة وأضحوكة الجندر يجب علينا أن نتذكر أن هناك فرقاً واختلافاً في الأسس والقواعد التي يقوم عليها بنيان المجتمع الإسلامي وبنيان المجتمع الأوروبي والأمريكي الذي لا يحرم اختلاطاً ولا يراعي فطرة ولا يكفل للمرأة حق النفقة والكفاية على الرجل . 

ولذا قالت المذيعة والكاتبة الألمانية الشهيرة في كتاب صدر لها في سبتمبر 2006م بعنوان : " مبدأ حواء .. من أجل أنوثة جديدة " قالت : " .. لو دارت عقارب الزمن لبحثت عن رجل حقيقي ، يتحمل مسئولية العمل خارج البيت ، أما أنا فأريد أن يكون عندي خمسة أطفال أبقى معهم إلى النهاية في البيت " (
) .  

المطلب الثاني :

انتهاكات وإهانة الأمم المتحدة للمرأة .

كما ذكر سابقاً أن العنوان أقل بكثير مما تستحق أن توصف به الأمم المتحدة ، وهذا هو ما سيتضح من خلال أخذ عينة من بعض قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر انتهاكا لأعراض النساء في العالم وجناية على البشرية بأكملها من فرض للزنا والفاحشة وانتهاك السيادة الوطنية للدول الضعيفة التي يراد منها أن تكون ولايات وأقسام شرطة للحكومة العالمية التي تمثلها الأمم المتحدة . 

هذا مع حرمان الدول والشعوب من تنظيم شأنها العام وفق الهوية الوطنية والسعي لفرض النموذج الإباحي المعتمد تنفيذه على القروض المشروطة والطابور الخامس المحلي الذي أصبح جل همه جمع الشهرة والثراء السريع في أقرب وقت مع تحد صارخ لرؤساء دولهم برفع التقارير إلى المنظمات الأجنبية ، هذا مع خروج البعض عن أحكام الشريعة وعن عادات المجتمع وتقاليده دون حياء أو خجل من خلع للحجاب وسفور في مجتمع محافظ مع تحدٍ لشرع الله على الفضائيات بعدم الإيمان بالحجاب الشرعي ، رغم وضوح الآية القرآنية التي يقول الله تعالى فيها : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً 
رَحِيماً ( (
) ، وقوله تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ( (
) . 

وقوله ( : ( ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) (
) . 

إن هذا هو ما يجري اليوم على أرض الواقع .

وأما العينة التي سنأخذها من قرارات الأمم المتحدة والتي تفسر عنوان المبحث فمن قرارات لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة الصادرة في جلساتها رقم ( 51 ) والتي خطط لانعقادها 
في الفترة 26 فبراير ـ 9 مارس 2007م لمتابعة ما تم تطبيقه من بنود وثيقة بكين 1994م ، وناقشت " القضاء على جميع أشكال العنف ضد الطفلة الأنثى " ، عنوان وهدف جميل ورائع ولكنه يحمل في مضمونه تجاوزات خطيرة . 

ومن هذه التجاوزات الخطيرة التي رصدها ائتلاف المنظمات الإسلامية :  

1- إباحة الزنا مع الطفلة : حيث تنص الفقرة ( 115 ) على حق الطفلة الأنثى في تحديد متى وكيف تصبح ناشطة جنسياً خارج نطاق الزواج . 
كما ينص التقرير في المقابل وفي أحد عشر موضعاً اعتبار الزواج المبكر الأقل من ثمانية عشرة عاماً شكلاً من أشكال العنف ضد الفتاة وشدد التقرير على المطالبة بسن قوانين صارمة لتجريمه . 

فهذا هو الأمر الأول تحريم الحلال وتحليل الحرام . 

2- أوصى التقرير بتوفير معلومات الصحة الجنسية للطفلة الأنثى وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين لتعليمهم ممارسة الجنس الآمن ، هذا مع الإشارة إلى أن تعريف الصحة الإنجابية كما نصت عليه وثيقة بكين : " هو تمتع الأطفال والمراهقين بحياة جنسية آمنة بعدم الإصابة بالإيدز " . 
3- الحرب على الدين والدساتير والقوانين المحلية التي تستمد موادها وقوانينها من الدين حيث أشارت الفقرة رقم ( 49 ) من التقرير إلى اعتبار الدين وخاصة في الدول التي يعتبر فيها الدين أساساً للتشريع ، يقيد ويحد من فرض المساواة ويزيد من العنف ، وطالب التقرير بجهود ضخمة لتغيير المعتقدات والأعراف التي تدعو إلى ذلك وهو ما نصت عليه المادة ( 2 ) الفقرة ( و ) من اتفاقية السيداو الصادرة عن الأمم المتحدة حيث تنص الفقرة على الآتي : " أنه على الدول اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة " . 
كما تقول الفقرة ( ز ) من نفس المادة : " إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة . 

ومن أمثلة ما يحاولون تغييره قانون الأحوال الشخصية الذي يجعل المرأة في موقف التابع للرجل في مسائل الزواج والطلاق والسفر والإرث وغير ذلك من الأمور التي تشكل تمييزاً ضد المرأة كما يزعمون . 

هذا الأمر الثاني هجوم على الإسلام ونسف للدساتير والقوانين المحلية وجعلها في مهب الريح . 
4- التشجيع على الشذوذ الجنسي والسحاق بين النساء : حيث أكد التقرير تحت 
عنوان : " الفتيات السحاقيات " على الحفاظ على الشواذ ، وما أسماه بحق تحديد الهوية الجنسية من اختيار الفتاة لجنسها واختيار جسن الشريك ، ومراعاة حق الشاذات في التعبير عن أرائهن حول الشذوذ ، وحقهن في الحصول على شريكات مثليات الجنس لهن . 
هذا الأمر الثالث عبث وفوضى وحيوانية ولواط وهتك للأعراض وتسمية ذلك حقوق رغم أنه تعريض الأمة لغضب الله تعالى وللدمار قال ( : ( لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا .. ) (
) ، وعن أنس ( قال : قال رسول الله ( : ( إذا استحلت أمتي خمساً فعليهم الدمار : إذا ظهر التلاعن ، وشربوا الخمور ، ولبسوا الحرير ، واتخذوا القيان ، واكتفى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ) (
) .
ولذا فهيئة الأمم وخراب الأعراض والذمم تريد أن يحل بنا ما حل بالغرب وما سيحل بهم من عقاب إلهي . 

يقول القس الأمريكي جيري فوتويل : " إن نفس عقاب قوم لوط ينتظر أمريكا عما قريب " واستشهد برأي المؤرخ أرنولد توينبي القائل : " إن من الثلاثين من الحضارات الإنسانية التي شهدها التاريخ ، فإن تسعة عشرة منها سقطت بعد أن انتشرت فيها الفاحشة " . 

كما كتب مراسل صحيفة الفاينشال تايمز البريطانية في واشنطن بعد معركة الرئاسة بين بوش وكلينتون يقول : " إن المجتمع الأمريكي لديه كافة مقومات الانهيار والفوضى في جميع النواحي ، تدهور اقتصادي ، وانهيار اجتماعي ، وفساد وانحلال أخلاقي ، مؤشرات ذلك في ارتفاع معدلات الجريمة والإباحية والمخدرات ... " (
) .  
5- تشجيع الفتيات على التمرد على الأسرة وتحدي تعاليم الإسلام والعادات والتقاليد الحميدة تحت عنوان :" مساعدة الصبية على تحدي التقاليد الاجتماعية " يقدم التقرير نموذجاً لحملات أقيمت لتوعية الصبية بحقوق الفتيات ومن ضمنها الحديث مع الصبية عن أسباب التخوف من الجنس المثلي وتشجيعهم عليه . 
6- اعتبار الأحكام الشرعية التي هي إكرام للمرأة نوعاً من أنواع العنف ، حيث يعتبر التقرير في سابقة جنونية وتصور مخبول أن " المهر " شكل من أشكال العنف ضد الفتاة وهو ما سماه التقرير من باب التلاعب بالألفاظ الشرعية " ثمن العروس " وأنه يحول الفتاة إلى سلعة تباع وتشترى وطالب بسن قوانين تمنع المهر حتى لا يتمكن الآباء الفقراء من بيع بناتهم . 
7- اعتبار عمل الفتاة في البيت ومساعدتها لأمها جريمة وعنفاً ضد الطفولة : حيث يؤكد التقرير أن عمل الفتاة دون سن ( 18 ) سنة في منزل أهلها يُعد أحد أسوأ أشكال عمالة الأطفال ، وطالب منظمة العمل الدولية ( ILD ) بإدخاله ضمن عمالة الأطفال وبالتالي تجريمها دولياً واعتبارها عنفاً ضد الطفولة . 
8- مهاجمة التقرير للميراث باعتباره عائقاً أمام التطوير الاقتصادي للمرأة : فقد هاجم التقرير ما يسمى بالقوانين التي تحد من قدرة المرأة على التطوير الاقتصادي وضرب مثالاً على ذلك وهي قوانين الميراث التي اعتبرها التقرير تمييزاً ضد الفتاة وطالب بالمساواة التامة فيها بين الرجال والنساء . 
وبناء على ما سبق فالتقرير يهاجم الدين ويقوض أركان الأسرة تحت دعوى إزالة التميز ضد الفتاة والقضاء على جميع أشكال العنف ضد الطفلة الأنثى . 
9- اعتبر التقرير القوامة داخل الأسرة نوعاً من أنواع الهياكل الطبقية في إدارة البيت وأن ذلك يمنح الحقوق والقوة للرجل أكثر من المرأة واعتبر أن ذلك يجعل النساء والفتيات ذليلات تابعات للرجال . 
وهكذا تعرض الأمم المتحدة الأحكام الشرعية في صورة مشوهة ، وتعتبر كل حكم شرعي نوعاً من التمييز وممارسة العنف ضد المرأة بينما أهواؤهم وشهواتهم وممارسة الزنا والفاحشة حقوق ... فعجباً من حيوانية تسمى حضارة ، وإهانة وإذلال تسمى كرامة عندهم قال تعالى : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ ( (
) . 

وقال تعالى : ( أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ( (
) . 

إن القوامة هي تكليف فرضته الشريعة الغراء قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ( (
) . 

وقال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ( (
) . فالقوامة هي القيادة ، أي قيادة المجتمع الصغير ( الأسرة ) التي يتشرف بها الرجل دون تسلط أو تعسف وهي كذلك تكليف لصالح المرأة والبيت والأسرة ، حيث تكون مسؤولية النفقة فيها وطلب الرزق والحماية والرعاية واجبة على الرجل ، وله بذلك حق الطاعة المطلوبة للقائد ، وهي الطاعة بالمعروف وليست الطاعة المطلقة في ما يغضب الله ولذا قال ( : ( إنما الطاعة في المعروف ) (
)(
) . 

فهل كل قيادة لوحدة من الوحدات ولمجموعة من الناس يعتبر انتقاصاً من التابع .. هل طاعة الموظف لمدير إدارته والمدرس لمدير مدرسته والجندي لقائده انتقاصاً وإذلال أم أنه من أجل تسيير الحياة في انتظام وتناسق وحسن ترتيب ، وأحق الوحدات الاجتماعية بالقائد الذي يدير ويدبر أمورها هي الأسرة . 

إن منطق الأمم المتحدة هو منطق الفوضى العابثة التي لا تستقيم معها حياة . 
10-  يعتبر اختيار المرأة الولود نوعاً من أنواع الكبت الجنسي : حيث يذكر التقرير أن التركيز الشديد على الفتاة وخصوبتها يعد كبتاً جنسياً ومن أشكال التمييز ضد الطفلة . 
إن تركيز لجان الأمم المتحدة على تقليل عدد المواليد تحت مسمى الصحة الإنجابية والربط بين الفقر وكثرة عدد المواليد ليس لكونه يريد تحقيق التقدم والرفاهية بل لخوف الغرب ( أمريكا وأوروبا ) الشديد من المستقبل على المستويين السكاني والعقائدي ، حيث إن المجتمع الغربي يتناقص ، بينما دول العالم الإسلامي يتزايد سكانها . 

وأما على المستوى العقائدي والفكري فغلبة المادة على الفكر أفقد هذه الشعوب الهدوء النفسي والاجتماعي فمن مصلحة أوروبا وأمريكا تحديد النسل في ما يسمى بدول العالم الثالث وتقليل المواليد فيها ، بينما هم يعطون ( 800 ) يورو في فرنسا ، ( 1600 ) دولار في أوكرانيا ويشاركون بربع تكاليف الولادة والحضانة في ألمانيا تشجيعاً للإنجاب وزيادة عدد المواليد ؛ ولذا فقد ورد في نشرة هيئة الأمم المتحدة الصادرة سنة 1989م أن أوروبا تذوب الآن كالجليد تحت الشمس ، ولذلك سينخفض عدد سكانها من ( 15.6 % ) من سكان العالم سنة 1950م إلى ( 6.4% ) في حدود عام 2025م بالإضافة إلى أن دولاً صغيرة كالجزائر والمغرب والسودان سيعادل سكانها سكان أكبر دول كبرى مثل ألمانيا وانجلترا (
) . 

كما أفاد تقرير آخر صدر في كتاب الكنائس الدولي أن عدد المسلمين يتزايد يومياً بمعدل ( 82 ) ألف نسمة يومياً ، وأنه سيصبح الدين الأول عام 2058م (
) . 
هذا بالإضافة إلى أن آخر التقارير تشير إلى أن عدد سكان العالم سيصبح تعداده بعد 
( 50 ) سنة تسعة مليار وثلث المليار وأن الزيادة ستكون من دول العالم الثالث ، بينما أوروبا ستبقى على نفس تعدادها إن لم تتناقص . 

وبهذا ندرك السر في ربط القروض والمساعدات بتقليل الإنجاب وعدد المواليد ، وما نسمعه اليوم من ضجة إعلامية في الفضائيات والمدارس ونشاط وزارة الصحة والإسكان حول هذه القضية ، واستقبال التبرعات المخصصة لمنع الحمل أو تأخيره فترات طويلة كل ذلك خوفاً من النمو السكاني للمسلمين حيث صرح المستشرق الألماني أرشميد أن قوة المسلمين في ثلاثة أشياء :
 1- الدين . 

2- الثروات الطبيعية . 

3- الخصوبة البشرية وكثرة الإنجاب . 

ولذا قال النبي ( : ( تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ... ) (
) .

وحث النبي ( على اختيار الودود الولود على عكس ما تريده الأمم المتحدة ولجانها التابعة لها .

قال تعالى : ( مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ( (
) . 
11- مصادمة الفطرة والمطالبة بتوحيد الأدوار وإلغاء أي فوارق بين الذكر والأنثى تحت مسمى الجندر ( النوع الاجتماعي ) ، ولتحقيق ذلك حذفت كلمة 
( sex ) أي جنس ، كتصنيف بشري ووضع مصطلح ( جندر ) محله الذي رفضت الأمم المتحدة تعريفه . 
وبناء عليه فمؤتمرات الأمم المتحدة ومقرراتها تهاجم بشكل واضح الدين وتصادم الفطرة وتحاول تقويض أركان الأسرة تحت دعوى إزالة التمييز ضد المرأة والقضاء على جميع أشكال العنف ضد الطفلة الأنثى . 

فالأمر خطير جداً ، ويحتاج إلى وقفة جادة من الجهات الرسمية والمنظمات الشعبية ومن علماء الأمة والوقوف أمام هذه المخططات الرامية لتدمير الأمة ومقوماتها .
المبحث الرابع :

عمل المرأة مجالاته وضوابطه .

وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول : الولاية والمرأة والطفولة . 

المطلب الثاني : الولاية وظلم المرأة وتحطيم الأسرة . 

المطلب الثالث : الولاية والمرأة والدخل الاقتصادي . 

المطلب الرابع : الولاية والمرأة والإنجاب . 

المطلب الخامس : عمل المرأة خارج المنزل وضوابطه . 

أقسام عمل المرأة :

القسم الأول : عمل تحتاجه الأمة . 

القسم الثاني : عمل تحتاجه الأسرة . 

القسم الثالث : عمل لا تحتاجه الأمة ولا تحتاجه الأسرة . 

المطلب السادس : الضوابط الشرعية لعمل المرأة . 

تمهيد :
تحدثت وثيقة حقوق المرأة المسلمة عن عمل المرأة فقالت : " إن الإسلام يحث المسلم ، ذكراً كان أو أنثى على العمل بالمفهوم الشرعي للعمل لا بالمفهوم المغلوط أو المستورد ، فالرجل عامل في طلب الرزق وبناء المجتمع ، كما أن المرأة عاملة في بيتها وفي بناء أسس المجتمع وهو الأسرة " ، وإذا احتاجت الأمة لعمل المرأة كالطبيبة والمعلمة فبقدر الحاجة مع تهيئة الجو الذي يرتضيه الإسلام لعملها بما يتناسب مع فطرتها ويحافظ على حشمتها وعرضها وحيائها . 

ولأهمية الأمر نشير هنا إلى مغالطة شائعة في مفهوم العمل ، عند الحديث أو المطالبة بعمل المرأة حيث يحصرون عمل المرأة في ما  يسمي في اصطلاح الفقهاء " بالأجير الخاص " ، وهو العمل مدفوع الأجر أو تلك الأعمال التي تمارسها المرأة حال كونها أجيرة تحت قوامة شخص لا تربطها به إلا الروابط المادية ، فلا يحتسب من العمل ـ مثلاً ـ تلك الأعمال التي تمارسها المرأة في بيتها من تربية للأبناء أو حسن تبعل للزوج أو رعاية الوالدين ونحو ذلك . 

وغالباً ما توصم المرأة غير الأجيرة بأنها عاطلة وبأن عدم دخول المرأة " سوق العمل " أجيرة ، يعتبر تعطيلاً لنصف المجتمع ، وهذه مغالطة انطلت على كثير من الناس مثقفهم وعاميهم إلا من رحم الله ، حتى أصبح الخيار في حس المرأة هو أن تكون عاملة خارج بيتها أو تكون عاطلة في بيتها . 

والصحيح أن الخيار هو إما أن تكون عاملة أجيرة  للغير أو تكون عاملة حرة في وظيفتها الأساسية . 

إن الخلل في هذا المفهوم يدفع المرأة لتضغط على نفسها وعلى أسرتها وعلى مجتمعها لتتحول من كونها عاملة حرة في بيتها ، لتكون أجيرة خارج بيتها مما يؤدي إلى ظلمها وإلى تقصيرها في حق زوجها وأبنائها ، وإلى تضييق فرص العمل أمام الرجل فتزداد البطالة وتتفاقم نتائجها السلبية الاقتصادية منها والأمنية والأخلاقية ، وتقل فرص الزواج وتزداد العنوسة ، ولا يحقق هذا التحول إلا هدفاً خادعاً وحالا بئيساً . 

إننا عندما نناقش قضية عمل المرأة أو أي قضية أخرى لابد أن ننظر لها من جهتين : 

الأولى : أن ننظر لعمل المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية ومقاصدها . 

الثانية : أن ننظر بنظرة واقعية وموضوعية للمصالح الحقيقية التي تترتب على التزام المرأة بالعمل الذي يوافق فطرتها والذي لا يتجاوز حدود الشريعة . 

إذ أن الإسلام عندما حدد أن مسؤولية البيت ومراعاة الحقوق الزوجية هي المهمة والمسئولية الأولى في حياتها لم يغفل عن تلبية حقوقها واحتياجاتها ، فقد أعطاها الحق في التصرفات المالية الملتزمة بالضوابط الشرعية فلها حق الميراث ولها أن تقبل الهبة ولها حق الوصية فتوصي ويُوصى لها ، وتقديراً لأهمية الدور الذي تؤديه في المجتمع وتفرغها لذلك وصيانة لها من الابتزاز والتصرفات اللامسئوولة تجاهها والتي تحدثنا عنها الدراسات والإحصائيات فرفضت لها الشريعة النفقة على أوليائها من أب أو زوج أو من تجب نفقتها عليه . 

إن هذه النظرة هي النظرة العادلة التي يجب على القيم المادية أن تقرها ؛ لأن الإنتاج البشري والحفاظ على النسل وجوداً وتربية له قيمته العظمى في حياة البشرية . 

فهذه الأم التي تنتج اليد العاملة وترعاها وتتحمل المشاق في سبيل إعدادها لإمداد المجتمع والأمة بالكوادر الصالحة المؤهلة ، يجب على الأمة أن تهيئ لها الحياة الكريمة المادية والمعنوية من نفقة وراحة بال بعيداً عن صدام الحياة اليومية وزحامها ، لأن ما تقدمه للأمة شيء كبير ، وتحتاج لإنجازه كفاية وراحة نفسية وتفرغ تام وأي تكاليف جديدة تفرض عليها من كد وتعب خارج المنزل للمساهمة في النفقة وجلب الرزق للأسرة يعتبر إرهاقاً وجحوداً لدورها ولما اصطنعته يداها . 

إن شريعة الله شريعة كلها عدل ورحمة وإنصاف تراعي الفطرة ولا تكلف إلا بمستطاع . 

المطلب الأول : 

الولاية والمرأة والطفولة .
عندما قال الله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ( (
) وعندما قال النبي ( : ( والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ) (
) لنا أن نتساءل : 

ما هي أعمال المرأة في منزلها ؟ 

وهل تستحق هذا القرار وهذا التفرغ ؟ 

وما هي أهمية تلك الأعمال ؟ 

وما هو مردود ذلك على الأمة وعلى الأفراد والأسر في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
والأخلاقية ؟ 

هل يعني مكثها في بيتها وعدم خروجها لمزاحمة الرجال على الولاية وعلى الوظائف العامة أنها في بطالة ، وأنها في سجن كما يصوِّر أعداء الأمة ومن يسبح بحمدهم ؟  

هل عملها في بيتها تعطيل لطاقاتها ، وأن المجتمع بدون خروجها إلى جانب الرجال في البرلمان والوزارات والملاعب والمعسكرات مجتمع أعرج يمشي برجل واحدة في ظل غياب الرِجل الأخرى كما يقولون وكما يصورون ؟ 

وأيهما أكثر ضرورة وأشد حاجة للأمة اهتمامها بالثروة البشرية والنتاج البشري من أطفال وبنات أم الجلوس على الكرسي في الوزارات وتحت قبة البرلمان وفي الوظيفة العامة والسكرتارية ؟  

إن من حقنا أن نتساءل عن كل ذلك ، ومن حقنا أن نفكر لديننا ولأمتنا ، وخاصة في ظل هذا الموجة الغربية العاتية التي مسخت كثيراً من الفطر ، وحوَّلت كثيراً من الناس والتجمعات الإسلامية عن مواقفهم السابقة إلى مواقف أخرى دون نظرٍ منهم إلى مآلات وأخطار ذلك التحول على المجتمع وعلى الأمة بصفة عامة . 

إن النصوص الشرعية والإحصائيات والدراسات العلمية هي التي ستجيب على كل تلك التساؤلات السابقة حول عمل المرأة في منزلها وأهميته ومجالاته وفوائده على الأمة ككل .

ومن هذه المهام والفوائد نذكر ما يلي :  

1- رعاية الطفل : لقد اهتم القرآن بالطفل ولفت العناية إليه وهو لا زال جنيناً في بطن أمه ، فقال تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ( (
) ، وحرم الإجهاض أو الإسقاط للجنين واعتبر ذلك جناية على نفس بشرية ، ثم بعد خروجه إلى هذه الدنيا قال تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ( (
) ، وقال تعالى : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ( (
) ، ولأهمية الأم لطفلها وحاجته لها جعلت الشريعة أحق الناس بحضانته هي الأم ، ولذا قال ( للأم : ( أنتِ أحق به ما لم تنكحي ) أي : تتزوجي (
) . 
إن رائحة الأم ومسها خير للطفل من العسل عند الأب ، ولذا قال أبو بكر الصديق ( : 
( حجرها وريحها ومسها خير له منك حتى يشب فيختار ) ، وفي رواية : ( ريحها وشمها ولفظها خير له منك ) (
) . 

وعلل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ ذلك ، فقال : " الأم أصلح من الأب ؛ لأنها أرفق بالصغير ، وأعرف بتربيته ، وحمله ، وتنويمه ، وأصبر عليه ، وأرحم ، فهي أقدر وأرحم وأصبر في هذا الموضوع ، فتعينت في حق الطفل غير المميز في الشرع " (
) . 

إن هذه الأهمية الكبيرة للأم المتمثلة في رعايتها لطفلها وجلوسها بجانبه واستقبالها لنغمات صوته وترجمته كلماته التي تباشر قلبها وأحاسيسها فتبادر بالرد على تلك النغمات بالحب والعطف والحنان والرعاية والاهتمام قبل الرد على نغمات تلفون الوظيفة الذي يعاتبها على تأخرها وهي مشغولة بطفلها فينغص عليها سعادتها واستمتاعها بطفلها الرضيع . 

إن مرحلة الطفولة هي أخطر مراحل العمر التي يحتاج فيها الطفل لمزيد من الرعاية النفسية والمادية وها هو ما قرره علم النفس الحديث من الحقائق التالية : 
1- إجماع التجارب والنظريات التربوية على أهمية دور الأسرة في تكوين شخصية الطفل وتشكيلها خلال فترة الخمس أو الست السنوات الأولى ، وهو الدور الذي لا تستطيع أن تقوم به دور الحضانة ولا أي منظمة اجتماعية أخرى . 

2- عدم إخضاع الطفل في هذه السن لسلطان أي جماعة أو جهة أخرى غير أسرته ، وعلى هذا يشترط للقبول في المدارس بلوغ الطفل سن السابعة . 
3- سهولة تشكيل الطفل ، وتأثره وقوة قابليته للتوجيه والتعلم . 
4- الحاجة الدائمة والماسة في هذه المرحلة لرعاية حاجاته العضوية والنفسية . 
5- يجعله الوضع السابق دائم الموافقة والانصياع للآخر ، مقابل الحصول على التقبل له والاعتراف به . 
وبناء على هذا فقد أدركت الدول الأوروبية أهمية بقاء الأم في المنزل لرعاية البيت والأطفال فأخذت تمنح التشجيعات المالية للمرأة التي تقوم على الأطفال . 

ففي دولة المجر تقرر أن تتلقى الأمهات اللاتي يبقين في المنازل مع أولادهن مبلغ ( 800 ) فورينت ( حملة المجر ) بالنسبة للطفل الأول ، ( 900 ) فورينت للطفل الثاني ، 
( 1000 ) فورينت للطفل الثالث ولأي طفل بعد الثالث أيضاً . 

وسوف تصبح إعانة عملية الولادة ( 2500 ) فورينت هذا مع تغيير السياسة السكانية وسياسة المعونات الخاصة بالعطلات كي تشجع على تشكيل الأسرة الكبيرة (
) . 

وليس هذا التشجيع في المجر فقط ، بل إن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان يسعى اليوم لإجراء تعديل شامل في لدستور البلاد وخاصة المتعلقة بإضافة فقرات إلى البند ( 24 ) من الدستور التي تشدد على قيم الأسرة والمجتمع . 

وقد صرحت الكاتبة مايكو أوينو أستاذة القانون الدستوري في جامعة تشوو في طوكيو : " إن التعديلات محاولة لتصحيح مسؤوليات الدولة للعائلة ، وهو ما يعني إلى حد بعيد النساء " . 

وتضيف قائلة : " نظراً لوجود مشكلة معدل المواليد المتدني ، فإن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم يؤكد أنه بتأسيس نظام تبقى النساء بموجبه في المنزل سيؤدي إلى إنجاب النساء لمزيد من الأطفال " . 

فسبحان الله القائل قبل ( 14 قرناً ) : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ( (
)(
) . 

أهمية وجود الأم :  

لقد دلت الإحصائيات الدقيقة والدراسات العلمية الحديثة على أهمية دور الأم إلى أبعد حد في نشأة الطفل : 

1- صحيح البدن تام النمو سليم العقل سوي النفس والسلوك : 

ومن أشهر هذه الدراسات ما أجراه الدكتور / رينيه سبيتنر من نيويورك حيث قارن بين مجموعتين من الأطفال في مؤسستين متشابهتين في كل شيء ، المؤسسة الأولى : أوكل أمر العناية فيها بالأطفال إلى أمهاتهم ، وفي المؤسسة الثانية أوكلت العناية إلى غير الأمهات إلى مربيات أخريات بحيث تكون كل واحدة منهن مسئولة عن ( 8 ـ 12 ) طفلاً . 
وبعد مرور فترة التجربة ، وجد الدكتور / سبيتنر بعد سنتين من المراقبة ودراسة التطور أن أطفال المؤسسة الثانية المحرومين من عطف الأم وحنانها لم ينجحوا في تعلم الكلام ولا المشي ولا تناول الطعام بمفردهم والأدهى من ذلك أنه لم تقع خلال السنوات الخمس التي استغرقتها التجربة أي حادثة وفاة بين أطفال المؤسسة الأولى التي يحظون فيها برعاية الأمهات ، بينما مات من أطفال المؤسسة الثانية ( 37% ) (
) .

كما أثبتت التجارب أن عيش الأطفال بالقرب من أمهات منحرفات ينمون بيولوجيا ( بدنيا ) ونفسياً وعاطفياً بشكل أفضل من الأطفال الذين يعيشون في دور الحضانة (
) .

فلا ندري بأي عقل يفكر أولئك الذين ينادون المرأة لتولي الرئاسة والوزارة والمجالس النيابية المحلية والوظائف العامة ، هل تجوز التضحية بهؤلاء الأطفال في سبيل النزوة الطائشة نحو جنون الولاية وأكذوبة المساواة ، هل من الحكمة ومن الخير للبلاد والعباد إخراج الأم من بين أطفالها رغم وجود الكثير من رجالات الأمة وشبابها الأكفاء الذين تمتلئ بهم الجامعات والميادين لا يجد كثير منهم عملاً بعد تخرجه واستلامه لمؤهله .  

إننا نقول لأمثال هؤلاء تعقلوا قليلاً ولا تصادموا الفطرة فكلٌ مهيأ لما خلق له . 

فدور الأم هو الدور الذي لا يمكن أن يقوم به غيرها ، ولا يمكن الاستغناء عنه ، وخاصة الناحية النفسية ، فقد أثبت الباحثون في مجال رعاية الأمومة والطفولة أن أطفال دور الحضانة لا يكونون بنفس الروح المعنوية والشخصية التي يتحلى بها الطفل الدارج في محاضنه الأصلية (
) .

وأما من الناحية الصحية فقد أكدت البحوثات والدراسات الطبية القيمة الغذائية العالية للبن الأم ، ولا أدري كيف يُحرم الطفل من هذا الغذاء حين يشجعونها على الخروج من بيتها ثم يوجبون عليها الدوام أربع ساعات يومياً إذا كانت حاملاً في شهرها السادس وخمس ساعات يومياً إذا كانت مرضعة حتى نهاية الشهر السادس لوليدها (
) ، كما نص على ذلك قانون الخدمة المدنية .     

وفي خلال الأشهر الستة الأولى لمن تترك الأم رضيعها خمس ساعات يومياً ، وبعد الستة الأشهر الأولى للرضيع تعود ساعات الدوام كما هي فبأي ذنب يحرم الرضيع من أمه ، ولماذا تكلف المرأة فوق طاقتها ؟ أتريدون أن تجعلوها نائبة أو قاضية أو وزيرة لماذا ؟ ما هي الحكمة ؟ ما الفائدة التي تجنيها الأمة ؟ هل هو نوع من التقليعات السياسية لإرضاء المنظمات الغربية على حساب الأمة ، ألم تكفيها الشريعة الإسلامية مؤونة ذلك العناء والشقاء فأوجبت لها النفقة على الزوج ، وهي مرتاحة البال لا دوام ولا حساب ولا عقاب ، ألم يقل الله تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ( (
) . 

 وقال تعالى في حق المطلقة : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ( (
) . 

فهذا هو الإسلام يا دعاة الجندر والمساواة المزعومة ، أتريدون تدمير المجتمع بمصادمة الفطرة والقفز فوق الحدود والضوابط الشرعية . 

لاحظوا قلب الأم وحنانها ، فها هي ( روث كيلي ) البريطانية التي أنجبت إبناً بعد عدة أسابيع من دخولها مجلس العموم تعتزم أن تأخذ رضيعها إلى مجلس العموم لترضعه وتعتني بنظافته (
) ، إنه قلب الأم المعلق بطفلها .  

إن الفطرة تقول لكم .. في كل مكان لا للجندر لا لمصادمة الفطرة .. لا للعبث بحياة الناس لا للفوضى في هذا الكون .. لا للفساد في الأرض . 

ثم إن من دقائق المقررات العلمية في جانب الأم إن حمايتها لطفلها وإرضاعها واحتضانها له يتوقف على إفراز غددها مقداراً كبيراً من هرمون البرولاكتين ( prolactin ) الذي يجعلها في حالة عضوية خاصة فيؤثر في مشاعرها وسلوكها ، وهناك عوامل نفسيه واجتماعية تسهم في استمرار إغداق الأم العطف على أولادها بعد أن تنتهي مدة الحضانة بوقت طويل .. (
) .    

2 - وقاية من الجريمة والأمراض العصبية :  

فقد أثبتت البحوث التحليلية التي أجريت على نطاق واسع من أن الأطفال الصغار الذين يربون في مؤسسات خاصة بعيداً عن رعاية الأم ينشأون وقد ترسخت في نفوسهم اتجاهات عدائية نحو المجتمع وانحرافات في الشخصية والخلق وعدم الثقة بالآخرين مما يصعب علاجه وإصلاحه . 

يقول " اشلي مونتاغو " الاختصاصي في علم الأجناس البشرية ، مبيناً آثار إبعاد الأم 
عن طفلها : " فالإجرام والعنف العصبي والتعقيد النفسي والتصرفات الاجتماعية الشاذة ، وغيرها من اضطرابات السلوك يمكن تفسيرها جميعاً بالحرمان الذي يكون قد عاناه الشخص وهو صغير في فترة طفولته " . 

ثم يقول بعد ذلك : " أرني مجرماً عريقاً أو جانحاً حديث السن أو مريضاً نفسياً أو مخلوقاً 
لا مبالياً ، وسيكون بوسعي دائماً أن أقدم إليك البرهان على أنه في أعماقه السحيقة يبذل قصارى جهده لاستدرار الحب والحنان اللذين حرم منهما في طفولته " . 

ولتلافي هذه الأخطار والأضرار التي تصيب الطفل ، وتصيب المجتمع لابد أن تتفرغ الأم لمهمتها الأصلية التي أرادها الله منها ؛ لكي يحظى الرضيع والطفل الناشئ بصلة متينة بأمه تتسم بالحرارة والملازمة والاستمرار (
) .  

وبالإضافة إلى ما ذكر سابقاً من الناحية الصحية ، فإن وجود الأم بجوار طفلها لإرضاعه ورعايته سلامة له من الإعاقات والعاهات العضوية ، حيث أكد مؤتمر جراحة مخ وأعصاب الأطفال ، الذي عقد في القاهرة أهمية لبن الأم للطفل وأهمية الرضاعة الطبيعية ، فقد أشارت مداولات المؤتمر إلى احتمالات إصابة الأطفال الذين يتم إرضاعهم ألبانا صناعية بتصلب الشرايين وجلطات المخ التي تبدأ مبكرة ، وتشخص خطأ على أنها شلل أطفال بسبب تغير البروتينات في تلك الألبان (
) .  

ولأهمية ذلك فقد طالبت منظمة الصحة العالمية في تقريرها حكومات العالم بتفريغ المرأة للمنزل ودفع راتب شهري مقابل ذلك التفرغ إذا لم يكن لها من يعولها حتى تستطيع أن تقوم بالرعاية الكاملة لأطفالها (
) . 

هذا ولاسيما أن أكثر ما يحتاج إليه الطفل دون العاشرة أن يجد أمه في انتظاره بعد عودته من المدرسة ، ويعتبر عدم وجود الأم من أكبر التكاليف التي تدفعها الأم العاملة ذات الأطفال الصغار (
) . 

ولذا صرح هوارد كارول من معهد التعليم الوطني الأمريكي أن بقاء ( 2.1 ) مليون طفل دون رعاية يومياً حتى ولو لساعات قليلة أمر خطير ، ويجب على المسئولين إنذار الآباء أو إيجاد حلول مناسبة للمشكلة " (
) . 

إن تركيز المرأة المسلمة على بيتها وعلى أطفالها وجعل ذلك مدار اهتمامها الأول هو ما تتميز به المرأة والأسرة المسلمة في ظل التوجيهات الربانية التي هي مدار السعادة في الدنيا والآخرة . 

يقول البروفسور الأمريكي هنري ماكو الأستاذ الجامعي والكاتب الشهير والمخترع للعبة 
( seruples ) والباحث في الشئون النسوية والحركات التحررية : " تركيز المرأة المسلمة منصب على بيتها ، العش حيث يولد أطفالها وتتم تربيتهم ، هي الصانعة المحلية ، هي الجذر الذي يبقى على الحياة ، الروح للعائلة تربي وتدرب أطفالها وتمديد العون لزوجها وتكون ملجأ له " (
) .

وبعد هذا كله نقول للمتأثرين برياح التغريب ، أيهما أعظم شأناً وأكثر مصلحة عندهم وعند الداعين للجندر ولولاية المرأة وخروجها من حصنها إلى مجامع الرجال ... التعامل مع الأوراق والملفات ، ودخول المعترك السياسي ، ومزاحمة الرجال في البرلمان والوزارة والمعسكر والملعب ، أم الاهتمام  بالطفل وبهذه الثروة البشرية التي لا تقدر بثمن ، والتي اتضحت مما سبق مفاسد إهمالها وعدم رعايتها . 

المطلب الثاني :

الولاية وظلم المرأة وتحطيم الأسرة . 
إن شرع الله كله مصالح لأن الذي خلق هو أعلم بما يصلح لهذا الإنسان رجل أو امرأة قال تعالى : ( أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ( (
) ولذا فقد حرصت الشريعة على المرأة حرصاً شديداً من أجل الحفاظ على صحتها وعرضها كالجوهرة المكنونة فمنعت من إيذائها ولو بمجرد النظرة فقال تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ( (
) ، ومنعت الأيدي أن تمتد إليها ولو بمجرد الملامسة ، فقال ( : ( لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) (
) ، وحرم عليها اختلاطها بغير محارمها من الرجال فقال تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ( (
) ، وأمرهن ( بعدم الاختلاط بالرجال ولو أثنى المشي في الطرقات حفاظاً عليهن من الإيذاء فعن أبي أسيد الأنصاري ( : أنه سمع رسول الله ( يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله ( للنساء : ( استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن ( أي ليس لكن أن تسرن وسطها ) الطريق عليكن بحافات الطريق ) فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به (
) ، وكان يأمر الصحابة بالجلوس بعد الصلاة في المسجد حتى تنصرف النساء إلى بيوتهن ، كما أمر المولى جل وعلا المرأة بالحجاب الشرعي الساتر وعلل ذلك بقوله سبحانه : 
( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ( (
) ، أي يعرفن بأنهن عفيفات فلا يتجرأ الفساق على إيذائهن ، وهكذا نجد حرص الشريعة على إبعاد المرأة عن تجمعات الرجال من غير محارمها صيانة لها وحفاظاً عليها ورحمة بها لا كما يصور أعداء الأمة والطابور الخامس أن ذلك اضطهاد وسجن لها . 
ولذا فقد شهد الواقع أن عمل المرأة بعيداً عن توترات الحياة اليومية ، وعن تجمعات الرجال مفيد لصحتها وحماية لعرضها ففي الناحية الصحية أثبتت الدراسات العلمية الطبية أن وظائف المرأة الفسيولوجية ، واختلاف تركيبها الجسدي والنفسي عن الرجل ، وأن توترات الحياة اليومية ومزاحمة الرجال وما تلاقيه من مضايقات ومواقف محرجة أثناء عملها يؤثر على صحتها النفسية والعضوية هذا بالإضافة إلى ما تعانيه من إرهاق العمل أثناء تأديتها لوظيفتها . 

ففي مؤتمر طبي انعقد في ألمانيا قال الدكتور / كلين رئيس أطباء مستشفى النساء : " إن الإحصاءات تبين أن من كل ثمان نساء عاملات تعاني واحدة منهن مرضاً في القلب وفي الجهاز الدموي ، ويرجع ذلك ـ في اعتقاده ـ إلى الإرهاق غير الطبيعي الذي تعاني منه المرأة العاملة ، كما تبين أن الأمراض النسائية التي تتسبب في موت الجنين أو الولادة قبل الأوان قد تعود إلى الوقوف لمدة طويلة أو الجلوس المنحني أمام طاولة العمل أو حمل الأشياء الثقيلة ، بالإضافة إلى تضخم البطن والرجلين وأمراض التشوه " (
) .  

كما أثبتت الدراسات أن نسبة النساء العاملات اللاتي يعانين من التوتر والقلق 
كالآتي : 

· في أمريكا 40% . 

· في السويد 60% . 
· في ألمانيا 30% . 
وأن نسبة 76% من المهدئات تصرف للنساء العاملات (
) .  
وأما من حيث الحفاظ على كرامة المرأة وعرضها فاسمع إلى الشكاوى التي تعاني منها العاملات في وسط الرجال ولن نذهب بعيداً إلى دولة غربية بل سنأخذ إحصائية من جمهورية مصر العربية التي حاول الطابور الخامس إلحاقها بالنموذج الغربي في وقت مبكر حيث أفادت دراسة ميدانية مصرية أن ( 67% ) من الفتيات العاملات يتعرضن للعنف في أماكن عملهن من قبل الرجال . 

ويأخذ العنف في مجال العمل طابعاً جنسياً ويتراوح ما بين : 

1- المعاكسة بالكلام أو بالألفاظ ذات المعاني الجنسية ( 30% ) . 

2- التحرش الجنسي باللمس ( 17% ) . 
3- الغزل غير المقبول ( 20% ) . 
هذه هي كرامة المرأة التي من أجلها يحرصون على إخراجها من بيتها تحت مسميات مختلفة ، وهذه هي نتيجة إخراج المرأة من حصنها . 

إن كثرة مخالطة النساء للرجال في المكاتب والوظائف وغشيان تجمعاتهم ومنتدياتهم يفقد المرأة فضيلة جوهرية في عنصر جمالها من الحياء والمروءة قال ( : ( إن الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر ) (
) .  
فالاختلاط والدفع بالمرأة إلى وسط الرجال كسر لحواجز الحياء في الأمة ومدعاة لتسلط الذئاب البشرية وثوران الشهوة وبذا فساد الأخلاق وتدمير المجتمع ، وما حادثة محمد آدم في جامعة صنعاء عنا ببعيد . 

يقول العالم الطبيعي الكبير السوفيتي " انطون نيميلوف " مبيناً آثار اختلاط المرأة مع الرجال في أعمالهم ومكاتبهم ، في كتابه بيولوجية المرأة : " الحق أن جميع العمال قد بدت فيهم أعراض الفوضى الجنسية ، وهذه حالة خطيرة تهدد النظام الاشتراكي بالدمار فيجب أن تُحارب بكل ما أمكن من الطرق ؛ لأن المحاربة في هذه الجهة ذات مشاكل وصعوبات ، ولي أن أدلكم على آلاف من الأحداث يعلم منها أن الإباحية الجنسية قد سرت عدواها لا في العمال الأغرار فحسب ، بل وفي الأفراد المثقفين ... " (
) .         

كما تقول البريطانية راشيل بريتشرد في ندوة عقدت عام 2000م : " من مشاكل الاختلاط مع الرجال أنها تخاطر بنفسها في الوقوع بعلاقات محرمة معهم ، وطبيعي أن يؤدي هذا الاختلاط إلى الطلاق فتخسر زوجها وأطفالها " (
) .

كما تقول آشلي دانيتي : " عمل النساء بجانب الرجال خطر جداً وهو ليس بناجح 
تماماً " (
) . 

إن هذا هو ما تعانيه العاملات خارج بيوتهن في أوساط الرجال ، وهذه هي نتائج الاختلاط ، وهل عرفنا لماذا قال النبي ( : ( المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان وأنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر دارها ) (
) . 

ولماذا أمر الله النساء بالاحتجاب عن الرجال وعدم مخالطتهم فقال تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ( (
) . 

4- القيام بحق الزوج وحماية الأسرة من التفكك : إن حسن قيام المرأة بشئون بيتها ، واهتمامها وتفقدها لأمور زوجها ، وحسن تبعلها له ، وطلبها لمرضاته ، واتباعها لموافقته يجعلها تنال ثواب الجماعة في المسجد وإن لم تحضرها وثواب الجهاد في سبيل الله وإن لم تشارك فيه ؛ ولذا قال النبي ( لأسماء بنت يزيد الأنصارية ـ رضي الله عنها ـ بعد أن سألته عن الخير الذي ينال الرجال ، فأجابها قائلاً : ( انصرفي يا أسماء واعلِمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل أحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت 
للرجال ) (
) ، فلم يبخسها الإسلام شيئاً من أعمالها ، بل وجعل النبي ( إرضاء الزوجة لزوجها باباً من أبواب الجنة ، قال ( : ( فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك ) (
) .

وتأمل معي كيف سيكون جو الأسرة في ظل زوجة ذات استقبال حسنٍ وابتسامةٍ حانية ، وبيت مرتب ، وطعام جاهز ومُعد ، وأطفال في غاية النظافة تتعهدهم برعايتها وتذاكر لهم دروسهم وتحل مشاكلهم قبل مجيء الزوج وتتعهد سلوكهم وأخلاقهم . 

إن جواً أسرياً وبيتاً مثل هذا حريٌ بأن يُنسي الزوج العائد من العمل ومن السعي وراء الرزق الحلال متاعبه ويمسح آلامه ، ويزيده تعلقاً بهذه الزوجة وحباً وإكراماً وتقديراً لها . 

وفي الصورة المقابلة تأمل معي حال المرأة والزوجة والأم والموظفة العائدة من العمل خارج بيتها مرهقة مكدودة تحس بتشتت كبير ، وعجز عن التوفيق بين البيت والعمل ، ذات جهد مبعثر متناثر وتجد زوجها راجعاً من عمله في نفس وضعها مشحوناً بالتوتر والضيق مرهقاً متعباً في حاجة ماسة لمن يخفف آلامه ويزيل توتره ويعطيه تأييد وجداني وعاطفي أمام ضغوط العمل . 

فلا يجد في بيته إلا زوجة منهكة شاكية باكية متضجرة ترد عليه الكلمة بأربع كلمات تنتظر قدومه لحل مشاكل أولاده ، وتنتظر عودته من المطعم بأطباق السفري . 

وفي ظل جو أسري كهذا هل سيستمر ترابط الأسرة على العكس ستتولد قناعات لدى الزوج يوماً بعد يوم بضرورة البحث عن زوجة أخرى تقوم بشئونه وترعى أطفاله وتخفف متاعبه وآلامه ، مسؤوليتها الأولى كما قال ( : ( والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ) (
) . 

إن إشغال المرأة بغير بيتها وإضافة  أعباء جديدة عليها سبب رئيسي في مشاكل الأسر وتفككها وهو الأمر الذي تعاني منه اليوم المجتمعات الغربية وتسوقه الإحصائيات اليوم فقد نشرت مجلة " شتيرن " الألمانية أن ثلثي الراغبات في الطلاق في فرنسا من النساء اللاتي يمارسن عملاً خارج المنزل . 

كما تقول البريطانية " روبين ربيد " : " أما عن وضع أزواج النساء العاملات فهي الأخرى لا تخلو من خلل ، فكثير من هؤلاء الأزواج قد يعاني من إهمال وتقصير زوجته تجاهه خصوصاً من الناحية العاطفية مما قد يؤدي به إلى العزوف عنها والبحث عن امرأة أخرى ، فينتهي الأمر بالطلاق وتفسخ العائلة ، ولذا فالمحصلة الكلية لمثل هذه الدعوات التحررية وبشكل عام أنها لم تؤد إلى السعادة " . 

وقد أسلمت هذه البريطانية وأصبح أسمها " نبيلة عبد الله " (
) ، كما أسلمت قبلها نساء غربيات كثيرات متأثرات بتعاليم هذا الدين العظيم الذي أعطى المرأة حقها وأعلاها في منزلة رفيعة فيا رجالات الأمة ونساءها .. دينكم دينكم ففيه سعادتكم في الدنيا 
والآخرة . 

المطلب الثالث : 

الولاية والمرأة والدخل الاقتصادي .  
لقد أثبتت الدراسات الاقتصادية الميدانية أن قرار المرأة في البيت له مردود وعائد اقتصادي ليس على الأسرة فحسب ، بل وعلى الدخل القومي الاقتصادي للبلاد : 

أولاً : على الأسرة : 

جاء في دراسة ميدانية للدكتور / حسين شحاته أستاذ المحاسبة بكلية التجارة في جامعة الأزهر كانت نتائجها كما يلي : 

1- المرأة العاملة خارج بيتها تنفق من دخلها ( 40% ) فقط على المظهر والمواصلات ، بينما المرأة التي تعمل في بيتها توفر ما لا يقل عن ( 30% ) من تكلفة الطعام والشراب . 

2- خلصت الدراسة إلى أن المرأة التي تمكث في البيت توفر ما لا يقل عن ( 70% ) من الدخل الذي يمكن أن تحصل عليه ، بل يمكن أن تحقق دخلاً أكثر مما تحققه الموظفة إذا أنتجت بعض الأشياء في بيتها . 
3- كشفت دراسة أمريكية نشرت في أكتوبر 1996م أن ما يقارب من ( 46 ) مليون من أصحاب الأعمال المنزلية معظمهم من النساء ، يعملون في منازلهم لإيجاد موازنة أفضل بين العمل والأسرة ويكسبون دخلاً أكثر من دخل أصحاب المكاتب بحوالي ( 28% ) . 
ثانياً : على مستوى الدخل القومي : 

إن من المضحك المبكي هو ما يمارس اليوم من خداع ضد أمتنا وما يسمى بدول العالم الثالث من أنه لا نجاح اقتصادي لها إلا بإخراج المرأة من بيتها ، وتقام لذلك المؤتمرات والندوات والحملات الإعلامية المدعومة من الهيئات والمنظمات الأجنبية ، لتتحدث بأسلوب ماكر عن نصف الأمة المشلول ، ونصف الأمة المسجون ، ونصف الأمة المعطل ، ويطالبون بإخراج المرأة إلى ميادين الرجال ، بينما العقل والمنطق والدراسات العلمية تثبت عكس ما ينادون به ، فدول العالم الثالث تعاني من بطالة حقيقية ومقنعة ، وهناك الملايين من الرجال الذين يبحثون عن أعمال فلا يجدونها ثم يزاد على هذا إخراج النساء إلى ميادين العمل لنزيد في حجم البطالة ثم لا حل بعد خروج النساء إلا عودة الرجال إلى المنازل ليقوموا بتدبير شئون البيت وليس هذا تحاملاً بل هو الحقيقة ، وهو ما وقعت فيه عدد من الدول ، حيث جاء في استطلاع أجرته مؤسسة ( ECM ) ونشرته صحيفة الجارديان البريطانية أن عدد الرجال المجبرين على البقاء في المنزل لرعاية الأطفال قد ارتفع بعد عام 1999م إلى ( 41% ) وذلك نتيجة خروج المرأة للعمل في ميادين الرجال (
) .        

فما الفائدة إذن أيها العقلاء ، خرجت المرأة إلى ميدان الرجال ، وعاد الرجال للعمل في المنزل ، فأين الشلل ، وأين التعطيل ؟ 

هذا من حيث التفكير المنطقي البسيط لمن كان يمتلك ذرة من عقل . 

أما من حيث الدراسات الاقتصادية فقد ذكر البروفسور " جاري بيكر " الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد أن المرأة التي تمكث وتستقر في بيتها لرعاية الأولاد وحسن تنشئتهم تساهم في تنمية الاقتصاد القومي بنسبة تتراوح بين ( 25 ـ 50 % ) وهذا ما يجهله الكثيرون الذين يحسبون أن المرأة التي تقوم بمهمة الأم في بيتها عاطلة ، وقد تمثل في نظرهم عبئاً على الإنتاج القومي (
) . 

هذا بالإضافة إلى ما يعتري المرأة من انقطاعات عن العمل وفترات ضعف نتيجة وظائف المرأة الفسيولوجية والاختلاف في التركيب الجسدي والنفسي الذي يمثل عائقاً في العمل وقلة الإنتاج خارج المنزل بسبب التغيرات في حال الحمل والحيض والولادة والرضاعة فيؤثر على العمل والإنتاج ، نتيجة الضعف والإرهاق والآلام التي يذكرها علماء الأحياء ومنها : 

1- تصاب كثير من النساء بأوجاع أسفل الظهر وأسفل البطن ، وتكون آلام بعضهن فوق الاحتمال . 

2- تصاب كثير من النساء بحالة كآبة وضيق ، وتكون الحالة العقلية في أدنى مستوياتها . 
3- تصاب بعضهن بالصداع النصفي زغللة في الرؤية وقيء . 
4- في فترت النزيف الدموي من قعر الرحم تكون الأجهزة التناسلية في حالة شبه مَرَضية . 
5- تصاب المرأة بفقر الدم ( الأنيميا ) الذي ينتج عن النزيف الشهري الذي تفقد المرأة أثناء الحيض من الدم ما قيس بـ 60 ـ 204 ملليتر . 
6- تنخفض حرارة الجسم بمعدل درجة مئوية واحدة إلى غير ذلك من 
التغيرات (
) .

هذا هو الضعف الذي يصيب المرأة في كل شهر ، وأما عن الضعف الذي يصيبها عند الحمل وعند الولادة فكبير ، ومن هذا : 
1- يسحب الجنين كل ما يحتاج إليه من مواد لبناء جسمه ، حتى ولو ترك الأم شبحاً هزيلاً . 

2- يضخ قلب الأم حوالي ( 6500 لتر ) من الدم يومياً ، أما أثناء فترة الحمل وخاصة قرب نهايته فتصل كمية الدم التي يضخها القلب إلى ( 15 ألف ) لتر يومياً ، وصدق الله تبارك وتعالى : ( حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ( (
) أي : ضعف على ضعف . 
3- الآلام الشديدة التي تتكبدها الأم أثناء الولادة وما تعاني من متاعب أثناء الرضاع ولعظم تلك المعاناة والآلام الشديدة التي تمر بها الأم جعل المولى جل وعلا موتها وولدها في بطنها شهادة في سبيل الله ، لذا قال ( : ( المرأة تموت بجمع 
شهادة ) (
) ، وقال أيضاً ( : ( والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى 
الجنة ... ) (
) . 
4- تستغرق الولادة ما بين 12 ـ 18 ساعة تقضيها الوالدة في الآلام المبرحة الناتجة 
عن تقلصات الرحم ، وقد تتعسر الولادة ، وقد يصيبها نزيف ، وقد تعقبها حمى (
) .      
إن اختيار العامل في عرف الاقتصاديين يقوم على أساس وفرة إنتاجه وطاقته للقيام بهذا العمل ، وهذا العنصر من خلال ما سبق مختل عند المرأة : فسبعة أيام أو أكثر في كل شهر الحيض وآلام الطمث وتغير المزاج ، وتسعة أشهر حمل تضعف في الشهرين الأخيرين منها ضعف شديد على مستوى اضطراب الأعصاب وملكات التفكير ، وبعد الولادة تكون جروحها عرضة للتسمم ، فتحتاج إلى راحة لأنها في حالة ضعف تجعلها مهيأة لأمراض متعددة فهل من الدعم للاقتصاد ومن مصلحة الاقتصاد تعطيل المرأة عن وظيفتها الحيوية الكبرى وتحويلها من أم حانية ومربية فاضلة ، لتصبح خارج بيتها أجيراً وعاملاً مكدوداً مبتور الطاقة يتعرض كل شهر لخلل في سير عمله ، وكل سنتين أو ثلاث لتعطيل العمل تلك الفترة الطويلة بسبب الحمل والولادة (
) . 

فإذا كانت المرأة بهذه العوارض التي تعترضها في كل فترة بالإضافة إلى حرمة اختلاطها بالرجال لا تصلح أن تكون عاملاً عادياً خارج بيتها وفي غير الوسط النسوي . 

فكيف يصح أن تتولى على الأمة في الرئاسة أو الوزارة أو مجلس النواب أو الشورى أو إدارة المكاتب الرجالية أو القضاء ، وغير ذلك من الولايات على الرجال . 

وكم هو غريب ذلك الأمر ، أن تعمل المرأة من أجل أن تعطي للمربية ودار الحضانة أجرها . 

هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكاليف المربيات ودور الحضانة ليست بالأمر السهل ، ففي ألمانيا تكلف تربية الطفل ( 250 ألف يورو ) تقريباً تتكفل خزينة الدولة بربع المبلغ ، وبقية المبلغ على الوالدين .

تقول السويسرية " بيناو لاديف " بعد تركها للعمل : " فلو حسبت أجر المربية والمعلمين 
الخصوصيين ، لو أنني واصلت العمل ولم أتفرغ للأسرة لوجدتها أكثر مما أتقاضاه من الوظيفة " .

كما ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 1985م القيمة الاقتصادية لقول النبي ( : ( المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ) (
) كما قامت بتقدير ذلك بحسابات مادية مؤسسة " خدمات أدلمان المالية " الموجودة في مدينة فيرفاكس بولاية فرجينيا الأمريكية . 

أما تقرير الأمم المتحدة الصادر عام 1985م فقد جاء فيه : " لو أن نساء العالم تلقين أجوراً نظير القيام بالأعمال المنزلية لبلغ ذلك نصف الدخل القومي لكل بلد ، ولو قامت الزوجات بالإضراب عن القيام بأعمال المنزل لعمت الفوضى العالم ، سيسير الأطفال في الشوارع ، ويرقد الرضع في أسرتهم جياعاً تحت وطأة البرد القارس ، وستتراكم جبال من الملابس القذرة دون غسيل ، ولن يكون هناك طعام للأكل ولا ماء للشرب ، ولو حدث هذا الإضراب ، فسيقدر العالم أجمع القيمة الهائلة لعمل المرأة في البيت . 

إن عمل المرأة المنزلي غير منظور لدى الكثيرين وأن المرأة لا تتلقى أجراً نظير القيام بهذا العمل ، وأن هذا العمل حيوي ، وعلى جانب عظيم من الأهمية ، غير أن هذه الساعات الطويلة من عناء المرأة في المنزل لا يدركه الكثيرون ؛ لأنه بدون أجر إن المرأة لو تقاضت أجراً لقاء القيام بأعمالها المنزلية ، لكان أجرها أكثر من أربعة عشر ألف دولار وخمسمائة ( 1500$ ) في السنة ، وإن النساء الآن في المجتمعات الصناعية يساهمن بأكثر من ( 25% ) إلى ( 40% ) من منتجات الدخل القومي بأعمالهن المنزلية " (
) . 

وأما الدراسة العلمية الاقتصادية التي قامت بها مؤسسة " خدمات إدلمان " المالية الأمريكية فمفادها أن عمل الآم في المنزل لا يقدر بثمن وحاولت تقدير تلك الأعمال بحسابات مادية على الورق ، فوجدت أن الأم تستحق أجراً سنوياً يزيد على نصف مليون دولار ( 508 ) ألف دولار .. 

كما أفاد المحلل المالي للمؤسسة " اريك إديلمان " أن عمل المرأة في المنزل يساوي أجر ( 17 ) وظيفة مهمة ، وقد علقت المنظمة القومية للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الأمر فقالت : " إن هذا التقدير لعمل الأمهات جيد " . 

إلا أن " جودسين كوكبريث " محررة مجلة " عمل المرأة " الأمريكية وصفت مبلغ نصف مليون دولار بأنه منخفض جداً ، مشيرة إلى أن كثيراً من الأمهات يؤدين ـ عملياً ـ أعمالاً أكثر من تلك التي أشارت إليها الدراسة ، وأضافت هذه المحررة : " أعتقد أن الأمهات لم يجدن بعد التقدير الكافي ، وأحد أسباب ذلك أن الأمهات يتطوعن بمهام قد لا ينتظرها أحد منهن " (
) .

فأين التنمية يا دعاة الجندر ؟ لماذا يربط الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفقر بأكذوبة إدماج المرأة في التنمية وإخراجها من بيتها الذي يُحمِّل المجتمع والأسرة والدولة تبعات كثيرة من الزيف والكذب الغربي الذي رفضه الإسلام وشهد بزيفه وكذبه الواقع . 

المطلب الرابع :

الولاية والمرأة والإنجاب . 
إن المرأة هي المسئولة ضمنياً عن تزايد السكان في العالم ، وإن تزايد عدد سكان العالم الثالث يمثل خطراً على دول الشمال ( أوربا وأمريكا ) .

ولذا فإن المنظمات الدولية تُصوِّر أن عدد المواليد عائق من عوائق التنمية في بلدان العالم الثالث . بينما تنصح كلاً من أوروبا وأمريكا بعدم تحديد النسل ، حيث جاء في نشرة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة عام 1989م أن تحديد النسل ( في أوربا ) ليس من مصلحة القارة الأوربية ( دول الشمال ) ، حيث أفادت النشرة أن أوربا تذوب الآن كالجليد تحت الشمس ، ولذا سينخفض عدد سكانها من ( 15.6% ) من سكان العالم سنة 1950 إلى ( 6.4% ) في حدود عام 2025م ، ففي هذه السنة يتوقع أن يكون عدد دول صغيرة كالجزائر والمغرب والسودان يعادل سكان دول كبرى مثل ألمانيا وإنجلترا (
) .

كما نشرت الأمم المتحدة في عام 2001م توقعاتها عن عدد سكان العالم عام 2050م ، وقالت : إنه سيصل إلى ( 9.3 ) مليار نسمة بزيادة ( 50% ) عما كان عليه في عام 2000م ، وأكد التقرير أن عدد سكان الدول الصناعية سيظل كما هو في حدود 
( 1.2 ) مليار نسمة وربما تناقص ، وأن الزيادة المتوقعة ستأتي من الدول النامية ، وساد الذعر البلدان الغربية من موجات الهجرة التي يمكن أن تغرق بلدانهم آتية من الجنوب فانهالت المساعدات على دول العالم الثالث لتقليل الإنجاب الذي يصوروه أنه وسيلة رئيسة للنهوض بالمرأة (
) . 

إن اهتمام دول الشمال ( أوروبا وأمريكا ) بمشكلتي السكان والمرأة في دول الجنوب ( العالم الثالث ) ليس لكونه يريد تحقيق التقدم والرفاهية بل لخوفه الشديد من المستقبل على المستويين السكاني والعقائدي الفكري ، حيث أن الشمال يتناقص والجنوب يتزايد مع غلبة المادة على الفكر الغربي مما أفقد هذه الشعوب الهدوء النفسي والاجتماعي ( شذوذ – انتحار – إجرام ) وهذان المستويان أساسيان للمحافظة على الأمن العالمي بتكريس الوضع الراهن لإبقاء التوازن بين الشمال والجنوب (
) .

لذا تقول بعض التقارير : أنه من أجل بقاء ما يكفي من الثروات الطبيعية لاستهلاك طفل واحد من أوروبا أو أمريكا يجب منع ولادة ( 60 ) طفلاً مصرياً و( 100 ) طفلاً 
بنغالياً (
) .   

وأما علاقة تزايد السكان أو نقصانه بعمل المرأة خارج بيتها ، ولماذا تدفع الدول الكبرى بنساء العالم الثالث إلى خارج المنزل للوظائف العامة أو للصراع على المناصب والولايات السياسية حيث إن المهم هو إخراجها من بيتها ولو زادت في مستوى البطالة الموجودة ثم يصورونا زيادة البطالة وإخراج المرأة بأنه زيادة في مستوى التنمية وأن المرأة أصبحت شريكة فيها وهي في الحقيقة زيادة في مستوى البطالة وتفكيك الأسرة .  

الجواب : لقد أثبتت الدراسات العلمية أن عمل المرأة خارج المنزل يقلل مستوى الخصوبة لديها ، ولذا فإن عمل المرأة خارج المنزل يعتبر أقوى وسيلة لتحديد النسل وتقليل 
الإنجاب ، بخلاف عمل المرأة في محيط أسرتها وضمن أنشطة العائلة الاقتصادية (
) .

ولذا فإن من مساوئ عمل المرأة في الغرب انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب ، ولذا شعر الغربيون بخطر قلة عدد المواليد في بلدانهم وتزايدها في بلاد المسلمين ، فبادروا إلى تشجيع زيادة الإنجاب ، ففي فرنسا ( 800 يورو ) لكل مولود ، وفي أوكرانيا يدفع 
( 1600 دولار ) لكل مولود ، وأما في أسبانيا فقد أكد رئيس الوزراء الأسباني عن حاجة بلاده إلى المزيد من العائلات والأطفال معتبراً ذلك أحد أركان التقدم والتنمية ، وأعلن تخصيص ( 2500 ) يورو مكافأة تشجيعية لكل عائلة تستقبل مولوداً جديداً ، وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان قال " خوسيه لويس رودر يغيز " : لكي تواصل أسبانيا تقدمها فإنها تحتاج إلى مزيد من العائلات ومزيد من الأطفال والعائلات تحتاج إلى دعم لإنجاب هؤلاء الأطفال وإلى موارد لتربيتهم ، مؤكداً أن تنمية أسبانيا واجب الجميع ، وفي تعليقها على تصريحات " خوسيه " أعلنت وزارة الاقتصاد أن هذا الإجراء كان لا يزال قيد الدراسة لكنه سيطبق فعلياً على جميع المواليد الجدد (
) ، هذا بالإضافة إلى تحمل خزينة الدولة الألمانية لـ ( 25 % ) من تكاليف تربية الطفل خارج المنزل في ألمانيا والتي تبلغ عادة ( 250 ) ألف يورو تقريباً (
) .   

بينما أوروبا وأمريكا ومنظماتها تتخذ سياسة معاكسة في بلاد المسلمين لتقليل عدد المواليد عن طريق تشجيع المرأة للعمل خارج المنزل ، وتأخير سن الزواج ، وتوفير وسائل منع الحمل بأسعار زهيدة جداً إن لم تكن مجاناً ، ووصول مساعدات مالية وأجهزة ومعدات طبية لتنظيم الحمل أو الأسرة كما يسمونها .

ولكن الذي يهمنا ويعنينا هو ما تبذله الجهات الأجنبية من جهود مضنية لتشجيع المرأة على العمل خارج المنزل ، وربط كل ذلك بالقروض والمساعدات ، رغم علمهم أن ميدان العمل يعاني من بطالة في صفوف الرجال ، فهل علاج تلك البطالة أن يزاد عليه إخراج النساء وتسمية ذلك تنمية .

إن أهدافهم واضحة ، إن جزءاً من هذه الأهداف هو الوقوف بقوة أمام زيادة المواليد في بلاد المسلمين وتقليل معدلات الخصوبة والإنجاب لدى المرأة بدفعها إلى خارج منزلها وتنمية رغبتها في تأمين المستقبل والتفرغ لذلك ؛ لعدم قدرتها على الجمع مسئولية البيت والأطفال ومسئولية العمل أو الدراسات العليا ، هذا بالإضافة إلى تحقيق أهداف أخرى ، وهاهم اليوم قد بدأوا بتنفيذ برنامجهم العملي وربما قطعوا فيه شوطاً كبيراً ، فنلاحظ إعلانات تأخير الزواج تملأ الشوارع في اليمن وكذلك الجولات وتبث عبر الفضائيات ووسائل الإعلام ، بالإضافة على توفير وسائل ما يسمى بتنظيم الأسرة ومنع الحمل في الصيدليات والمراكز الصحية ونزول باصات وسيارات الصحة الإنجابية إلى القرى والأرياف التي يركزون عليها ؛ لأن ( 70% ) من أطفال اليمن الذين تبلغ نسبتهم 
( 50 % ) من سكان اليمن يتركزون في الأرياف (
) ؛ بحجة أن زيادة عدد المواليد يعرقل التنمية رغم علمهم أن مساحة الكرة الأرضية المستغلة من المساحة الصالحة للزراعة لا تساوي إلا ( 0.09 % ) فقط من مساحة اليابسة ، هذا بالإضافة إلى ما ذكرته صحيفة الميثاق اليمنية في عددها ( 1083 ) أن اليمن تستقبل كل خمس دقائق ستة مواليد مما يمثل زيادة ( 600 ألف ) نسمة سنوياً إلى إجمالي عدد السكان ، وهو رقم يضاهي تقريباً سكان مدينة عدن .

ولإيقاف مثل هذا المعدل من النمو السكاني فإن المساعدات الدولية تنصب علينا من كل جانب ، فقد وصلت إلى ميناء الحديدة مساعدة طبية مكونة من أجهزة ومعدات طبية وصحية ووسائل تنظيم الأسرة كمساعدة من الحكومة الهولندية لبلادنا بقيمة ثلاثة مليون دولار أمريكي (
) ، وقد أشارت صحيفة الثورة اليمنية في عددها ( 15246 ) أن من دوافع تنظيم الأسرة خفض النمو السكاني استجابة للاهتمامات الوطنية والدولية والتي تهدف إلى أن تصل النسبة إلى ( 56% ) من النساء المتزوجات في سن الإنجاب بوسائل تنظيم الأسرة في اليمن ، وستقوم وزارة الصحة بتوزيع وسائل تنظيم الأسرة مجاناً ولمدة ثلاث سنوات بدعم من الأمم المتحدة وتمويلها .

وكم كنا نتمنى أن يتوجه ذلك الدعم لحل هذه المشكلة بصورة أخرى ، وهو أن تستغل هذه المساعدة الهولندية وغيرها في دعم الزراعة وبناء عدد من المدارس بدلاً من منع الإنجاب ، فالصين نسبة النمو السكاني فيها ( 13% ) من أعلى المعدلات في العالم ، ورغم هذا تظل من أكبر القوى الاقتصادية في العالم وأسرعها نمواً ، فالمشكلة ليست مشكلة مواليد . 

وأمام هذه الجهود التي يبذلونها والمساعدات التي يقدمونها ورغم تحقيقهم لبعض النتائج إلا أنهم يعتبرونها أقل مما يريدون تحقيقه ، فقد صرح مدير عام الإعلام السكاني بالأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في اليمن أن نسبة ممارسة تنظيم الأسرة متدنية جداً حيث وصلت النسبة إلى ( 23% ) فقط ، وأن النمو السكاني في بلادنا يمثل تحدياً حقيقياً أمام جهود التنمية برغم ميول معدل النمو السكاني إلى الانخفاض التدريجي إلى ( 3 % ) بحسب تعداد 2004م ، وكذا انخفاض معدل الخصوبة إلى ( 6.2 ) طفل بدلاً من ( 8 ) أطفال من منتصف التسعينات إلى عام  2004م (
) .

وإن مما يخيف الغربيين أكثر هو ما ورد في الكتاب الدولي للكنائس من أن عدد المسلمين يتزايد بمعدل ( 82 ) ألف طفل يومياً وأنه سيصبح الدين الأولعام 2058م (
) .

وهذه الثروة البشرية المتزايدة يومياً تمثل مصدر قوة المسلمين ، وقد صرح بهذا المستشرق الألماني ( أرشميد ) حيث قال : إن قوة الشرق ( المسلمين ) في ثلاثة أشياء :
1- الدين ( الإسلام ) .

2- وفرة الموارد الطبيعية .

3- ارتفاع معدلات الخصوبة والإنجاب .

ولأهمية الإنجاب وكثرة عدد المواليد في حياة الأمة فقد حث النبي ( على الزواج ، وأن المكاثرة في المواليد هي أحد أهداف الزواج فقال ( : ( تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ... ) (
) ، ففي زيادة عدد المواليد قوة للمسلمين في الدنيا ومفخرة لنبيهم ( يوم القيامة أمام الأمم ، وحث الرسول ( على اختيار الزوجة الودود الولود لذات الغرض ، بينما الأمم المتحدة تعتبر اختيار المرأة الولود نوعاً من الكبت الجنسي كما في قرارات لجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة رقم ( 51 ) وفي الجانب الآخر طمأن المولى جلا وعلا الناس في قضية الرزق فأخبر النبي ( أن رزق هذا الطفل قد كتب وقسم وهو في اليوم الأربعين في بطن أمه حين يرسل الملك فيؤمر بكتب أربع ومنها رزقه الذي قال الله تعالى في شأنه : ( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ( (
) . 

وأما تأثير كثرة المواليد على صحة الأم فإن المولى جل وعلا الذي خلق فسوى ،  والذي قدر فهدى قد قال : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ( (
) فأمر ندباً للمباعدة بين المواليد سنتين ولم يحث على تقليل عدد المواليد كما تنصح به وسائل الإعلام الممولة خارجياً تحت ستار " رعاية الأمومة والطفولة " ، و " الصحة الإنجابية " والمباعدة أربع سنوات . 

والعجيب أن حماية المرأة من بعض أمراض الشيخوخة مرتبط بالإنجاب والحمل حيث أثبتت الدراسات العلمية أن الإنجاب يحمي النساء من الشيخوخة المبكرة والخرف 
والزهايمر ، فقد أوضح الاجتماع السنوي لجمعية علم الأعصاب بفلوريدا أن الإنجاب يقي المرأة من الزهايمر وغيره من أمراض اضطرابات القدرة الذهنية المرتبطة بتقدم السن ، وأن الهرمونات تتدفق على المخ فترة الحمل (
) . 

ولذا فقد نصحت الكاتبة والمذيعة الألمانية الشهيرة " إيفا هيرمان " في كتاب لها صدر في سبتمبر 2006م نصحت الفتيات بالزواج المبكر لما في ذلك من فوائد للمرأة ، بل إن هيئة الإذاعة البريطانية ألـ ( BBC ) أفادت في خبر لها أذاعته في 12 رمضان 1426هـ أن الزواج المتأخر والإنجاب المتأخر له تأثير على الإصابة بسرطان الثدي وهو ما أكدته الدراسات الأمريكية المتعلقة بعلاقة الإنجاب ومرض سرطان الثدي ، حيث ذكرت أن تأخر الإنجاب تقلل ممن احتمالات الإصابة بسرطان الثدي ثم تعززت هذه النتائج بحقيقة علمية أخرى تؤكد أن كثرة الإنجاب تقلل من احتمالات الإصابة بسرطان الثدي ومؤخراً نشرت الرابطة الأمريكية لبحوث السرطان في لوس أنجلس نتائج دراسة علمية تؤكد أن الرضاعة الطبيعية تقلل من احتمالات الإصابة بسرطان الثدي (
) .   

فالإنجاب وزيادة عدد المواليد صحة للمرأة وقوة للأمة بأكملها يحسدنا عليها الأعداء، ولذا فهم حريصون على تقليلها بإخراج المرأة من بيتها وبغير ذلك من الوسائل .

قال تعالى : ( مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ( (
) . 

المطلب الخامس :

عمل المرأة خارج المنزل وضوابطه .

إن عمل المرأة خارج المنزل ـ كما ذكرنا سابقاً ـ يظل استثناء وحاجة وضرورة تقدر بقدرها ، فإذا ما زالت تلك الحاجة وتلك الضرورة عادت المرأة إلى الأصل وهو القرار في بيتها . 

تقول الألمانية ايفا هيرمان في كتاب صدر لها في ديسمبر 2006م : " إن العمل الوظيفي ليس هو مصدر السعادة أو تحقيق الذات ، وحتى الرجل لابد أن يدرك أن العمل ما هو إلا وسيلة لتمويل الأٍسرة التي توفر له السعادة وتحقق ذاته كزوج وأب وربان سفينة يقودها باقتدار " ، ثم قالت : " لو دارت عقارب الزمن لبحثت عن رجل حقيقي يتحمل مسئولية العمل خارج البيت ، أما أنا فأريد أن يكون عندي خمسة أطفال أبقى معهم إلى النهاية في البيت " (
) .

إن عمل المرأة خارج المنزل يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أعمال تحتاج الأمة فيها إلى عمل المرأة وهي كالتالي : 

1- الطب النسائي كالتوليد ومعالجة الأمراض النسائية والعمل في مستشفيات 
النساء . 

2- التعليم في مدارس وجامعات وكليات البنات الخاصة . 
3- الدعوة إلى الله تعالى في أوساط النساء ، وتجنب محافل الرجال وتجمعاتهم تحت أي مسمى كان سواء كان سياسياً أو دعوياً أو حقوقياً .

إن مثل هذه الأعمال يجب على مجموعة من النساء في الأمة سد هذه الثغرة ، ونقول 
( واجب ) منعاً للاختلاط وتجنباً للمحاذير الشرعية ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فيجب على الأمة إيجاد متخصصات في هذه الجوانب لسد حاجة المجتمع ، وهذا يندرج تحت الواجب الكفائي الذي إذا قام به البعض وسدوا به الحاجة سقط عن الكل ، مثله مثل الجهاد في سبيل الله والوقوف أمام الأعداء .

وإذا حصل النقص أمكن لولي الأمر في الدولة انتداب مجموعة من النساء لسد هذه الثغرة ، وهذا الواجب الشرعي الاجتماعي .

القسم الثاني : أعمال تحتاج إليها الأسرة : 

فقد تكون الأسرة فقيرة ولا عائل لها بسبب موت عائلها أو مرضه المقعد وفي الأسرة أطفال صغار لا يقوون على السعي لطلب الرزق ، فللمرأة أن تعمل لإعالة نفسها وأولادها في العمل الذي يتناسب مع فطرتها والالتزام بالضوابط والآداب الشرعية من لباس شرعي وعدم اختلاط بالرجال وغير ذلك من الآداب والضوابط التي ستذكر 
لاحقاً، وعلى الدولة أن تهيء لها الجو والبيئة التي يرتضيهاالإسلام .

القسم الثالث : أعمال لا تحتاج إليها الأمة ولا الأسرة :

وهذه الأعمال هي الأعمال التي تتنافى مع فطرة المرأة وأنوثتها ، وتتجاوز الضوابط والأحكام الشرعية وتؤدي إلى محاذير شرعية ، وتتجاوز أيضاً العرف الذي يحافظ على كرامتها ، فتتشبه بالرجال وتنزل إلى ميادين الرجال ، وتختلط بهم ، وتضيع أمومتها ورعايتها لبيتها ، وتؤدي إلى تحطيم المجتمع وانهياره .

إن مثل هذه الأعمال لا يجوز أن تزاولها المرأة ويجب منعها من ذلك ، وإن تعالت صيحات وانتقادات المنظمات الأجنبية الوافدة ومنظمات الطابور الخامس في الداخل تحت مسمى ( حقوق المرأة ) ، ( إزالة التمييز ضد المرأة ) ، ( التمكين السياسي للمرأة ) ، 
( رياضة المرأة ) .

ومما يدخل تحت هذا القسم من الأعمال دخولاً أولياً :

- تولي الرئاسة .

- تولي الوزارة ووكالتها وإداراتها على الرجال .

- دخول المجالس النيابية والمحلية .

- تولي القضاء الذي لم نكن يوماً نتخيله .

- التجنيد للمرأة الذي لم يكن أيضاً متوقعا ، ولذا صرحت إحداهن فقالت في تعليق لها ولا في الخيال كل هذه الأعمال دخيلة على أمتنا ولا حاجة لها ولا ضرورة إلا مجرد الخوف من تقارير المنظمات الدولية ، وحرصاً على المساعدات ، واستجداء شهادة حسن سيرة وسلوك ( إسلام معتدل مدجن ) على حساب المبادئ والدين والقيم ، رغم قول الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ( (
) ، وقوله ( : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) ، وقوله ( : ( المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان ) (
) ، ومن لم يسمع لنداء الدين فليتعظ بالواقع ومعاناة الغير . 

قال تعالى : ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ( (
) . 

المطلب السادس :

الضوابط الشرعية لعمل المرأة .

ذكرنا سابقاً أقسام عمل المرأة خارج المنزل وما هو الجائز منه وما هو الممنوع .

ولكن لابد من بيان الضوابط الشرعية لعمل المرأة خارج المنزل وهي كالتالي :

1 ـ الالتزام بالحشمة والحجاب الشرعي الذي شروطه :

- استيعاب اللباس وستره لجميع البدن .

- ألا يكون زينة في نفسه فيجلب انتباه الآخرين .

- ألا يكون رقيقاً شفافاً .

- أن يكون واسعاً فضفاضاً لا ضيقاً يبرز مفاتن جسم المرأة .

- ألا يكون معطراً ولا مبخراً .

- ألا يشبه لباس الرجال .

- ألا يشبه لباس الكافرات والفاسقات . 

- ألا يكون ثوب شهرة ، وكل هذه الشروط منصوص عليها في الكتاب والسنة .

2- أمن الفتنة : 

قال ( : ( المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان ) (
) ، وقال ( : ( ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء ) (
) . 

3- إذن الولي للمرأة بالعمل :

فيجب على المرأة أن تستأذن أباها أو زوجها ، أو من يلي أمرها في العمل ؛ لأنه يستلزم الخروج من المنزل الذي يستدعي التقصير في حق الزوج ؛ ولذا أمر الشارع المرأة ألا تصوم النافلة إلا بإذنه ، ولا تخرج للصلاة في المسجد حتى تستأذنه .

4- عدم الاختلاط بالرجال في المكاتب وأماكن العمل : 

ولذا قال تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ( (
) ، قال الشوكاني ـ رحمه الله تعالى ـ : " أي من وراء ستر بينكم وبينهن ... وفي هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له ، والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم عليه " (
) . 

وقال ( : ( إياكم والدخول على النساء ) (
) ، وعن أبي أسيد الأنصاري ( أنه سمع رسول الله ( وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال ( : ( استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن – أي تتوسطن – الطريق ، عليكن بحافات الطريق ، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به ) (
) . 

وجعل النبي ( شر صفوف الرجال في الصلاة آخرها ، وشر صفوف النساء أولها والعكس ؛ لما في المباعدة بين الرجال والنساء ـ ولو كانوا في عبادة ـ من أمن للفتنة وصيانة للعرض .

فالواجب عدم دخول النساء على الرجال والعكس ، وكم هو حري بالجهات الرسمية أن تجعل للنساء مجتمعاتهن الخاصة بهن حيث لا رجال في مجال عملهن .

وما فضيحة الرئيس كلينتون وفضيحة الرئيس الإسرائيلي ببعيدة مع مونيكا وغيرها ، لاسيما وأن بعض الصحف الأمريكية تنادي بالفصل بين الجنسين في العمل وفي الدراسة بعد فضيحة أحد كبار قضاة المحكمة الدستورية العليا في أمريكا (
) .
5- ألا يكون الخروج إلا لحاجة أو عبادة : 

ولذا قال ( : ( قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن ) (
) .

ومن أمثلة ذلك : 

أ- الخروج للصلاة قال ( : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) (
) . 

ب- الخروج للحج قال تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ 
سَبِيلاً ( (
) . 

ج- الدعوة إلى الله تعالى والوعظ والتذكير في أوساط النساء والتجمعات النسائية .

د- الخروج للتعليم :

1- العلم الشرعي الذي يلزم المرأة في أمور دينها .

2- الطب النسائي : تعلماً وتدريساً ووظيفة في الكليات والمستشفيات النسائية البعيدة عن الرجال . 

3- التعليم في المدارس والجامعات وهو التعلم والتعليم في المدارس والكليات النسائية وبقدر الحاجة .
4- عدم الخلوة بالرجال الأجانب : قال ( : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما 
الشيطان ) (
) .
5- ألا تمس طيباً أو ما فيه طيب من دهان البشرة وغيره : قال ( : ( أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية ) (
) ، وقال ( : ( أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ) .
6- ألا تكون متزينة : قال ( : ( شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن 
المنافقات ) (
) .
7- ألا تكون فيه للمرأة ولاية عامة على الرجال : قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ( (
) فالآية صريحة في تقرير قوامة الرجل على المرأة ، والعمل بغير ذلك مخالفة لما قررته الآية ، وهو ما ذهب إليه علماء الأمة . 
قال ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ : ( قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ( (
) أي أمراء عليهن . 

وقال زيد بن أسلم في تفسير قول الله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ( (
) أي : الإمارة 
والطاعة (
) .
8- ألا يستغرق العمل وقتها وجهدها فيضيع بيتها وأولادها ، وتقصر وتجحف في حق زوجها ، فالإسلام يعطي الأولوية في حياة المرأة للبيت والزوج والأولاد ، ولذا قال ( : ( والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ) (
) .قال ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ : " ورعاية المرأة : تدبير أمر البيت والأولاد والخد والنصيحة للزوج في كل ذلك " (
) . 
9- الالتزام بآداب الحديث : قال تعالى : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ 
مَرَضٌ ( (
) . 
قال أهل التفسير : " لا تلن في القول ولا يكن في صوتكن ميوعة الأنوثة وطراوتها عندما تخاطبن الرجال " . 

وقال الإمام القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ : " أمرهن الله أن يكون قولهن جزلاً وكلامهن فصلاً ، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين ؛ كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه مثل كلام المريبات والمومسات ، فنهاهن عن مثل هذا " (
) . 

فيجب على المسلمة عدم الإكثار من كلام الرجال ومخاطبتهم ، ولا يكون ذلك إلا 
لحاجة ، وإن تكلمت لحاجة فلا لين في الكلام ولا استطراد ؛ فإن ذلك مدخل من مداخل الشيطان في تحبيب كلام الأجنبية إلى الرجال .
10- الحرص على الآداب الشرعية في المشي : فلا تلبس في رجليها ما يصدر صوتاً أو قعقعة تجلب انتباه الناس أو أن تلبس أحذية مرتفعة تكون مدعاة للتمايل والفتنة بها ، أو تلبس أحذية تكشف وتبدي بعض قدميها ، بل تمشي متزنة في حشمة ووقار ، قال تعالى : ( وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ( (
) . 
11- أن يتناسب العمل مع فطرتها وطبيعتها كأنثى : فلا ينبغي أن تعمل المرأة في أعمال تتنافى مع أنوثتها كأعمال البناء والحراسة والتجنيد والقضاء وبناء جسور الطرقات وغيرها ، وكل ما يؤدي إلى تجاوز الآداب الشرعية من البروز إلى مجامع الرجال والاختلاط وغيرها .

وكل ذلك من أجل كرامة المرأة وصيانتها ، فإن أي عمل يخالف الضوابط الشرعية ويتنافى مع فطرتها فإنه يعود عليها بالشقاء والتعاسة وحرمانها من الاستمتاع بأنوثتها التي جبلت عليها .

ونحن نلاحظ ذلك جلياً في الواقع ، فهاهي أوكرانيا جندت النساء وأدخلتهن المعسكرات في أعمال لا تتناسب مع الأنوثة ، وبعد ذلك هاهي اليوم وفي سابقة خطيرة فيما يسمى بجملة الإصلاحات ، بدأت بالمطالبة بمليارات الدولارات لتعزيز القدرة الدفاعية . كيف ذلك ؟؟

أطلق وزير الدفاع الأوكراني " أناتولي جريتسينكو " مبادرة مشروع قرار يقضي بأن النساء المواطنات المنظمات للجهاز العسكري سيكن مجبرات على توقيع نمط جديد من العقود يمنعهن من الزواج والإنجاب للأطفال لمدة خمس سنوات متتالية ، وقد برر وزير الدفاع الأوكراني ذلك القرار بقوله : " كثيراً ما يكون المنصب مشغولاً ومدفوع الأجر ، لكن المرأة في عطلة حضانة " إنهم يعتبرون ذلك من ناحية اقتصادية خسارة . 

وقد صرحت " أولغا فرينداك " رئيسة جمعية ماريا النسائية بالعاصمة الأوكرانية قائلة : " إن للمرأة حقاً طبيعياً في الزواج والعمل والتمتع بالأمومة ، ولكن يبدو أن لوزارة الدفاع نظرة أخرى للموضوع ، فهم لا يريدون ترك أماكن مدفوعة الأجر " (
) .

إن مزاولة المرأة لعمل يتنافى مع فطرتها شقاء لها وإذلال لكرامتها، بينما هي في بيتها جوهرة مكنونة ودرة مصونة تعيش عزيزة كريمة ، إننا نسمع تحطيماً وتكسيراً لجواجر الحياء عبر استغلال حاجات النساء وعملهن خارج المنزل ، فهذا مسئول في شركة قابضة في اليمن يعلن في الصحف عن حاجة شركته لموظفات ، وفعلاً توافدت أكثر من أربعين فتاة يمنية منقبة ، وعند دخول كل فتاة للمقابلة يأمرها بكشف وجهها ويجد استجابة منهن لذلك من أجل لقمة العيش يا عباد الله ، فقبل ذلك المسئول بعضهن ورد الكثير منهن بعد الاستمتاع برؤية محاسن وجوههن ، ولا ندري ما علاقة حسن الوجه بالعمل ؟! 

إن هدف الشريعة عند وضع الضوابط والشروط والآداب والأحكام إنما هو مصلحة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة ، وليست المسألة تضييق وتشديد وإنما رعاية وصيانة وحفظ للكرامة من استغلال بعض ضعفاء النفوس لضعف المرأة وحاجتها . 

فالأمر في تلك الضوابط هو ما يلي : 

( أ ) إرضاء الله تعالى بالتزام شرعه واتباع دينه .

( ب ) بناء المجتمع بناء متكاملاً مترابطاً . 

( ج ) تهذيب الأمة وتربيتها على أخلاق الإسلام والمثل العليا .

( د ) وقاية وحماية الأفراد من الأمراض الاجتماعية والنفسية والخلقية (
) . 

المبحث الخامس :

خلفيات ودوافع حرص المرأة اليوم

على الولاية والمنافسة السياسية .

إن المتتبع لأسباب نشوء الحركة النسوية في الغرب والتي أصبحت اليوم تطالب بالمساواة في الجانب السياسي والتمكين للنساء في المناصب والولايات ، يجد أنها ردة فعل على الوضع المأساوي الذي كانت تعيشه المرأة الغربية من الظلم والاضطهاد والإذلال في أوربا .

هذا الوضع الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال تعميمه على المجتمعات الإسلامية لأن واقع المجتمع الإسلامي غير واقع المجتمع الغربي ، والمرأة المسلمة غير المرأة الغربية ، والدين غير الدين ، ولذا فإن لكل أمة خصائصها وقيمها التي تستمدها من عقيدتها ودينها .

وفي هذه السطور بيان لجذور وأسباب هذا الصراع الذي تطور شيئاً فشيئاً حتى أصبح صراعاً على كل شيء ومنها الصراع على الوزارات والإدارات ودخول مجالس الشورى والنواب .

ولعلنا نستعرض هذا التطور الذي أوصل الوضع إلى هذا الحال من خلال الأسباب التالية : 

أولاً : التراث اليهودي والمسيحي المحرف :  

1- صورة المرأة في التراث اليهودي والمسيحي المحرف الذي يعتبر المرأة هي أهل الخطيئة . 

2- ترتب على هذه الصورة أن المرأة شيطانة فهي ملعونة وليس لها روح تستحق من خلال هذه الروح دخول الجنة .

ثانياً : موقف المفكرين والفلاسفة والغربيين من المرأة : 

- فأفلاطون الفيلسوف اليوناني المشهور يصنف المرأة في عدد من كتبه ومحاوراته مع العبيد والأشرار والمخبولين والمرضى .

- وأما ديكارت فيربط العقل بالذكر والمادة بالأنثى .

- بينما " جان جاك روسو " فيلسوف الثورة الفرنسية ، فيرى أن المرأة وجدت من أجل الجنس .

- هذا بالإضافة إلى أن " فرويد " اليهودي ، والذي يُدعى رائد مدرسة التحليل النفسي ، فيرى أن المرأة جنس ناقص لا يمكن أن يصل إلى الرجل أو أن تكون قريبة منه ، بل وصل الحد بهم إلى الشك في أصل الخلقة للمرأة .

ثالثاً : القسوة المفرطة في المعاملة الاجتماعية والإنسانية للمرأة الأوربية :   

ولنا أن نتصور وضع المرأة حين كانت تُركب الأقفال الحديدية في أحزمة كانت تلبسها النساء حول خصورهن ويحتفظ الأزواج بمفاتيحها (
) . 

هذا بالإضافة إلى أنه ظلت النساء حتى منتصف القرن التاسع عشر طبقاً للقانون الإنجليزي غير معدودات من الأشخاص أو المواطنين الذي اصطلح القانون الفرنسي على تسميتهم بهذا الاسم ، لذلك لم يكن لهن حق في الأموال التي يكسبنها ولا حق في ملكية شيء ولا حتى الملابس التي يلبسنها .

يقول " هربرت سبسنر " الفيلسوف الإنجليزي في كتابه ( وصف علم الاجتماع ) : " إن الزوجات كانت تباع في أنكلترا فيما بين القرن الخامس والقرن الحادي عشر .... ، وشر من ذلك ما كان للشريف الحق في الاستمتاع بامرأة الفلاح إلى مدة أربع وعشرين ساعة من بعد عقد زواجها على الفلاح ، بل وصل الأمر إلى أن امرأة بيعت في أسواق أنجلترا بشلنين عام 1790م " .

وأما من حيث التملك فقد كان القانون الفرنسي في مادته ( 217 ) يحرم على المرأة أن تتصرف في العقود المالية إلا إذا أشركت الزوج في العقود المالية ، أو حظيت بموافقة خطية منه (
) .                

هذا بالإضافة إلى ما كانت تنص عليه القوانين من حرمان المرأة من حقها الكامل في تملك العقار وحرية المقاضاة 1882م .

رابعاً : مآسي الحرب العالمية الأولى والثانية : 

إن مآسي الحرب العالمية الأولى خلفت عشرة مليون قتيل وعشرين مليون جريح ، والعالمية الثانية خلفت ( 17 ) مليون قتيل من الجنود و( 187 ) مليون قتيل من المدنيين خلال خمس سنوات .

هذه الحروب الجنونية والتي لم تعرف البشرية مثلها تركت كثيراً من النساء بلا عائل ، فاضطرت النساء للنزول إلى ميدان العمل سعياً وراء لقمة العيش ، فاستغل أرباب العمل حاجتهن بالاضطهاد ، والظلم المفرط في الأجور ، بالإضافة إلى الاستغلال الجنسي . 

إن كل هذه الأسباب والمواقف سواء الموقف في التراث المسيحي المنبعث من التخريف الموجود في العهدين القديم والجديد أو موقف المفكرين والفلاسفة الغربيين ، بالإضافة إلى الظلم والوضع الاجتماعي السيء والمجحف ، ولدت من رحم هذا كله ردة الفعل النسوية الغربية التي كونت هذه الحركة النسوية لانتشال المرأة الغربية من براثن الظلم والاضطهاد في الواقع الغربي المظلم .

لتتطور المسألة بعد ذلك إلى محاولة تعميم هذه الثورة النسوية خارج أوربا لأهداف سياسة وغيرها .

ونتيجة لموقف التراث الديني المسيحي والفلسفي من المرأة أصبح الحل في نظر الحركة النسوية الغربية هو التخلي عن المنطلقات التي كونت هذه النظرية لتشمل  العقائد والأعراف والشرائع السماوية كلها ليتم بعد ذلك تعميم هذه الثورة ظلماً حتى على الإسلام تحت غطاء معين ولأهداف مرسومة . 

وفي أثناء مسيرة هذا الفكر نشأ تياران في المجتمع الغربي : 

التيار الأول : يقوم على أساسين هما المساواة التماثلية بين الرجل والمرأة والحرية شبه المطلقة وأيدت ذلك الثورات الأمريكية 1779م والفرنسية 1789م ، وكان هذا هو الأساس الذي صيغت على ضوءه مبادئ الأمم المتحدة والإعلانات والاتفاقات الدولية ، والتي أهمها وثيقتان : 

الأولى : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م . 

والثانية : اتفاقية سيداو ( 1979م ) اللتان تنصان على المساواة التماثلية وحرية الزواج وعدم التمييز على أساس الجنس وتشجيع الاختلاط بين الجنسين وتحطيم الأسرة وسحق كيانها . 

التيار الثاني : وهو التيار الغربي الأكثر تطرفاً وتشدداً والمطالب بتغيير البنى الاجتماعية والثقافية والعلمية واللغوية والتاريخية باعتبار أنها متحيزة للذكر ، وفي داخل هذا التيار نشأت جيوب تدعو إلى دين جديد ( الوثنية النسوية ) ( Female Paganism ) يقوم على أساس تأليه المرأة مقابل الأديان الذكورية التي فيها الإله ذكر فلابد للمرأة أن تكون آلهة في الدين الجديد . 

وليست وثائق المغربي عبد الصمد الديالمي الذي زار اليمن ومستضيفته رؤوفه حسن عنا ببعيد من دعوة سافرة ووقحة لإلقاء الإسلام والقرآن في مزبلة التاريخ تحت ستار وقناع : " الاجتهاد النسائي " . 

وجاءت بعد ذلك مرحلة الترويج لهذا الفكر من خلال الصكوك والوثائق الدولية والمؤتمرات الأممية كمؤتمر السكان في القاهرة 1994م ومؤتمر بكين 1995م ومؤتمر بكين عشرة لتنفيذ التوصيات والمقررات وإلزام الدول بالتوقيع عليها بصورة مباشرة وغير مباشرة والضغط على الدول للسير في هذا الاتجاه وإلا فقضايا حقوق الإنسان سيف مصلت على الرقاب ، ومنع القروض عن الدول النامية في أتم استعداد . 

وهكذا بين كل فترة وأخرى تعقد اجتماعات يطلب من خلالها أن ترفع الدول تقارير توضح مدى التقدم وتنفيذ هذه التوصيات وكأن الدول أصبحت محافظات من محافظات أمريكا ، وحكوماتها ليست سوى جهات تنفيذية ليس لها حق الاعتراض ، وأما متابعة التنفيذ والضغط على الحكومات ورفع التقارير على الحكومات حول أي تقصير أو تراجع فموكول للدكاكين النسوية ( الجمعيات النسوية ) والتي أسست تحت لافتات مختلفة لا تثير العاطفة الدينية ولا تستثير المشاعر القبلية ، وتعمل هذه الدكاكين النسوية بدعم وتمويل أجنبي غربي في ظل أوضاع اقتصادية متردية يجتاحها الفقر وموجات الغلاء ، فأمريكا رصدت تسعة ملايين دولار لدعم المرأة في الشرق الأوسط ، إضافة إلى أن الكونجرس الأمريكي ينوي صرف ( 300 ) مليون دولار لدعم كثير من الأنشطة تحت غطاء دعم منظمات المجتمع المدني في العالم العربي . 

ثم يأتي بعد الدعم الأمريكي التمويل الأوروبي والكندي والاسترالي السخي ، أما مكتب الشكاوى وتجييش العملاء فسفارات أمريكا وهولندا وغيرها من السفارات والمنظمات المفتوحة أبوابها على مصراعيها أمام مرتاديها وكل من يرغب في تقديم الخدمات والإدلاء بأي معلومات متعلقة بالأشخاص أو المؤسسات أو الجمعيات ، والإبلاغ عن أي عراقيل من قبل الحكومات ، أو أي محاولة للالتفاف على تنفيذ القرارات والتوصيات المفروضة على الدول الإسلامية ، والمرتبطة بالقروض المشروطة . 

أهم مبادئ هذا التيار : 

1-
التخلي عن الأفكار التي أخذت صفة القدسية ، ويقصدون بها نصوص الوحي ( القرآن والسنة ) . 

2-
التخلي عن الأنوثة باعتبارها سبب ضعف المرأة وسبب هيمنة الرجل عليها ، فالأنوثة تقود إلى الزواج ، والزواج يقود إلى الأمومة ، والأمومة تقود إلى تكوين الأسرة ، ففي كل هذه المراحل تكون المرأة الطرف الأضعف ، والرجل يكون الطرف المهيمن . 

وللتخلي عن الأنوثة اتخذوا عدداً من الإجراءات : 

1-
تقويض مفهوم الأسرة المعروفة وإحلال ما يسمى بالأسرة الديمقراطية التي لا يربطها رابط . 

2-
ممارسة الجنس المثلي ( اللواط ، السحاق ) ، وهذا يعطي المرأة حرية ممارسة حقها الجنسي دون حاجة للذكر . 

3-
حق المرأة في الإجهاض حسب الطلب وتسهيل ذلك . 

4-
عدم تأسيس العلاقات الاجتماعية على أساس ذكر أو أنثى إنما يكون عن طريق نوع إنساني ( جندر ) . 

ولتحطيم أركان الأسرة المعروفة والتي حرص الإسلام على بنائها اتخذوا عدداً من الإجراءات : 

1-
إلغاء مؤسسة الزواج ، لأنه عائق أمام المساواة ، ويخلق في النهاية طبقية بين الزوجين ويكرس السيادة للمذكر على المؤنث ، ولذا يلاحظ حرصهم في وثائقهم على إلغاء عبارة " زوج " و" زوجة " واستبدالها بعبارة " رجل " و " امرأة " . 

2-
تحرير المرأة من الحمل والإنجاب وإحلال الحمل والإنجاب الصناعي لأن الحمل والإنجاب عمليتان استبداليتان في حق المرأة ، فلابد من تحرير المرأة منهما ، ولذا فقد بدءوا الخطوة الأولى في أكثر من بلد إسلامي لتقليل عدد المواليد تحت مسمى الصحة الإنجابية وحجة عدم كفاية الموارد الاقتصادية . 

3-
إلغاء دور المرأة في تربية الأطفال ومن القيام بالأعمال المنزلية ، وإقامة مراكز تربوية لتربية الأطفال داخل المجتمع وليس بالبيت ، ولذا فهم حريصون أشد الحرص على إخراج المرأة من منزلها ودفعها للعمل ، والإكثار من فتح دور الحضانة واستقدام المربيات . 

ومجمل القول : أن هذا الفكر الغربي المسمى " النسوي " ، والمُعنون له بـ " إزالة التمييز ضد المرأة " قائم على أساس الأديان وتحطيم البنى الاجتماعية للأسرة المسلمة ، وزرع مشاكل غربية في التربة الإسلامية ، وإثارة روح الحقد والكراهية داخل المجتمع المسلم باسم انتزاع حقوق المرأة وإزالة التمييز ضدها ، وإغراق المجتمعات الإسلامية بالفاحشة والزنا والانحلال الخلقي ونشر الإباحية والشذوذ ، وتجريء الجهال والسفهاء على نصوص الشرع وعلى العلماء والدعاة تحت مسمى " حرية الرأي " و " عدم احتكار الحقيقة " . 

وكل هذه العوامل إذا اجتمعت في أمة فهي كفيلة بنقض أركانها وزوال سلطانها . 

فكم من أمة كانت ذات شأن وسلطان بين سائر الأمم فتضاءل شأنها وتهاون سلطانها ، بما شاع بينها من الإباحية والتفسخ الأخلاقي وكسر خلق الحياء والعفة ولم يكن عامل ذلك كله إلا فساد المرأة والتركيز عليها .
وقد برزت خلال هذه المرحلة من مراحل الحركة النسوية في العالم فكرة الصراع مع الرجال لانتزاع الحقوق التي سلبها منها الرجل ، وأن تحقيق ذواتهن مرتبط بما يحصلن عليه من الوظائف الرسمية والولايات والمناصب ابتداء برئاسة الدول ومروراً باستلام الوزارات ودخول البرلمانات والمجالس الشوروية للدول والأحزاب والتنظيمات السياسية ، والمشاركة في صناعة وتوجيه السياسات العامة للدول ، ومزاحمة الرجال في المكاتب والمنتديات والملاعب والمعسكرات وغيرها ، فإذا ما أخفقن وفشلن في تحقيق مطالبهن .

وعدم تقبل الشعوب والفطر السليمة لتوليهن على الرجال يلجأن إلى منظمات الأمم المتحدة والضغط بواسطة القروض والمساعدات لفرض نظام الكوتا ( نظام الحصص ) والدوائر المغلقة ، أو ما يسمى بالالتزامات الأدبية بين الأحزاب والتنظيمات السياسية وخاصة في الدول المحافظة كاليمن .

أو الاستعانة بالجهات الرسمية كما هو الحال في اليمن التي صرحت اللجنة العليا للانتخابات فيها عن نيتها دعم ( 66 ) امرأة للترشح في الانتخابات النيابية القادمة ، وعقد دورات تدريبية لهن تستمر عدة أشهر بالتعاون مع المشروع الإنمائي للأمم المتحدة والتنسيق مع التنظيمات والأحزاب السياسية (
)  التي وقعت على الاتفاق المقدم من مبعوثه مفوضية الإتحاد الأوربي قبل فترة بما فيها أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم ، مخترقين بذلك الدستور اليمني الذي ينص على حقوق المواطنة المتساوية كما في المادة ( 41 ) على فرض أن للمرأة حق الترشيح وإلا فلا يجوز دخولها المجالس النيابية أصلاً من ناحية 
شرعية .

إن هذا الصراع المخترع بين الذكور والإناث على مستوى العالم وإخراج المرأة عن طورها نتيجة لذلك الموروث الأوربي والتعبئة الخاطئة التي تبث سمومها عبر الدورات التي تقيمها المنظمات الدولية داخل اليمن وخارجه .

ولذا فإن الكاتبة والمذيعة الألمانية الشهيرة " إيفا هيرمان " والتي كانت إحدى داعيات التحرر تستغرب من شعارات الصدام التي ترفعها ما يسمى بداعيات تحرر المرأة ، ومن هذه الشعارات : ( أيتها الأخوات : لابد من المقاومة ، فالأعداء في كل مكان ، فتحرر المرأة لا يأتي من تلقاء نفسه ، ولذلك لابد من كسر قيود الماضي ) . 

هذا هو الشعار الذي نقل المرأة من التكامل والتعاون والتواد إلى الصراع والصدام مع الرجل بحجة انتزاع الحقوق، فجعل من المرأة مرأة عدوانية دائماً لها مطالبها الخاصة .

وأضافت ( هيرمان ) بعض مضحكات هذه التعبئة الخاطئة فقالت : " وإذا حصلت المرأة على مكتب قاسته بالمسطرة حتى تضمن أنه ليس أقل من مكتب زميلها الرجل بسنتيمتر واحد ، وإذا رأت سيارة رجل في مكان انتظار سيارات النساء قامت بخدش طلاء 
السيارة ، وإذا لم يحترم الرجل إشارة المرور نزلت من السيارة ولقنته درساً في قواعد المرور .. تملأها الوقاحة وعدم احترام الذات أو الآخرين ، وتحولت هذه التعبئة الخاطئة إلى الكائن الأكثر استفزازاً لمن حولها ، العاشق للشجار ، ليس من أجل شيء ، بل للشجار في حد ذاته لإثبات أنها موجودة " .

وتعيد ( هيرمان ) إلى الأذهان حقيقة ما تزعمه النساء من أن تحقيق ذواتهن مرتبط بالعمل الوظيفي ليس من بنات أفكارهن بل هي من آراء كارل ماركس الشيوعي الذي جلبت آراؤه للعالم الكثير من الويلات (
) .

لقد أخذت قضية المرأة بعداً أكبر بعد التأطير الدولي للقضية في ظل هيئة الأمم المتحدة التي تمارس إلى جانب دورها السياسي أدواراً خطيرة ومذهلة في الجوانب الثقافية والاجتماعية والأخلاقية ، انتقلت بها من مجرد المقترحات والتوصيات إلى الفرض والإلزام ووضع الآليات الرقابية لمتابعة التنفيذ ومعرفة مدى التزام تلك الدول ببنود الاتفاقيات ، وهذه المراقبة تتم عبر جواسيس لهذه المنظمات الأجنبية التابعة للأمم المتحدة بصورة مباشرة وغير مباشرة تعمل في إطار منظمات أهلية تقوم بإرسال التقارير إلى الأمم المتحدة التي تقوم بدورها بالضغط والإلزام للدول بتنفيذ بنود الاتفاقية بحذافيرها .

هذا وقد بدأ الاهتمام بقضايا المرأة على المستوى العالمي ، فكان أول مرة خصت فيها الأمم المتحدة المرأة عام 1967م ليكون الأمر بعد ذلك أكثر وضوحاً عام 1975م الذي اعتبرته الأمم المتحدة ( عام المرأة الدولي ) . 

ليأتي بعد ذلك اتفاقية السيداو والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 / 2 / 1979م ، تحت اسم : ( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) . 

والتي تعد من أخطر الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة لما يلي :

1- لأنها تعتبر الدين شكلاً من أشكال التحيز ضد المرأة .

2- لأن فيها رسماً لنمط الحياة في مجالاتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها بالمنظور الغربي لحقوق المرأة القائمة على ركيزتي الحرية التامة والمساواة المطلقة ؛ ولذلك كانت توصيات مؤتمرات المرأة اللاحقة تنطلق من هذه الاتفاقية وتعتبر دستورها الأعلى .

3- لأنها الاتفاقية الوحيدة الملزمة للدولة التي توقع عليها بتنفيذ بنودها ، وعدم التحفظ على أي بند منها .

وتسريعاً للعمل بهذه الاتفاقية حددت الأمم المتحدة موعداً نهائياً لتوقيع جميع الدول عليها والعمل على المصادقة النهائية على هذه الاتفاقية في عام 2005م .

وقد وقع على هذه الاتفاقية إلى الآن 170 دولة ، بينما لم توقع عليها كل من أمريكا 
وسويسرا (
) . 

ولكن ما يهمنا هنا في هذه الاتفاقية هو ما نصت عليه المادة السابعة التي تلزم الدولة بإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع مناحي الحياة السياسية من أكبر منصب في الدولة إلى أصغر وظيفة ومهنة سياسية على المستوى الحكومي الرسمي أو على مستوى المنظمات والأحزاب والتنظيمات السياسية في أي بلد باسم : ( حق المرأة السياسي ) (
) .

وقد تتابعت أوجه الدعم والتنفيذ على الواقع وعقد المؤتمرات والندوات الإقليمية والمحلية والدولية والتي لعبت فيها الولايات المتحدة الأمريكية الدور الأكبر بدعم ما يسمى ( بالحقوق السياسية للمرأة ) وحق التمثيل للمرأة في جميع المستويات التنظيمية للأحزاب السياسية ، ودعم دخول المرأة ميدان الصراع السياسي ، ورفع شعار ( النساء قادمون ) ، ( أيها الرجال انتظروا وبقوة المرأة تحت قبة البرلمان ) (
) . 

وقد كان للمنظمات النسوية المحلية الدور الأكبر في تنفيذ المهام المطلوبة منها من قِبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ، فقد بادرت ( واشنطن ) بدعوة المنظمات العربية النسوية لمؤتمر في العاصمة الأمريكية واشنطن ليحضره خمسون امرأة عربية يمثلن ( 14 ) دولة عربية منهن أربع نساء من اليمن .

وفي هذا الاجتماع والمؤتمر تقدمت ابنة نائبة الرئيس الأمريكي " إليزابيث تشيني " بفكرة وبرنامج في هذا المجال رصدت له خمسة مليارات دولار وتُشرف " إليزابيث " بنفسها على هذا البرنامج بزعم تحسين أوضاع المرأة في الشرق الأوسط وانظر إلى حجم هذا الدعم غير العادي الذي لو سخر في مجال الزراعة وبناء المصانع وتشغيل العاطلين لانتهى الفقر وزالت الإشكاليات .

وإضافة إلى البرنامج الأول كان هناك برنامج آخر رصدت له عشرين مليون دولار لتوسيع ما يسمى ( هامش الديمقراطية ) .

وقد تم استضافة نساء عربيات لتبادل الآراء مع الخبراء والمستشارين في الإدارة الأمريكية ، وقد تم تنظيم رحلات للمدعوات على مدى ( 14 ) يوماً في خمس ولايات أمريكية وتوزيعهن على مجموعات عمل صغيرة .

وقد عملن بعض الوقت في المعهد الديمقراطي ونظيره الجمهوري الذي يشرف على الحملات الانتخابية ليرتب بعد ذلك لقاء للمدعوات في واشنطن مع ( إليزابيث تشيني ) وعدد من زوجات نواب الكونجرس من المنتميات إلى جماعات الضغط الصهيونية بحضور ( شارلوت بيرس ) مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للعلاقات العامة .

وقد قامت السيدات العربيات برفع التقارير وسرد حالات الإحباط السياسي والقهر التي يعانين منها في بلادهن ، زاعمات أنه يتم قمع رغباتهن في العمل السياسي ،  وأعربن عن استيائهن من سياسات بلادهن التي تمنعهن من مزاولة أي نشاط ، وابتكار حكوماتهن العراقيل بينهن وبين وصولهن للسلطة .

فهذه هي قصة المرأة والرئاسة ، والمرأة والوزارة ، والبرلمان ومجالس الشورى ، والمرأة والقضاء ، والتمكين والتمثيل السياسي للمرأة في جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية والحزبية .

وهذه هي الدوافع ، وهذه هي أسباب المطالبة بالوزارة والبرلمان والمجالس المحلية التي لم نسمع امرأة مسلمة على مدار أربعة عشر قرناً تطالب بالولاية أو المشاركة في الشورى ، وبهذا الإلحاح الشديد رغم قول النبي ( : ( إنا لا نعطي هذا الأمر أحداً سأله أو حرص عليه ) (
) ، وقوله ( : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) .

وهؤلاء النسوة المسلمات اللاتي يقابلن الخواجات ويطفن ببلاد الغرب لا ندري أي دين أباح لهن تلك الأعمال والسفريات المشبوهة وتنفيذ تلك الخبايا ، وممارسة الضغوطات على حكوماتهن عبر المنظمات الأجنبية . 

فخلاصة الأمر : أن المطالبة بولاية المرأة اليوم لا تمت إلى الإسلام بصلة ، وإنما هي نبتة أوروبية أمريكية نشأت وترعرت في مستنقعاتها ، وتقف وراءها آيادٍ يهودية حاقدة تهدف إلى اختلاق جو من الصراع ونشر الفساد الأخلاقي بدفع المرأة المسلمة إلى مهاوي السقوط تحت لافتات " التمكين السياسي للمرأة " ، " الاستقلال الاقتصادي للمرأة " ، " إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة " ، " برامج سيدات الأعمال " وخير شاهد على أن الولاية وراءها آيادٍ يهودية هو ما صرحت به اليهودية " الرمبل بلا إيزوج " التي تعتبر الأم الثورية للحركة النسوية وعضوة الكونجرس الأمريكي سابقاً حيث سألها " ثيودور " قائلاً : " هل سيكون للوثيقة " وثيقة مؤتمر بكين " التي تخرج من مثل هذا الجهد والمصروف الكثير أي أثر عملي في أي مكان في العالم ؟! فأجابت : أنها مقتنعة أنها ستُحدث ذلك ... وأن حركة ستنشأ وهي لن تتوقف حتى تحتل النساء ( 50% ) من الفضاء السياسي 
والاقتصادي " (
) .     

المبحث السادس : 
من الذي يقف وراء المطالبة بولاية المرأة ؟!

لم يكن حدثاً عفوياً ولا من قبيل المصادفة أن يشن أعداء الإسلام حربهم المسعورة ضد الإسلام وضد العفاف عبر استخدام شماعة المرأة ، وتبني سياسة معينة لتفكيك الأسرة وضرب مواطن القوة في الأمة ، بالتركيز الشديد على المرأة ومحاولة إفسادها أخلاقياً ، وعزلها أسرياً عن البيت والزوج والأولاد والزج بها في معارك وهمية ، والدفع بها إلى محافل الرجال عبر تسيد المنظمات الأجنبية وهيمنتها وشرائها للنخب العنكبوتية واحتفائها بجمعيات ضغط نسائية منتفعة عضواتها معدودات على رؤوس الأصابع يحاولن فرض الفكر التغريبي على شعب بأكمله معتمدات على دولارات المنظمات الأجنبية والصخب السياسي والإعلامي الداخلي والخارجي .
معركة المرأة بين الأمس واليوم: 

إن معركة المرأة في الفترة الماضية لم تخرج عن دائرة الصراع بين الفكر الإسلامي والفكر التغريبي الوافد الذي كانت المعركة فيه سجالاً بين الفكرين ، الغلبة فيها للفكر الإسلامي الذي ظل يواجه كل تلك التحديات معتمداً على الله تعالى ثم على الفطرة وحب التدين عند الشعوب . 

ولكن المعركة في الفترة الأخيرة شهدت تحولاً خطيراً وكبيراً، وخاصة في مسألة الولاية والدية وذلك من خلال ما يلي: 

1- التأطير الدولي لقضية المرأة الذي غيّر مسار المعركة ، ورجّح الكفة لصالح الفكر الغربي الوافد عبر استخدامه للمؤسسات الرسمية والوزارات المفصلية لتنفيذ سياساته مع التضييق على كل مؤسسة أو اتجاه يقاوم هذا الفكر الدخيل والاتهام بالتشدد والتطرف والتخلف وعدم فقه الواقع . 

2- انتقال الغربيين ووكلائهم بالقضية من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى مرحلة الالزام والتنفيذ عبر التوقيع على الاتفاقيات الدولية " كاتفاقية السيداو " التي تعتبر أخطر اتفاقية وربطها بالمساعدات والمنح المالية وتقارير حقوق الإنسان . 
3- تحول بعض المقاومين للفكر التغريبي الوافد في قضية ولاية المرأة والمناهضين لسياساته إلى متبنين له ومدافعين عنه متلمسين للآراء الشاذة والتأويلات البعيدة لإظهاره في صورة شرعية مقبولة أمام المجتمع وأمام الأتباع طلباً للرضاء الدولي ولو كان ذلك على حساب وحدة الصف الداخلي ولو أدى الأمر إلى فقدان شخصيات دعوية وعلمية لها تأثيرها على الواقع الشعبي والجماهيري . 
4- غياب أو تغييب العلماء عن ميدان المعركة كان له تأثير على هذا التحول حيث أتاح الفرصة لكل أحدٍ ولمن ليس أهلاً للفتوى للتحدث باسم الشريعة حتى وصل الأمر إلى القول في سياق الافتخار بـ " إن الإسلام دعوة ليبرالية بدرجة 
امتياز "  . 
مظاهر المعركة في اليمن:
إننا في اليمن لم نكن بعيدين عن هذه المعركة وعن هذا الصراع وهذه التحولات المتسارعة التي لم نكن نتوقعها أو يتوقعها المنفذون لها ، حتى أنهم أصبحوا يصفون قراراتهم بالجريئة والشجاعة ، حيث لم يكونوا يتوقعون يوماً من الأيام أن تلبس المرأة البدلة العسكرية في اليمن أو تلتحق بالسلك العسكري أو أن تخرج بعض النساء لممارسة الرياضة وعرضها أمام الرجال  ،بل  وإخراجها إلى المحافل الدولية وإلى أولمبيات بكين ,وطواف بعضهن على كبار اللاعبين من أجل التقاط صور تذكارية ،وقيام المسؤلين في بلادنا بوضع ما يسمى بالميداليات على أعناقهن وهم أجانب عنهن و في مجتمع متدين ومحافظ لايسمح بمثل هذه الجرأة ،  ويكون لها اتحاد عام في وزارة الشباب أو أن تعتلي المرأة منصة القضاء لتصل إلى المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في اليمن ، بل واستمر سيلان لعابهم أمام هذا الوضع ليطلبوا المزيد حتى وصل الأمر إلى اعتبار حصول المرأة على نسبة ( 25% ) من وظائف وزارة الخارجية تعتبر نسبة قليلة لا تلبي طموح المرأة كما صرح بذلك وكيل أول وزارة الخارجية في الفضائية اليمنية بتاريخ : 4 / 7 / 2007م كل هذا يحدث بعد أن خُلع الباب ونام الغيورون أو ضعفوا وأصبح الدار مباحاً لكل غادٍ ورائح لا يرد رِجل طارقٍ ولا يد لامس . 

وأمام هذه التحولات المتسارعة وخاصة في قضية " ولاية المرأة وديتها " كان لابد من بيان الحقائق التالية :    

أولاً :ولاية المرأة والفكر التغريبي:

إن الخلاف المعاصر في ولاية المرأة ابتداء بالرئاسة ومروراً بالوزارة والبرلمان والمجالس المحلية أو أي إدارة من الإدارات على الرجال ليس خلافاً بين علماء الشريعة ، بل هو صراع اليوم مع الفكر التغريبـي الوافد الذي يراد فرضه على البلدان الإسلامية بالاتكاء على الآراء الشاذة والضعيفة التي لا تستند على دليل وهو برنامج غربي مرحلي متكامل تتبناه الأمم المتحدة عبر لجان المرأة والأسرة لتفكيك المجتمع الإسلامي وتغيير كثير من القوانين في مجال الأحوال الشخصية أو قوانين الجرائم والعقوبات وشواهد ذلك كثيرة منها :   

( أ ) التوقيع على اتفاقية السيداو الغربية التي تنص المادة السابعة منها على وجوب تولية المرأة كافة أنواع الولايات لتصادم بذلك قول النبي ( : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة ) (
) . وقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) . 

( ب ) انعقاد عدد من مؤتمرات التمكين السياسي والقضائي للمرأة بدعم من منظمات غربية كالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي حضّر لمؤتمر " حقوق المرأة في العالم العربي من الأقوال إلى الأفعال " في صنعاء 12 / 2005م . 

( ج ) تبني الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيس وبعض الدول الغربية لمسألة التمكين السياسي والقضائي للمرأة حيث استضافت الولايات المتحدة الأمريكية أربع نساء يمنيات من ضمن خمسين امرأة عربية في مؤتمر انعقد في واشنطن ، كما نظمت العديد من الأنشطة لمجموعة من النساء العربيات في المعهدين التابعين للحزب الجمهوري والديمقراطي واللقاء مع " اليزابيت تشيني " ابنة نائب الرئيس الأمريكي وعدد من زوجات نواب الكونجرس من المنتميات لجماعات الضغط الصهيوني بحضور " شارلوت بيرس " مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للعلاقات العامة . www.lahaonline.com . 

( د ) انعقاد ندوة مشتركة في صنعاء مع جمعية المحامين الأمريكيين تحت عنوان : " نحو تفعيل دور المرأة القضائي والقانوني " في نفس اليوم التي ضربت فيها إسرائيل مدينة " قانا " اللبنانية ، فدعم أمريكي حربي لإسرائيل في فلسطين ودعم أمريكي للمرأة لتولي القضاء في اليمن لتكون اليمن بذلك خامس دولة عربية تمكن للنساء في القضاء . الفضائية اليمنية 3 / 7 / 2006م . 

( هـ ) توقيع الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية " حاكم ومعارضة " على التمكين السياسي للمرأة بإشراف وإحراج العجوز الأوروبية مبعوثة مفوضية الاتحاد الأوروبي ، التي أرضت المعارضة بتوجيه انتقادات للانتخابات الرئاسية وأنه اعترتها بعض الخروقات ، وأرضت الحزب الحاكم بالثناء على الانتخابات الرئاسية وأنها أحسن ديمقراطية في المنطقة رغم ما سادها من خروقات ، وكل ذلك إرضاء لجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية في الحكم أو في المعارضة من أجل التوقيع على الاتفاقية التي جاءت بها ومن ضمنها التمكين السياسي للمرأة ليمثل ذلك التوقيع دعما ًللمنظمات النسوية المحلية التي ترفع شكاويها بين حين وآخر إلى واشنطن والمنظمات الدولية حول حالة الإحباط السياسي وعدم التمكين للمرأة من قبل الحكومات . انظر : صحيفة الأيام العدد ( 4956 ) ، وصحيفة الجمهورية العدد ( 13572 ) .  

( و ) تصريح السفير الأمريكي بمنح الحركة النسوية في اليمن خمسمائة ألف دولار أمريكي . انظر : صحيفة البلاغ العدد ( 638 ) . 

( ز ) حضور السفير الكندي حفل تخرج لإحدى الدفع المتخرجة من بعض الدورات التي يرعاها البرنامج الكندي في صنعاء ويقول مخاطباً إحدى الفتيات ستكونين رئيسة الوزراء في اليمن . 

( ح ) دعم المشروع الإنمائي للأمم المتحدة لترشح ( 66 ) امرأة للانتخابات النيابية القادمة في اليمن ، وإقامة دورات تدريبية لهن تستمر عدة أشهر حول إدارة الحملات الانتخابية ، بالتعاون والتنسيق مع التنظيمات والأحزاب السياسية اليمنية التي وقعت في فخ المصادقة والالتزام الأدبي بالتمكين السياسي للمرأة والذي وُقع عليه برعاية البارونة ( نيكو ليسون ) مبعوثة مفوضية الاتحاد الأوروبي ليتبنى هذه القضية وهذا التأهيل في الصورة اللجنة العليا للانتخابات التي يراقبها ويتابع تنفيذ ذلك فيها إدارة المرأة التابعة لها والمستحدثة أخيراً بضغط من المنظمات الدولية . صحيفة السياسية العدد ( 20035 ) 14 / 5 / 2007م . 

( ط ) احتضان السفارة الأمريكية قبل فترة لاجتماع ضم القطاعات النسائية لأكبر ثلاثة أحزاب يمنية بتنسيق وتنظيم ما يسمى منتدى الشقائق العربي الذي ترأسه امرأة يمنية ترفض الحجاب أو مجرد تغطية شعر رأسها رغم وضوح حكم الشرع في قضية الحجاب الذي لا يجهله أحد . ( صحيفة الأيام بالتعليق والصورة ) ، كما أن هذه المرأة هي منسقة التحالف الإقليمي لمحكمة الجنايات الدولية التي أصدر مدعيها العام قراراً بالقبض على الرئيس السوداني العربي المسلم عمر البشير لتسليمه إلى اليهود والنصارى .  

( ي ) تبني وتشجيع اليهود لقضية ولاية المرأة على الرجال ، فقد أوردت صحيفة " يديعوت أحرنوت " الصادرة في إسرائيل مقالاً بتاريخ : 20 / 4 / 2004م للكاتبة اليهودية " سيمدار بيرى " قالت فيه : " التوقيت ملائم الآن بعد سقوط نظام صدام وكراهية الغرب للتطرف الإسلامي لمخ النساء العربيات المساواة والحقوق ... والمشاركة في الحياة السياسية ... " . 

كما نشرت الصحيفة نفسها في عدد آخر مقالاً للكاتب اليهودي " مارتن شيرمان " ، قال فيه : " هناك طريق واحدة يمكن من خلالها الدخول في مواجهة حاسمة مع الإسلام من غير أن تضر بالقيم الديمقراطية الليبرالية ، هذه الطريق تمر عبر المرأة والتطلع إلى تحريرها أو على الأقل أحداث تقدم في هذا المجال ومساواتها في الحقوق ... " ، كما صرحت الدكتور / " الرمبل بلا إيزوج " وهي يهودية أيضاً وتعتبر الأم الثورية للحركة النسوية وعضو الكونجرس السابق عندما سألها شخص اسمه " ثيودور " قائلاً لها : هل سيكون للوثيقة " وثيقة بكين " التي تخرج من مثل هذا الجهد والمصروف الكثير أي أثر عملي في أي مكان في العالم ؟ !

فأجابت قائلة : " أنها مقتنعة أنها ستحدث ذلك وأن حركة ستنشأ وهي لن تتوقف حتى تحتل النساء 50% من الفضاء السياسي والاقتصادي " . المصدر The Sunday times 10 / 9 / 1995  نقلاً عن قضايا دولية العدد ( 300 ) . 
فهذه بعض الشواهد التي توضح أن الخلاف حول ولاية المرأة اليوم ليس خلافاً بين فقهاء الشريعة بل هو نمط غربي يراد فرضه وتمريره عبر القروض والمساعدات واستخدام بعض المغفلين من الصالحين.
ثانياً :هل الولاية حق؟!

 ليس من حق أي أحد أن يُحرم ما يشاء ويحلل ما يشاء ، ويعطي من يشاء ويقصي من يشاء كما هو عنوان الخبر في إحدى الصحف المحلية أن مشايخ جامعة الإيمان يقصون المرأة من الولاية والدية ، فهذا شرع الله تعالى وهذا دينه لا يجوز لأحد أن يتقول على الله تعالى ما لم يقل فيعطي ويمنع خلاف ما يقرره الكتاب والسنة قال تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) . 

فلن يأخذ أحد إلا ما قرره الشرع ، ولن يُمنع إلا ما منع منه الشرع ، ولا يجوز لأحد أن يتجاوز ذلك . 

ولا أدري متى كانت الولاية حقاً من حقوق المرأة في الإسلام رغم أن النبي ( جعل المطالبة بالولاية سبباً للحرمان منها في حق الرجال ولذا قال ( : ( إنا لا نعطي هذا الأمر أحداً سأله أو حرص عليه ) ، فلا ندري من الذي قال بحق المرأة في الولاية ولا نجد لهذا الرأي الغريب الشاذ أثراً في كتاب ولا سنة إلا ما ورد في نصوص جورج وميشيل القادمة من بلاد العم سام ، وتلقفته بعض القلوب الخاوية . 

ثالثاً :الشريعة الإسلامية وولاية المرأة :

 لا أدري لماذا يعتبر البعض قضية ولاية المرأة وديتها قضية شائكة رغم وضوح النصوص في الكتاب والسنة وثبوت الإجماع ، ولصالح مَن تتم معارضة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بهذه الآراء الشاذة والضعيفة وكسر قاعدة " لا اجتهاد مع النص " ، وإسقاط هيبة النص القرآني والنبوي وتفريغه من معناه بآراء ضعيفة وشاذة وتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان " كالرجل والرجلة " التي لم يقل بها أحد من المفسرين عند تفسيره للآية . 

ألم يقل الله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) والنبي ( يقول : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) وتطبيقاً لهذين النصين وغيرهما من النصوص لم يول النبي ( ولا أحد من خلفائه ولا من أتى من بعدهم من الخلفاء امرأة على رجال أبداً على مدار قرون 
طويلة ، فالمرأة كانت موجودة والولايات أيضاً موجودة ورغم هذا لم تول المرأة ولم تطالب النساء بالولاية فهدي النبي ( واضح وضوح الشمس في رابعة النهار لمن أراد الاتباع ومن أراد غير ذلك سيجد شبهات كثيرة يتكئ عليها ليمرر  أهواءه.  

ولذا كان عدم تولية المرأة على الرجال إجماعاً عملياً للأمة طوال هذه القرون قال العلامة ابن الأمير الصنعاني شارحاً للحديث : ( فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئاً من الأحكام العامة بين المسلمين وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها ) ثم قال : ( والحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة ، وهم منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم بل مأمورون باكتساب ما يكون سبباً للفلاح ) . سبل السلام ( 8 / 8279 ) . 

وقال الإمام النووي : ( فلا تول امرأة لقوله ( : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) . مغني المحتاج   ( 4 / 375 ) . 

وقال العلامة أبو الأعلى المودودي : ( إن هذين النصين قطعيان على أن مناصب المسئولية في المملكة سواء كانت الرياسة أو الوزارة أو عضوية مجلس الشورى أو إدارة المكاتب لا تفوض إلى المرأة ، فلذا إعطاء هذا الحق في دستور أي بلد إسلامي مخالف للنصوص الصريحة ،و قال ـ رحمه الله تعالى _(...فهل تظنون بالله أنه يجعل المرأة قوامة على مجموعة من ملايين البيوت ،ولم يجعلها قواما داخل بيتها ) تدوين الدستور االإسلامي للمودودي ص_71 ،وقال الإمام الشوكاني : ( وقوله ( : ( لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ) (
) على أن المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقومها توليتها ... ) ، وفي عصرنا أصدرت أكبر المرجعيات الدينية وهي لجنة كبار علماء الأزهر فتواها في حكم دخول  المرأة البرلمان ،قالت فيها  : (الولاية العامة ومن أهمها عضوية البرلمان، وهو ولاية سن  القوانين  والهيمنة على تنفيذها ،فقد قصرتها الشريعة الإسلامية على الرجال إذا ماتوافرت فيهم شروط معينة )مجلة العربي
، كما أجاب مفتي الديار المصرية السابق فضيلة الشيخ/ حسنين محمد مخلوف عن حكم دخول المرأة المجالس النيابية قائلا :( إن المرأة لم تول ولاية من الولايات الإسلامية في عهده صلى الله عليه وسلم،ولا في عهد الخلفاء الراشدين،ولا في عهود من بعدهم من الملوك والأمراء ،ولاحضرت مجالس تشاوره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أصحابه من المهاجرين والأنصار ،ذلك شأن المرأة في الإسلام ومبلغ تحصينها بالوسائل الواقية ،فهل تريد المرأة الآن أن تخترق آخر الأسوار ،وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان ،فتزاحم في الانتخاب والدعاية والجلسات واللجان والحفلات والتردد على الوزارات والسفر إلى المؤتمرات والجذب والدفع وما إلى ذلك مما هو أكبر إثما وأعظم خطرا من ولاية القضاء بين خصمين ،وقد حرمت عليها ؟! واتفق المسلمون على تأثيم من يوليها ..تاركة زوجها وأطفالها   وبيتها  وديعةفي يد من لايرحم ،إن ذلك لايرضاه أحد ولايقره الإسلام ،بل ولا الأكثرية الساحقة من النساء ،اللهم إلا من يدفعه تملق المرأة أو الخوف من غضبتها إلى مخالفة الضمير والدين ومجاراة الأهواء،و لاحسبان في ميزان الحق لهؤلاء ،على المسلمين عامة أن يتعرفوا حكم الإسلام فيما يعتزمون الإقدام عليه من عمل ، فهو مقطع الحق وفصل الخطاب ،ولاخفاء في أن دخول المرأة في معمعة الإنتخاب والنيابة غير جائز لما بيناه) الفتاوى الإسلامية عن دار الإفتاء المصرية(7/1513_1515)

 هذا بالإضافة إلى أن الولاية على الرجال تستدعي البروز ومخالطة الرجال والمرأة مأمورة بالستر والبعد عن أعين الرجال ،قال تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ... ) ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ... ) وقوله ( : ( المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان ) (
) ،و منعا من الوقوع  في مثل  هذه المحاذير ،أعفى الإسلام المرأة من التكاليف الشرعية التي تؤدي إلى البروز والاختلاط كالجهاد والجمعة والجماعة وحمل الجنائز وغيرها من التكاليف صوناً لها عن أعين الرجال ، فهل هناك وقفة مراجعة   مع هذه الأحكام الشرعية من قبل المهرولين ،والنظر للنصوص الشرعية نظرة شمول مع مراعاة مقاصد الشريعة بدلاً من الاجتزاء والتعلق بخيوط هي أوهى من بيوت العنكبوت ؟! 
رابعاً :تلاعب بالألفاظ الشرعية وتسليم مطلق للاتفاقيات الدولية :

 لماذا يسلم بعض الناس للاتفاقيات الدولية تسليماً مطلقاً دون تأويل أو تعطيل ، بينما يتم التعامل مع النصوص الشرعية باعتساف ولي لأعناق النصوص وتأويلات بعيدة وباطلة من أجل إرضاء المنظمات الدولية حتى وصل الأمر إلى قاصمة الظهر التي لم يسبق إليها من التلاعب بالألفاظ التي هي قوالب المعاني التي يعرفها الجاهل والعالم والصغير والكبير ،فأصبحنا لا نعرف هل تعني كلمة " الرجال " الذكور أم صفات الذكورة فتستطيع الأنثى أن تتحلى بها فيطلق عليها " رجله " ، وبهذا التفسير العجيب والغريب الذي لم يقل به أحد من المفسرين لا أدري كيف سنفهم الآيات وكيف سنتعامل مع كلام الله تعالى عند ورود كلمة رجل في السياق القرآني عندما يقول الله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) ( إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه .. ) فهل أصبحنا لا نعرف معنى كلمة رجل هل تعني الذكر أو الأنثى ؟! 

فلا أدري ما هو الملجئ للتلاعب بالألفاظ ؟ وما هو الذي حدث في هذا العصر حتى أصبحنا نشكك في المسلمات وكأننا نخاطب أناساً لا يعقلون . 

فيا عباد الله نريد ولو واحداً من المفسرين قال بهذا القول عند تفسيره للآية وأن كلمة ( رجال ) تعني الصفات ولا تعني الذكر ذاته وأنها تحتمل الإناث بعيداً عن الفلسفة التي لا طائل تحتها . 

خامساً :تعارض موهوم ومخترع :

 لماذا يحاول البعض اختراع تعارض بين قصة ملكة سبأ وقول النبي ( : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) والانتقال بعد ذلك للترجيح بين المتواتر والآحاد ، رغم أنه لا تعارض ولا حاجة لهذا الترجيح وليس هذا مكانه ، فالذي نزل عليه الوحي بقصة ملكة سبأ هو الذي قال : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) . 

فولاية ملكة سبأ كان في حال كفرها ولا عبرة ولا حجة بأعمال الكفرة قال العلامة الألوسي رحمه الله تعالى : ( وليس في الآية ما يدل على جواز أن تكون المرأة ملكة ، ولا حجة في عمل قوم كفرة على مثل هذا الطلب ) (
) . هذا بالإضافة إلى احتجاج البعض بأن حديث : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) حادثة عين أو حادثة حال لابنة 
كسرى ، ولا أدري كيف يتعامى أمثال هؤلاء عن القاعدة الشرعية التي تقول : " العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " خاصة والعموم واضح وظاهر في الحديث وضوح الشمس في رابعة النهار ، وما أجمل قول القائل عند تفسيره للحديث وبيانه للعموم الذي فيه حين قال : ( لن يفلح قوم ، أيُّ قومٍ، ولّوا أمرهم أيَّ أمرٍ ، امرأة  أيَّ امرأة ) .   
 إن تولي المرأة على الرجال هو عمل قوم ملكة سبأ في حال كفرهم وهو عمل قوم كسرى كما أنه عمل بلاد الروم في العصر الحديث ( أوروبا وأمريكا ) ، فلماذا تجبرونا وتغرغرونا الفكر الأجنبي تبرئة للساحة من تهمة الإرهاب واستجداءً لشهادة حسن السيرة والسلوك من مجروح عدالة عذب أمتنا  وأذاقها الويلات في فلسطين والعراق وفي كثير من بلاد المسلمين .
سادساً :لا..لن يكون المسلمون ألعوبة في أيدي هؤلاء:

إن لجان المرأة والأسرة في الأمم المتحدة التي تتبنى التمكين السياسي والقضائي للمرأة هي لجان يسيطر عليها فئات ثلاثية من ضمنها الشاذون والشاذات جنسياً كما صرحت بذلك البرفسورة " كاثرين فورت " حيث قالت : " إن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تخص المرأة والأسرة والسكان تصاغ الآن في وكالات ولجان يسيطر عليها فئات ثلاثية : 

1- الأنثوية المتطرفة التي تدعو إلى دين جديد ( الوثنية النسوية ) ( Female Paganism ) والدعوة إلى المساواة التماثلية بين الرجل والمرأة في كل شيء .  

2- أعداء الإنجاب والسكان الذين يشعرون أن زيادة عدد المواليد في العالم الإسلامي يمثل خطراً عليهم في ظل تراجع عدد المواليد في بلدانهم. 
3- الشاذون والشاذات جنسياً الذين يريدون التقنين للشذوذ الجنسي وجعله حقاً من حقوق الفرد . 
وأن لجنة المرأة في الأمم المتحدة شكلها امرأة اسكندنافيه كانت تؤمن بالزواج المفتوح ( الزنا ) ورفض الأسرة ، وكانت تعتبر الزواج قيداً ، وأن الحرية الشخصية لابد أن تكون مطلقة " . كتاب الجندر المنشأ والمدلول لكاميليا حلمي . 

وقد أكد هذه السيطرة للشاذين والشاذات جنسياً على لجان الأسرة والمرأة في الأمم المتحدة ما سمعناه من قرارات للجنة مركز المرأة في مارس 2007م أن من حق الطفلة أن تنشط جنسياً في أي سن مع منعها من الزواج قبل سن الثامنة عشر ، فيعملون على إباحة الحرام وتحريم الحلال . 

وهذا البرنامج الأممي هو ما كان قد بُدئ تنفيذه في عام 1999م دون حياء أو خجل باستضافة المدعو عبد الصمد الديالمي الذي جاء إلى اليمن ليحكي تجربته الجنسية والرذيلة التي مارسها في دولة غربية ويتهكم على الإسلام بقوله : إن الإسلام لابد أن يرمى به في مزبلة الأيدلوجية كما ورد ذلك في ورقته في الصفحة الثالثة تحت عنوان : " نحو اجتهاد نسائي جديد " . 

فلا أدري إلى متى سيظل العالم ألعوبة في أيدي الشاذين والشاذات جنسياً من الغربيين وأتباعهم من الطابور الخامس، يعبثون به كيفما يشاءون تحت مسميات مختلفة ، لا همّ لهم إلا إخراج المرأة من بيتها إلى محافل الرجال وتجمعاتهم في الملعب والمعسكر والمكتب والبرلمان والوزارة تحت لافتات " التمكين السياسي للمرأة " " إدماج المرأة في التنمية " " رياضة المرأة " وإدخال المجتمع في متاهات من الصراع والضياع لا نهاية لها ، ونحن في غنى عنها . 

سابعاً :هل توجد أي جدوى أوفائدة لولاية المرأة ؟!
 إننا نريد من يقنعنا ولو بمردود إيجابي واحد وفائدة واحدة لتولي المرأة على الرجال في الوزارة والبرلمان والمجالس المحلية ومزاحمتهم على ذلك والدخول في صراع ذكوري أنثوي مخترع لا عهد للأمة به . 

إن الشواهد والدراسات تؤكد أن الخير كل الخير هو أن تجعل المرأة الأصل في حياتها هو القرار في البيت ورعاية الزوج والأولاد وما عداه استثناء للحاجة والضرورة التي تقدر بقدرها ولذا قال ( مبينا هذا الأصل : ( والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ) (
) ، وقال ( مبينا الإستثناءمن هذا الأصل: ( قد أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن )أخرجه البخاري في صحيحه(4/1800)  ؛ولذا فإن المرأة حين تجعل الأصل في حياتها هو القرار في البيت والاهتمام بالزوج ورعاية الأولاد،فإن الأمة تجني فوائد عظيمة،من أهمها ما يلي : 

1- في الجانب الاقتصادي : تربية المرأة للنشء ورعايتها لأولادها وبيتها يوفر من الدخل القومي للدولة من ( 25 ـ 50% ) كما صرح بذلك الاقتصادي الفرنسي جاري بيكر الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ، وكما ذكرت مؤسسة أدليمان الأمريكية المالية أن عمل المرأة في بيتها وحسن رعايتها لزوجها وأولادها تقدر قيمته سنوياً بما يعادل نصف مليون دولار لكل امرأة . 

2- في الجانب الاجتماعي : حماية الأسرة من التفكك ورعاية الأطفال من الانحراف والعقد النفسية مرهون بملازمة الأم لبيتها وأطفالها ، وهو ما دفع فرنسا اليوم لما يسمى بالانقلاب الاجتماعي ( عودة المرأة للمنزل ) ودفع الحزب الديمقراطي اللبرالي الحاكم في اليابان وتعديل بعض مواد الدستور الياباني من أجل إتاحة الفرصة للمرأة للعودة والقرار في المنزل ، وصرح كثير من عقلاء الغرب بخطورة صرف المرأة عن فطرتها حيث يقول العالم الإنجليزي " سامو سمايلس " الذي يعتبر أحد أركان النهضة الإنجليزية : " إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما تنشأ عنه من الثروة للبلاد فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية لأنه هاجم هيكل المنزل وقوّض أركان الأسرة ومزق الروابط الاجتماعية " (
) . كما صرح الرئيس السوفيتي السابق " جورباتشوف " قائلاً : " لقد اكتشفنا أن كثيراً من مشاكلنا في سلوك الأطفال والشباب وفي معنوياتنا وثقافتنا وإنتاجنا ، تعود جميعا إلى تدهور العلاقات الأسرية ، وهذه نتيجة لرغبتنا الملحة والمسوغة سياسياً بضرورة مساواة الرجل بالمرأة " (
) . كما ذكرت الدكتورة " إيدا أولين " ثمار ونتائج إخراج المرأة عن وظيفتها وفطرتها ، فقالت : " إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا ، وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها تتضاعف دخل الأسرة ، فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق ، إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم ـ البيت ـ هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه " (
) . 
3- في الجانب السياسي :لا ندري هل ستحل النساء المشاكل التي عجز الرجال عن حلها عند توليهن المناصب ؟! على العكس فالنبي ( يقول : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) ومعروف أيضاً ضعف المرأة من حيث بناءها الفسيولوجي واضطراباتها النفسية التي تمر بها في فترات الحيض والحمل والولادة وعدم تحملها لقضية الصراع السياسي قال تعالى : ( أومن ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ) ولذا فإن أكبر ثلاثين شركة في ألمانيا لا يوجد في مجلس إداراتها امرأة واحدة وكذلك لم تتجاوز نسبة النساء 14% من أعضاء البرلمان على المستوى العالمي . 
4- في الجانب الأخلاقي : إن الولاية تستلزم الاختلاط بالرجال الذي له نتائج مؤلمة على الجوانب الأخلاقية حيث وصلت نسبة التحرشات الجنسية في بعض الدول العربية التي يختلط فيها الموظفون بالموظفات ( 67% ) وأما في بريطانيا فكانت نتائج الاختلاط أن أولاد الزنا يمثلون نسبة ( 51% ) من عدد المواليد لعام 2007م المصدر : صحيفة السياسية اليمنية العدد ( 20218 ) ، وقد حذرت الصحفية الأمريكية " هيليسيان ستانسبري " من الاختلاط فقالت : " امنعوا الاختلاط ... إن الاختلاط والإباحية والحرية في المجتمع الأوروبي والأمريكي هدد الأسر وزلزل القيم والأخلاق " . ودرءاً لذلك قال ( : ( المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان ) (
) ، وحذر النبي ( من الدخول على النساء فقال : ( إياكم والدخول على النساء ) . 
وبناء على هذا يلاحظ أنه إلى جانب تحريم الشريعة لولاية المرأة على الرجال فإنه لا توجد أي فائدة أو جدوى لتولي النساء المناصب لا اقتصادية ولا اجتماعية ولا أخلاقية ولا سياسية كما يصورها البعض وإنما هي مجرد لوثة غربية لا تمت لديننا بصلة نشأت وترعرعت في الرحم الغربي وأحيطت بهالة إعلامية وربطت بالقروض والمساعدات ، وكانت شرط للرضا الأوروبي والأمريكي ، فتسارع البعض لتحقيق ذلك الوهم واستجلاب الرضاء الأجنبي واستجداء شهادة حسن سيرة وسلوك ومحاولة تبرئة الساحة من تهمة الإرهاب بهذا التفلت والتنكر والالتفاف على النصوص الشرعية ، وقد حذر الله تعالى من هذه المسارعة لإرضاء اليهود والنصارى وأن مآل ذلك هو الندم فقال تعالى : ( فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ( (
) . 

ثامناً :الفكر التغريبي والصراع المفتعل:

 إنما نؤكده أن المجتمع الإسلامي مجتمع قائم على روح التعاون والتكامل بين أفراده رجالاً ونساء ، وليس كما يصور اليوم من إثارة روح الصراع بين فريق ذكوري وفريق أنثوي ضمن تصور غربي تنفذ أجندته أيدي محلية ، وكم فوجئت وأنا أقرأ في إحدى الأوراق المقدمة لندوة " ولاية المرأة وديتها " عبارة بعنوان : " تحالف القيادات النسوية " ولا أدري تحالف مَن ضد مَن ؟! هل عاد حلف وارسوا وحلف الناتو إلى الصراع من جديد في صورة صراع ذكوري وأنثوي في اليمن .  

كما ورد أيضاً في ملحق صحيفة الثورة وبعنوان كبير تحت صورة لثلاث فتيات " أيها الرجال انتظروا وبقوة المرأة تحت قبة البرلمان " . 

إنها روح التحدي والصراع الغربية التي بدأت تسري في مجتمعاتنا عبر دعاة الجندر " النوع الاجتماعي " الذين يلقنون بناتنا عبارات التحدي ضد المجتمع وضد القيم والمبادئ الإسلامية تحت ستار تحدي العادات والتقاليد وأن الأعداء يحيطون بهن من كل جانب ، وهذا هو ما صرحت به الألمانية " إيفا هيرمان " في كتاب صدر لها عام 2006م أن الحركة النسوية الغربية قائمة على التعبئة الخاطئة وإيثارة روح الحقد والصراع بين الرجال والنساء الذي يتبناها دعاة الجندر وما يسمى بدعاة حقوق المرأة . 

إننا نقول إن الرجل والمرأة في مجتمعنا الإسلام لكل واحد منهما دوره ووظيفته لا صراع ولا تحدي ولا بغضاء ولا شحناء ، فلا تدخلوا مجتمعنا في صراع وهمي لا طائل تحت إلا فساد المجتمع وتفكيكه . 

إن المرأة يمكن أن تمارس دورها في المجتمع الإسلامي في جو ملتزم بالضوابط الشرعية كطبيبه في مستشفى النساء ومعلمة في مدارس البنات وداعية إلى الله تعالى في أوساط النساء بعيداً عن الاختلاط والفتنة والمحاذير الشرعية . 

بالإضافة إلى عدم نسيانها لدورها الأصلي والذي لا يقدر بثمن على الإطلاق من رعاية بيت زوجها وتربية أولادها والذي له مردود على الدخل الأسري والدخل القومي حيث ذكر البرفسور " جاري بيكر " الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد أن مكث المرأة في بيتها يوفر من الدخل القومي من ( 25 ـ 50% ) كما قدرت مؤسسة أدلمان المالية الأمريكية أن عمل المرأة في المنزل يقدر بما يقارب بنصف مليون دولار أمريكي في العام . 

إن الولاية ليست مقياساً لتكريم المرأة ولا يغرنا الغرب الذي يكرم المرأة في المحافل ويهينها ويهتك عرضها في الشوارع والمنتجعات والفنادق إننا ننادي كل العقلاء والشرفاء في هذا البلد الحبيب وفي هذا الشعب الطيب المحافظ سواء كانوا في الحكومة أو المعارضة أو منظمات المجتمع اليمني بالحفاظ على قيم الأمة ومبادئها وأخلاقها وعدم الانجرار في المماحكات السياسية على حساب الدين والأخلاق مهما بلغت الضغوط الخارجية وكيفما كانت حجم القروض والمساعدات والمنح المالية ، فديننا وقيمنا ومبادئنا أغلى ولا تقدر بثمن فهي مبادئ وقيم ترسخت على مدار أربعة عشر قرناً واستغرق ذلك عدة أجيال ، ولنحذر الشعارات الخادعة ( تمكين سياسي وقضائي للمرأة ) ( إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ) ( تجنيد المرأة  وعرضها في الميادين العامة ) ( التثقيف الجنسي ) . 

فنأمل أن لا تضيع الأمانة والأخلاق والعفاف خاصة في ظل هذا الوضع الذي لابد من الالتزام فيه ، وفي كل شيء بالضوابط الشرعية على المستوى الإعلامي والتعليمي والسياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياحي ، فالأمانة عظيمة ولابد من السؤال أمام الله تعالى قال ( : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) لاسيما وقد أقسم الجميع على التمسك بالكتاب والسنة ولا نتعب أنفسنا ونضيع جهودنا وأوقاتنا وراء سراب الرخاء ورضاءٍ مستحيل قال تعالى : ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) وقال تعالى : ( ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ) ، وإذا أردنا حلاً لأوضاعنا فطريق ذلك ( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ) ( ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ... ) . 

فعوداً حميداً  والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين .

المبحث السابع :

من الذي يسيطر على لجان المرأة والأسرة في الأمم المتحدة ؟

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : حقيقة المسيطرين على لجان المرأة والأسرة .

المطلب الثاني : دعاة الجندر وأكذوبة المساواة . 

المطلب الأول :

حقيقة المسيطرين على لجان المرأة والأسرة .

إن الملاحظ أن كثيراً من المنظمات الأممية المتخصصة في مجالات الإغاثة وما يسمى بالأعمال الإنسانية قد اخترقت وسيطرت عليها المنظمات الكنسية وإرسالياتها، وأصبحت ذراعاً من أذرع التنصير كما ذكر ذلك المنصر العالمي الأسبق " كولن أشوك يانق " والذي أسلم مؤخراً عام 2002م وكان يشغل منصب أمين عام مجلس الكنائس العالمي لوسط وشرق أفريقيا ، حيث صرح أن المنظمات الكنسية لا تعمل إلا في مناطق الفاقة والحاجة والكوارث لتنصير المسلمين (
) . 

ولذا يلاحظ على صناديق الأدوية والمساعدات تصدر الصليب ، كما أن المنظمات الغربية تقوم بمهمات استخباراتية وجمع معلومات تحت غطاء إنساني (
) .

وأما هيئة الأمم المتحدة بلجانها المتخصصة في مجال الأسرة والمرأة فقد اخترقت أيضاً من المنظمات النسوية وجمعيات الشواذ ونحوها ليصبح العالم ألعوبة بأيدي أهل الأهواء والفطر المنكوسة ، لا نقول ذلك تحاملاً ولمجرد تخرصات ، فقد ذكرت ذلك البروفسورة ( كاثرين فورت ) حيث قالت وبالنص : " إن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تخص المرأة والأسرة والسكان تصاغ الآن في وكالات ولجان تسيطر عليها فئات ثلاثية : 

1- الأنوثية المتطرفة .   

2- أعداء الإنجاب والسكان .
3- الشاذون والشاذات جنسياً .
وإن لجنة المرأة في الأمم المتحدة شكلتها امرأة اسكندنافية كانت تؤمن بالزواج المفتوح ( الزنا ) ورفض الأسرة ، وكانت تعتبر الزواج قيداً وأن الحرية الشخصية لابد أن تكون مطلقة " (
) .

فهذه هي الجهات التي تريد فرض شذوذها على العالم كله بالقوة وتحت التهديد بمساعدة الطابور الخامس ومجموعة الجواسيس في البلاد .

ولذا فقد تحدث " فرانسيس فوكوياما " عن فرض السياسات والانحرافات الغربية بالقوة فقال في أطروحته الشهيرة عن " نهاية التاريخ والإنسان الأخير " باستعلاء : إن قيم الليبرالية الحداثية هي قمة السمو والتطور الحضاري والإنساني ، الذي بلغته البشرية ، وإن الجانب الأكبر من العالم الثالث ما زال يتخبط في أوحال التاريخ ويعترف " فوكوياما " في إحدى مقالاته المنشورة في صحيفة النيوزويك ديسمبر 2001م : " إن الإسلام هو الحضارة الرئيسية الوحيدة في العالم التي لديها بعض المشاكل الأساسية مع الحداثة 
الليبرالية ، لكنه يضع المجتمع الإسلامي أمام خيارين لا ثالث لهما : إما أن يتصالح مع قيم تلك الحداثة .... وإما الدمار " ، هذه هي العقلية التي يتعامل بها الغرب مع شعوب العالم عامة والعالم الإسلامي بصفة خاصة ، إنها بوضوح شديد عقدة الاستعلاء والهيمنة الحضارية التي تجعل من التمرد على الأخلاق وإلغاء مؤسسة الأسرة والزواج وإشاعة الزنا والفاحشة والإجهاض ، وكل ألوان الشذوذ الجنسي والانحراف الأخلاقي ، تجعل ذلك كله قيماً إنسانية نبيلة تستحق أن تكون ثقافة أممية مشتركة تسود العالم .

ولذا فقد كشفت وثائق مؤتمر روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة في روما 
من : 14 ـ 18 / 6 / 1998م عن محاولة لتجريم القوانين التي تعاقب على الشذوذ الجنسي ، حيث أوردت الدول الغربية أن كل تفرقة أو عقاب على أساس الجندر يشكل جريمة ضد الإنسانية . 

ولذا ليس غريباً أن تمارس الضغوط الغربية المستفزة على دول العالم الثالث لتغير قوانينها الاجتماعية وأحوالها الشخصية ، بل ومناهجها التربوية والتعليمية ، وتطالبها بإزالة كل العوائق الدينية والثقافية والاجتماعية التي قد تؤثر على جدية التطبيق .

ولمزيد من الإذلال والترويض جعلت الدول الغربية توقيع كثير من الاتفاقيات الاقتصادية والمساعدات يتم بناء على مقدار التجاوب مع منظومة الإملاءات التي لا تنتهي حتى تمسخ الأمم والشعوب وتسقط في مستنقعاتهم الآسنة ، وصدق المولى جل وعلا : ( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ( (
) ولهذا انزعج الاتحاد الأوروبي كثيراً من بعض القوانين التي استحدثت مؤخراً في تركيا للحد من الزنا ، وطالب تركيا بلغة ملؤها التهديد والوعيد بإلغاء القوانين التي تحرم أو تحد من الزنا ، بل والاعتراف القانوني بالشذوذ الجنسي وحقوق أصحابه في ممارسة رذائلهم (
) .

فكفوا يا قومنا ... يا مسلمون عن السير وراء هؤلاء الشذاذ ولا تمدوا أيديكم إليهم ولا تساعدوهم على تنفيذ مخططاتهم باسم المرأة وحقوق المرأة ورياضة المرأة والتمكين السياسي للمرأة .

المطلب الثاني :

دعاة الجندر وأكذوبة المساواة .

قال تعالى : ( وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ( (
) .

تقول البريطانية " راشيل برتيشترد " : " كيف يوجد للمرأة ذرة من كرامة وهي تريد أن تكون كالرجل " (
) . 
دعاة الجندر وأكذوبة المساواة : قال تعالى : ( وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ( (
) .

الجندر مصطلح مضلل ، رفضت الدول الغربية تعريفه بالذكر أو الأنثى ، بل خرجت متفقة على عدم تعريفه بينما عرفته منظمة الصحة العالمية : " بأنه مصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية لا علاقة لها بالاختلافات العضوية " . 

فمصطلح الجندر لا يرى أي فوارق بين الرجل والمرأة فينادي بالمساواة المطلقة دون اعتبار لتعاليم وأحكام أي دين أو شريعة أو أي خصائص فطرية واختلافات عضوية ، بل يعتبر أن الذي جعل الرجل رجلاً والمرأة مرأة والقيام بتلك الأدوار التقليدية – كما يسمونها - إنما هي التنشئة الاجتماعية والاعتياد عليها ، وإلا فباستطاعة المرأة أن تكون رجلاً وباستطاعة الرجل أن يمارس دور المرأة فكل ذلك في منطقهم فقط بسبب التنشئة الاجتماعية ، ( كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً ( (
) . 

فهل التنشئة الاجتماعية التي أدت إلى بروز أثداء المرأة واختفاء أثداء الرجل والاستعداد للحمل والولادة والرضاعة والاختلاف في شكل الجسم ولين الصوت هل كل هذا سببه التنشئة الاجتماعية .

ألم يقرأوا يوماً من الأيام قول الله تعالى : ( وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ( (
) ، ولذا فقد استغربت الكاتبة والمذيعة الألمانية الشهيرة إيفا هيرمان التي ذكرناها سابقاً كثيراً من الصمت الذي حل على دعاة تحرير المرأة ، والدعوة للمساواة المطلقة بين الجنسين ، والمناداة إلى عدم وجود اختلاف جوهري رغم اطلاعهم على التجربة المريرة التي جرى تسجيلها في كتاب صدر في كندا في السبيعينيات بعنوان : " الشاب الذي ترعرع كفتاة " يروي الكتاب قصة توأم ولد عام 1966م كلاهما ذكر ولكن أثناء عملية جراحية لأحدهما بالليزر أصيب العضو الذكري بصورة شنيعة ، فنصح عالم النفس الشهير " جون موني " الوالدين بتحويل الرضيع إلى أنثى ، وكان " جون موني " من المؤمنين بتبادل الأدوار بين الجنسين ، وفعلاً جرت محاولة تحويل الطفل " بروس " إلى الطفلة " بيرند " ، وجرى أعطاء الطفل هرمونات الأنوثة ، والاتفاق على إخفاء الحقيقة عن الطفل وتتم معاملته كبنت ، وفي عام 1977م بدأت أعراض البلوغ تظهر على الفتاة " بيرندا " بسبب هرمونات الأنوثة التي يحصل عليها ، وقرر الأطباء زراعة عضو جنسي أنثوي مكان العضو الذكري المبتور ، ولكن الشاب رفض بشدة دون أن يعرف السبب ، وبدأ يتصرف بصورة غير طبيعية ، فأصبح يصارع زملاءه الأولاد ويتبول واقفاً ويرفض معاملته كأنثى ، وعندما بلغ الرابعة عشرة من العمر اعترف له أهله بالحقيقة ، فأحرق ملابس الإناث ، وقرر إجراء عملية جراحية للصدر تزيل صدر الأنثى الذي يحمله وكافة أعراض الأنوثة الأخرى ، وقرر تسجيل معاناته بالتعاون مع مؤلف كتاب . 

وفي سن الثالثة والعشرين قرر الزواج وبدأ العلاج النفسي الذي استمر حتى بلغ الثامنة والثلاثين ، ولكنه قرر الانتحار . 

أما أخوه الآخر " براين " فقد انتحر هو الآخر لكن قبل ذلك بعام لأنه لم يعد يطيق معاناة 
أخيه " بروس " . 

وتوصل العلماء بهذه التجربة المريرة إلى أن الجنس ليس شكل الجسم فحسب ، بل هناك مكونات نفسيه متأصلة في كلا الجنسين لا تنمحي بسهولة ، وهناك اختلافات في تركيب المخ وفي التصرفات وفي القدرات فمركز الإحساس لدى المرأة أقوى بكثير إذ تستشعر ما يحس به الطفل بتلقائية ودون جهد على عكس الرجل ، وقدرة المرأة على تخزين التفاصيل أكثر من الرجل الذي يمتلك قدرة أكبر على تخزين الحدث ككل وعلى حفظ الطرق والاستدلال على الأماكن . 

ورغم كل ما يفعله العالم المعاصر من إزالة هذه الفوارق ، فإنه ستبقى لأنها متأصلة في كلٍ منا ، فهل تقبل أكثر السيدات تحرراً أن يقول لها زوجها الراقد بجوارها إذا سمع صوت لص يقتحم البيت أن تقوم من الفراش للدفاع عنهما ، بالطبع إنها في هذه اللحظة ستعود على طبيعتها الأصلية وتتذكر أنها أنثى ، وأن الرجل الذي يفعل ذلك لا يستحق أن تبقى في كنفه ولا أن تحتمي به . 

إن علم وظائف الأعضاء ( الفسيولوجي ) وعلم التشريح يؤكدان الفروق الهائلة بين الذكر والأنثى متجاوزين الفروق الظاهرة التي تُرى لكل ذي عينين ولا ينكرها إلا 
جاحد . 

ومن هذه الفروق التي أثبتتها العلوم الطبية الحديثة ما يلي (
) : 

1- الاختلاف في خلايا الجسم ، فكل خلية للمرأة تختلف في خصائصها وتركيبها عن خلايا الرجل حتى على مستوى الكروموسومات ( الصبغيات ) . 

2- الاختلاف على مستوى المنوي والبويضة : فالمنوي يعبر عن خصائص الرجل : له رأس مدبب وعليه قلنسوة مصفحة ، وله ذيل طويل سريع الحركة لا يقر له قرار حتى يصل إلى هدفه أو يموت . 
أما البويضة فهادئة ساكنة باقية في مكانها لا تبرحه ( وقرن في بيوتكن ) منتظرة لسعيد الحظ الناجي من مخاطر رحلة مئات الملايين من المنويات العابرة لموج المني المتلاطم ، فكل من البويضة والمنوي يعبر عن خصائص نفسه . 

3- الاختلاف على مستوى الأنسجة والأعضاء : وذلك ملاحظ في الفروق الهائلة الواضحة لكل ذي عينين من صفات الذكر مشدود العضلات عريض المنكبين واسع الصدر ضيق البطن صغير الحوض نسبياً ، وعضلات الفتاة رقيقة مكسوة بطبقة دهنية تكسب الجسم استدارة وامتلاء خالياً من الحفر والنتوءات الواضحة التي لا ترتاح العين لمرآها . 

وقد علق د / محمد علي البار على الاختلاف الواضح في التركيب التشريحي والوظيفي 
( الفسيولوجي ) بين الرجل والمرأة فقال : إن هيكل الرجل قد بني ليخرج إلى ميدان العمل ليكافح وتبقى المرأة في المنزل ، وتؤدي وظيفتها التي أناطها الله بها وهي الحمل والولادة وتربية الأطفال وتهيئة عش الزوجية حتى يتحقق السكن الذي خلقت المرأة 
لأجله ، والفرق تراه في الرجل البالغ والمرأة البالغة كما تراه في المنوي والبويضة .. ليس ذلك فحسب ، بل ترى الفرق في كل خلية من خلايا المرأة ، وفي كل خلية من خلايا الرجل .. وإذا أردنا أن نقلب الموازين ـ وكم موازين قد قلبناها ـ فإننا نصادم بذلك الفطرة التي فطرنا الله عليها ونصادم التكون البيولوجي والنفسي الذي خلقنا الله عليه . 

4- الفروق في المعدلات الثابتة للعناصر الحيوية فقد ثبت علمياً وجود فروق بين الرجال والنساء في معدلات العناصر الحيوية الإنسانية وذلك مثل مكونات الدم الإنساني حيث أن التركيز العددي للخلايا الدموية البيضاء عند الرجال ( 4000 ـ 8000 كرية / مم3 ) والنساء ( 4000 ـ 7000 كرية / مم3 ) . 

5- الفروق الهرمونية وعمل الغدد الصماء : ومن هذه الغدد الصماء الخفية عند الرجل والمبيض عند المرأة ولكل وظيفته الخاصة عند الرجل وعند المرأة من إفراز من صنع النطاق وإفراز الهرمونات التي تختلف عند الرجل وعند المرأة . 
6- المرأة وتأثيرات الحيض والحمل والولادة والرضاعة وما ينتج عن ذلك من 
أعراض . 
7- الفروق الذهنية بين الرجل والمرأة : أوردت مجلة العلوم الأمريكية 
( seientific American ) عدد مايو 1994م بحثاً تحت عنوان : " الفوارق في الدماغ بين الزوجين " . حيث قررت علمياً وجود الاختلاف بين الجنسين وعزت ذلك لأسباب هرمونية تؤثر في تكوين المخ في كل من الفريقين لا إلى أسباب بيئية أو اجتماعية " تنشئة اجتماعية " بل إن الاختلاف ناشئ عن أسباب عضوية في مخ كل من المرأة والرجل ..... قالت " دورين كيمور " الباحثة في الأسس العصبية والهرمونية ما نصه : " لا تقتصر الفوارق بين الرجال والنساء على السمات الجسمية والوظيفية التناسلية فحسب ، بل تتعداها إلى الكيفيات التي يحل بهما كل منهما المشكلات الفكرية أيضاً ... وقد كان الاتجاه الشائع هو الإصرار على اعتبار هذه الفوارق ليست ذات شأن ، وأنها تعود الاختلاف في التجارب الشخصية التي يتعرض لها كل من الجنسين في مرحلة التشكل والنمو ( التنشئة الاجتماعية ) إلا أن معظم الأدلة تشير إلى أن آثار الهرمونات الجنسية في التنظيم الدماغي تحدث في مرحلة مبكرة من الحياة حتى أن العوامل البيئية تفعل فعلها منذ البداية في دماغين صمما في البنات والأولاد بصورتين مختلفتين ، إن الدراسات السلوكية والعصبية والهرمونية أوضحت العمليات المؤدية إلى حدوث الفوارق في الدماغ بين الجنسين " . 
8- الجينات وتأثيرها على الكفاءة والفعالية عند الجنسين : من ناحية الجينات ، الزوج الجنسي ( 23 ) فقط والاختلاف بينهما : ( xx ) عند المرأة ، ( xy ) لدى الرجل اختلاف بسيط لكنه ذو نتائج هائلة على سلوكيات هذا الطرف أو ذاك . 
ولذا قال الكاتب الشهير جون جراي مؤلف كتاب الرجال يأتون من المريخ والنساء 
من الزهرة : " السلطة ، الكفاءة ، الفعالية والإنجازات خصائص قيمة لدى الرجل ، اهتمامه ينصب على الأشياء والأدوات . 

لدى المرأة ، الاتصال ، الجمال ، الحب ، العلاقات هي القيم الأساسية ، الأشخاص والأحاسيس تجذب انتباه المرأة أكثر وتحتاج أن تكون محبوبة لذاتها ، أن تتلقى عبارات الاهتمام والمحبة للأشياء الصغيرة قيمة لدى المرأة قد تحدث فرقاً ! 

على العكس من ذلك : يوجه الرجل طاقاته نحو شيء أكبر وأهم . 

لدى فعل أو اتخاذ قرار تلق المرأة وتدور قبل الإقدام على الفعل أو لا تقدم على ذلك 
أبداً ، بينما يمضي الرجل مباشرة إلى الهدف (
) . 

وبعد هذا كله وبعد قول الله تعالى : ( وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ( (
) وشهادة البحوث والدراسات العلمية والطبية والنفسية بالفروق بين الجنسين ألا يخجل دعاة الجندر ويستحيون من الله تعالى ومن فضح العلوم التجريبية الحديثة لاسيما وهم في بلاد 
الإسلام .    

الفصل الثاني : 

ولاية المرأة العامة في ضوء الشريعة الإسلامية والتشريعات اليمنية . 

وفيه ستة مباحث :  

المبحث الأول : حقيقة الولاية العامة ، والعلاقة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات اليمنية . 

وفيه مطلبان :  

المطلب الأول : العلاقة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات اليمنية .  

المطلب الثاني : حقيقة الولاية العامة .

المبحث الثاني : المرأة والولاية الكبرى . 

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الإمامة . 

المطلب الثاني : حكم تولي المرأة الإمامة ( الخلافة ) . 

المطلب الثالث : العلاقة بين الخلافة ورئاسة البلاد اليوم . 

المطلب الرابع : علماء الأمة وتولي المرأة الرئاسة . 

المطلب الخامس : ملكة سبأ والولاية . 

المبحث الثالث : المرأة والمجالس النيابية .

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : حقيقة واختصاصات مجلس النواب . 

المطلب الثاني : حكم دخول المرأة مجلس النواب . 

المطلب الثالث : ما معنى دخول المرأة المجالس النيابية .

المطلب الرابع : من فتاوى وأقوال علماء الأمة .

المبحث الرابع : المرأة والوزارة . 

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الوزارة . 

المطلب الثاني : أقسام الوزارة . 

المطلب الثالث : شروط الوزير واختصاصاته . 

المطلب الرابع : علاقة وزارة التفويض والتنفيذ بنظام الوزارة حالياً ( اليمن أنموذجاً ) . 

المطلب الخامس : حكم تولي المرأة الوزارة . 

المبحث الخامس : المرأة والمجالس المحلية .

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الإمارة ( تعريفها ـ أقسامها ـ شروطها ) . 

المطلب الثاني : المجالس المحلية ( حقيقتها واختصاصاتها ) . 

المطلب الثالث : حكم ترشح المرأة للمجالس المحلية وتولي إدارات مكاتبها .

المبحث السادس : المرأة والقضاء . 

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : أهمية القضاء ودوافع تولي المرأة . 

المطلب الثاني : تعريف القضاء ووظيفة القاضي . 

المطلب الثالث : حكم تولي المرأة القضاء . 

المطلب الرابع : بطلان قياس القضاء على الشهادة . 

المطلب الخامس : الأدلة على حرمة تولي المرأة القضاء .        

المبحث الأول :  

حقيقة الولاية العامة ، 
والعلاقة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات اليمنية . 

وفيه مطلبان :  

المطلب الأول : العلاقة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات اليمنية .  

المطلب الثاني : حقيقة الولاية العامة .

المطلب الأول : 

العلاقة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات اليمنية .

يلاحظ أن اليمنيين قد حسموا مسألة المرجعية التشريعية في وقت مبكر باستجابتهم لدعوة الإسلام ولرسالة الرسول ( ودخولهم في دين الله تعالى . 

ولم يبق هناك من ينازع في مسألة المرجعية طوال أربعة عشر قرناً ، والكل مجمعون على أن المرجعية التشريعية في التحاكم هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( مهما حدث من تغيير في نظام الحكم بسقوط دولة وقيام أخرى . 

وأما التنوع المذهبي والخلاف في الآراء الفقهية فهو تنوع إسلامي فقهي عظيم وهو اجتهاد في كيفية تطبيق نصوص الشريعة وفهمها في إطار الضوابط الشرعية المتفق عليها بين علماء الشريعة . 

يقول العالم المجاهد التركي " سعيد النورسي " قولته المشهورة في بيان هذا التنوع المنضبط بالضوابط الشرعية : " كلمة التوحيد تجمعنا ، ودار الإسلام تأوينا ، ولن تزيد المذاهب الفقهية والآراء المحكومة بضوابطها الشرعية عن أن تكون حجرات في بيت الإسلام 
الكبير " . 

فهذه الآراء الفقهية والخلافات المذهبية هي تنوع رائع وثروة فقهية عظيمة في كيفية تنزيل وتطبيق النصوص مع وحدة المرجعية في حياة الأمة . 

ولكن يجب أن يكون ذلك الرأي الفقهي ملتزم بالضوابط والقواعد الشرعية ، وأن يكون صادراً من علماء مؤهلين للنظر في الأدلة وفي كيفية التعامل مع النصوص الشرعية في ضوء مصادر الأحكام ومقاصد الشريعة . 

إذن كان حال المسلمين باختصار : ( إجماع على المرجعية وتنوع في الأفهام في تطبيق وتنزيل بعض هذه النصوص ) . 

وقد أكد اليمنيون الإجماع على هذه المرجعية في عصرنا – وهو أمر لا مناص منه - وذلك من خلال ما يلي : 

1- أهداف الثورة اليمنية : حيث نص الهدف الرابع من أهداف الثورة اليمنية على أن المجتمع اليمني يستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف . 

2- الدستور الدائم السابق : حيث نص على أن الشريعة الإسلامية مصدر القوانين جميعاً . 

3- دستور الجمهورية اليمنية الحالي : فقد نصت المادة الثالثة منه على أن : الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات ، لتشمل بذلك الدستور والقوانين واللوائح والاتفاقيات وغيرها . 
4- صدور قرار بتشكيل لجنة تقنين الشريعة الإسلامية ، وصياغة أحكام الشريعة في صورة قوانين . 

5- تشكيل لجنة دائمة في مجلس النواب اليمني خاصة بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية ، كما في المادة ( 45 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي من اختصاصاتها : 

أ- دراسة ومراجعة كل المواضيع المتعلقة بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية ومراقبة مستوى تنفيذها . 

ب- تقديم الآراء الشرعية التي يطلبها المجلس منها . 

6- صدور قرار جمهوري بتعيين دار الإفتاء الشرعية ، والمفتي العام للجمهورية اليمنية . 

7- اليمين الدستورية التي تتضمن القسم على الالتزام بالمرجعية ( كتاب الله وسنة رسوله ( ) والتي يؤديها رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء ، ورئيس وأعضاء مجلس الشورى ، ونصها كما يلي : ( أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ( ، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه ) (
) . 

8- قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي ينص على رفض إعطاء التصريح لأي حزب أو تنظيم سياسي تتعارض أهدافه وبرامجه مع كتاب الله وسنة رسوله ( . 

وبناء على ما سبق ، لا يمكن أن يوجد تعارض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات اليمنية وأي مادة أو اتفاقية أو قانون أو قرار أو لائحة ، أو أي نوع من أنواع التطبيق والتنفيذ يتعارض مع الشريعة الإسلامية فإنه باطل شرعاً وقانوناً . 

ويعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية وخرقاً للدستور والقانون ، ومن يفعل ذلك يعتبر متعدياً على نظام البلاد ويستحق العقوبة المقررة قانوناً . 

وبهذا فلا توجد ازدواجية من حيث المرجعية والناحية التشريعية بين الشريعة الإسلامية وكافة التشريعات اليمنية . 

وعلى هذا فلا يجوز لأي منظمة أو جهة داخلية أو خارجية أن تمس مرجعية الأمة ولا أن تناقش أو تنازع فيها ، لأنه لا خيار لأحد في تغييرها كائناً من كان ، مهما كانت قوته أو كثرته ، لأنه يترتب على ذلك التغيير فساد حال الأمة في الحال وفي المآل ، في الدنيا والآخرة ، والأمة تحترم من يحترم ويقدر عقيدتها ومبادئها وقيمها . 

وبعد هذا العرض الموجز فيترتب على هذه العلاقة التي ذكرت سابقاً بين الشريعة الإسلامية والتشريعات اليمنية ، أنه ما كان من حكم على ولاية المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية فهو نفسه حكم الدستور والقوانين النافذة ، وما كان في القوانين النافذة واللوائح أو التطبيق والتنفيذ من قصور أو نقص أو زيادة فيجب على الجميع في هذا البلد السعي لتلافيه واستكمال جوانب النقص ؛ لأنه كما بينا سابقاً أنه لا استقلال لأي تشريع في بلادنا بدون الرجوع إلى الشريعة . 

المطلب الثاني  :  

حقيقة الولاية العامة  . 

الفرع الأول : تعريف الولاية مطلقاً وأقسامها :

أولاً : تعريف الولاية مطلقاً : عرفت الولاية بعدة تعريفات منها : 
1- تنفيذ الأمر على الغير شاء أو أبى (
) . 

2- حق تنفيذ القول على الغير رضي أو لم يرض (
) . 

ثانياً : أقسام الولاية : تنقسم الولاية إلى قسمين : 
1- الولاية العامة . 

2- الولاية الخاصة . 
الفرع الثاني : تعريف الولاية العامة والخاصة :  

أولاً : تعريف الولاية العامة : عرفت الولاية العامة بعدة تعريفات منها : 

1- أنها السلطة الملزمة في شأن من شئون الجماعة كولاية سن القوانين والفصل في الخصومات وتنفيذ الأحكام والهيمنة على القائمين بذلك (
) . 

2- وعرفت بأنها : استحقاق تصرف عام على الأنام . 

هذا وقد علق صاحب كتاب ولاية المرأة على التعريف الثاني ، وأراه شاملاً للتعريف الأول والثاني حيث قال في تعريف الولاية العامة : " هي سلطة شرعية تمكن صاحبها من التصرف الصحيح النافذ في شأن من شئون المجتمع العامة ... " (
) . 

يلاحظ من خلال ما سبق من التعريفات أن مصطلح ( الولاية العامة ) لا يطلق على أي ولاية إلا أن تكون سلطة لها حق الأمر والنهي وأن ما يصدر عنها تكون له الصفة الإلزامية في الشئون العامة للأمة .

ثانياً : تعريف الولاية الخاصة : 

عرفت الولاية الخاصة بأنها الولاية التي يملك بها الولي التصرف في شأن من الشئون الخاصة للأشخاص المعينين ، وهي تثبت للشخص بتسليط من الشارع أصلاً ، كولاية الأب والجد على الصغار ، أو بتسليط من الأصيل نيابة عنه كالوصي والقيم ومتولي الوقف .

وإذا اجتمعت الولاية العامة والولاية الخاصة قدمت الولاية الخاصة حيث تقول القاعدة الفقهية : " الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة " ، فمثلاً : إذا وجد ولي للمرأة خاص كأبيها أو جدها أو أخوها ووجد ولي عام هو الحاكم أو القاضي يقدم الولي الخاص على الحاكم (
) .  

ومن خلال استعراض بعض نصوص ومواد الدستور اليمني ومقارنتها بشروط الولاية العامة نجد ما يلي : 

1- أن رئاسة الجمهورية بحسب المواد ( 105 ) ، ( 110 ) ، ( 111 ) ، ( 119 ) والتي تنص على مهام رئيس الجمهورية واختصاصاته . 

وأن رئيس الجمهورية هو من يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب وأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وأن له حق إصدار القرارات ، وتعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين نجد أن رئاسة الدول أعظم وأهم الولايات العامة اليوم . 

2- أن مجلس الوزراء وجميع الإدارات والمؤسسات التنفيذية للدولة بحسب المواد ( 129 ) ، ( 137 ) التي تنص على أن مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية العليا والمسئول عن تنفيذ جميع السياسات العامة للدولة وعزل وتعيين الموظفين القيادية ، أنه أيضاً بحسب هذا من أهم الولايات العامة .  

3- أن مجلس النواب والشورى بحسب المواد ( 62 ) ، ( 75 ) ، ( 92 ) ، 
( 93 ) ، ( 94 ) ، ( 95 ) ، ( 98 ) التي تنص على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الذي يقرر القوانين ويقرر السياسة العامة للدولة وخطتها العامة ، ويمارس الرقابة على الهيئة التنفيذية ، وله حق منح أو سحب الثقة من الحكومة ، وله محاسبة رئيس الجمهورية ، فهو يعتبر بهذا أهم ولاية عامة في الدولة . 

4- القضاء : يلاحظ أن القضاء عموماً وبحسب قانون السلطة القضائية والمواد 
( 149 ) ، ( 153 ) التي تنص على أن للقضاء عموماً حق تنفيذ القول على الغير وإلزام عموم الأمة به هو ولاية عامة على الأمة . 

5- أن المجالس المحلية في المحافظات والمديريات وبحسب المواد ( 146 ) ، ( 147 ) من الدستور التي تنص على أنها وحدات إدارية لها حق اقتراح الخطط والبرامج لهذه الوحدات ، ولها أيضاً الإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وأنها الجهة المسئولة عن تنفيذ سياسات الحكومة ، فلها حق الرقابة وإصدار الأوامر والتوجيهات والإلزام بها لعموم الناس في هذه الوحدات الإدارية ، فهي ولاية من الولايات العامة . 

6- السفارة والبعثات الدبلوماسية : يلاحظ من خلال القانون الدبلوماسي أن السفير يمثل دولته في الدولة المبتعث إليها ، وأنه يشغل أعلى درجات السلم الوظيفي الدبلوماسي ، وأن من مهامه التفاوض مع الدولة الموفد إليها ، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ الدولة الموفد إليها لالتزاماتها تجاه دولته ، ويعمل على رعاية رعايا دولته ، فهو يمثل شعباً بأكمله بتمثيله لدولته وله سلطة إلزامية يستمدها من سلطة دولته ، فهو ولاية عامة بدون شك (
) . فنخلص من هذا كله أن الولاية العامة تشمل رئاسة الدولة ، ومجلس الوزراء ، ومجالس النواب ، والشورى ، والقضاء ، والمجالس المحلية ، والسفارات ، وكل مسؤولية لها سلطة ملزمة في أي شأن من شئون المجتمع العامة . ولم نذكر الخلافة أو الإمامة أو الولاية الكبرى ؛ لأنه أمر مفروغ في أنها أم الولايات العامة . 
المبحث الثاني :

المرأة والولاية الكبرى 
( الإمامة – الخلافة )

وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول : تعريف الإمامة . 

المطلب الثاني : حكم تولي المرأة الإمامة ( الخلافة ) . 

المطلب الثالث : العلاقة بين الخلافة ورئاسة البلاد اليوم . 

المطلب الرابع : علماء الأمة وتولي المرأة الرئاسة . 

المطلب الخامس : ملكة سبأ والولاية . 

المطلب الأول : 

 تعريفها .

أولاً : الإمامة هي : الرئاسة . 

والإمام : ما ائتم به من رئيس أو غيره ويطلق على الخليفة وقائد الجند (
) . 

ثانياً : الإمامة العظمى : عرفت بأنها : رئاسة البلد العليا ، فإذا أطلقت فالمراد به المتولي لأمور أهل الإسلام ، وإذا أريد بها غيرها قيدت بالإضافة كإمام الصلاة وإمام بلد 
كذا (
) . 

وعرفها الماوردي بقوله : خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا (
) . 

وعرفها الطهطاوي بأنها : رياسة عامة لحفظ مصالح الناس ديناً ودنياً وزجرهم عما يضرهم (
) .  

المطلب الثاني : 

حكم تولي المرأة الإمامة ( الخلافة )  .

عند استعراض شروط الخليفة يلاحظ أن الإجماع منعقد على اشتراط ( الذكورة ) في الخليفة ، وأنه لا يصح ولا يجوز أن تتولى الخلافة أو الإمامة الكبرى امرأة ، ومن هذه الأقوال : 

1- قال ابن حزم رحمه الله تعالى : " وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة " (
) . 

2- وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى وهو يذكر شروط الإمام أو الخليفة : " الرابعة  : الذكورية ، فلا تنعقد الإمامة للمرأة وأن اتصفت بجميع خلال الكمال وصفات الاستقلال ، وكيف تترشح امرأة لمنصب الإمامة وليس لها منصب القضاء ولا منصب الشهادة في أكثر الحكومات " (
) .  

3- وقال ابن قدامة في المغني في خلافة المرأة : " لا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان " (
) . 

4- وقال الإمام الجويني رحمه الله تعالى : " ومن الصفات اللازمة المعتبرة : الذكورة والحرية ... " (
) . 

5- الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : " وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون 
إماماً " (
) . 

6- وقال العلامة أحمد بن يحيى المرتضى وهو يتحدث عن الخليفة : " ويجب كونه ذكراً ، حراً ، مكلفاً ، إجماعاً " (
) .

7- وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي : " من شروط الإمام الأعظم كونه 
ذكراً ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء " (
) . 

8- وقال الدكتور / محمد منير العجلوني : " لا نعرف بين المسلمين من أجاز خلافة المرأة ، فالإجماع في هذه القضية تام لم يشذ عنه أحد " (
) . 

وبهذا يلاحظ إجماع الأمة على اشتراط الذكورة فيمن يتولى منصب الخليفة أو الإمامة الكبرى . 

وقد استدل العلماء على شرط الذكورة في الخليفة بالكتاب والسنة والإجماع . 

أولاً : من كتاب الله تعالى : 

1- قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ( (
) . 

فالآية صريحة في أن القوامة للرجال ، وإذا كانت القوامة داخل الأسرة للرجال وليست للنساء وهي أسرة واحدة مكونة من عدد من الأفراد لا يتجاوزون أصابع اليد في الغالب ، فكيف تتولى المرأة على آلاف بل مئات الآلاف من الأسر في الدولة وهي ممنوعة في الأصل من الولاية على أسرة واحدة ، فالمرأة في هذا ممنوعة من هذه الولاية على الأمة بالنص وأيضاً بفحوى الخطاب وقياس الأولى . 

فتولية المرأة مخالف لكلام الله تعالى وعمل بخلاف ما قررته الآية .
2- قوله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ( (
) ، والمراد بالدرجة هنا الإمارة أو الولاية .  

قال وكيع : " سمعت سفيان يقول : سمعت زيد بن أسلم يقول في قول الله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ( (
) قال : الإمارة " (
) . 

3- قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ( (
) ، وهذه الآية تقرر مسألة بيناها في الفصل السابق أن الأصل في المرأة القرار في البيت للقيام بشئون الزوج والأولاد ، وكذلك الأصل في المرأة الستر والبعد عن أعين الرجال ، وخروج المرأة من بيتها استثناء للحاجة وللضرورة التي تقدر بقدرها والتي إذا زالت عادت إلى الأصل الذي كانت عليه وهو القرار ، بينما الخليفة أو الإمام أو رئيس الدولة الأصل فيه البروز ومخالطة الرعية وتفقد أحوالهم ، ولذا قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى : " اتفقوا أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً ، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمر 
المسلمين ... " . 

وقال القلقشندي مبيناً حكمة منع المرأة من الخلافة : " والمعنى في ذلك أن الإمام لا يستغني عن الاختلاط بالرجال والمشاورة معهم في الأمور ، والمرأة ممنوعة من 
ذلك ... " (
) . 

ثانياً : من السنة المطهرة : 

قال ( : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) ، فالحديث دليل على أن العلة في منع المرأة من الولاية هي الأنوثة . 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى : " قوله ( : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) على أن المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقومها توليتها ؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب " ، وقال بهذا المعنى غيره من علماء الأمة .

وقال الدكتور / مصطفى ديب البغا في شرحه للحديث : " ( لن يفلح ... ) لا يظفرون بالخير ولا يبلغون ما فيه النفع لأمتهم ( ولوا أمرهم امرأة ) جعلوا لها ولاية عامة من رئاسة أو وزارة أو إدارة أو قضاء " (
) .  

هذا بالإضافة إلى أن لفظ العموم الذي يشتمل عليه الحديث وهو إضافة المفرد إلى المعرفة يشمل منع المرأة من أي ولاية على الرجال صغيرة كانت أو كبيرة . 

ثالثاً : الإجماع : 
أجمع علماء الأمة منذ العصور الأولى – كما ذكرنا سابقاً - أنه لا يجوز أن تتولى المرأة الخلافة أو الإمامة العظمى أو رياسة الدولة ، ولا خلاف في ذلك كما ذكرنا سابقاً . 

قال ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى : " روى في الصحيح عن النبي ( حين بلغه أن كسرى لما مات ولى قومه ابنته : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) قال : وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ، ولا خلاف في ذلك " (
) . 

وقال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى : " وأجمعوا أن المرأة لا يجوز أن تكون 
إماماً ... " (
) . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى : " وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً ... " .

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى : " اتفقوا على أن الإمامة لا تجوز لامرأة ... " . وقال : 
" وجميع أهل القبلة ليس فيهم أحد يجيز إمامة المرأة ... " (
) . 

وبيّن الإمام علي ( أنه لو كان أحد من النساء يستحق الخلافة أو الإمامة الكبرى لكانت عائشة ، فقال : ( لو كانت الخلافة تصح لامرأة لكانت عائشة رضي الله عنها تستحق الخلافة ) (
) . 

وبهذا يلاحظ من خلال ما سبق من أدلة الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة وأئمة المذاهب الأربعة أن الإمامة العظمى ( الخلافة ) لا تنعقد لأنثى ، ولا لمن فيه شائبة أنوثة كالخنثى ، فالذكورة الكاملة شرط أساسي للإمامة ، ولا يتأثر قط بما قد يوجد عند بعض النساء من الذكاء والفطنة والعلم وغير ذلك من قدرات بعض الرجال ؛ لأن العلة هي الأنوثة التي مبنى أمرها على الستر وعدم البروز والبعد عن مخالطة الرجال ، ولذا قال ( : ( المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان وأنها لا تكون أقرب إلى الله منها في عقر دارها ) (
) .  

وقال ( : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) (
) ، ( إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها ، فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) (
) . 

ولذا قال الإمام الغزالي فيما ذكر سابقاً : " فلا تنعقد الإمامة لامرأة ، وإن اتصفت بجميع خلال الكمال وصفات الاستقلال " . 

فتبين لنا مما سبق أن شرط الذكورة في الإمام أو الخليفة لا خلاف فيه ، وقد نص على هذا الشرط علماء الأمة كابن رزين والاسفرائيني والحصكفي وابن عابدين والطحاوي والكمال ابن الهمام ، وابن شريف ، وابن جماعة ، والنسفي ، والبيضاوي ، والعضد الإيجي ، والجويني ، وابن المرتضى اليماني ، وابن جزي ، والشوكاني وغيرهم . 

وأما من لم يذكر شرط الذكورة في الإمام فإنما هو لأجل بداهته لأنه أمر مجمع عليه ، كما حكى ذلك العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى (
) . 

المطلب الثالث :  

العلاقة بين الخلافة ورئاسة البلاد اليوم . 

لابد أن نتساءل في هذا المطلب : هل رئاسة البلدان والدول اليوم من جمهوريات وملكيات وإمارات وسلطنات تنزل منزلة الخلافة وبذا تنطبق أحكام الخلافة على أحكام رئاسة الدول اليوم من عدم جواز الخروج على الحكام اليوم ، ووجوب السمع والطاعة في المعروف ، والقيام بالتعيين والعزل ، وغير ذلك من الأحكام . 

ومن أجل معرفة ذلك والوقوف على حقيقة الرئاسة اليوم وعلاقتها بالخلافة لابد من استعراض مهام واختصاصات الخليفة في الإسلام والمستقاة من كتاب الله تعالى ومن سنة المصطفى ( فعلاً وقولاً وإقراراً ، وما كان عليه العمل في عصر الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة لهذه الأمة التي قال عنها النبي ( : ( خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) (
) . 

ولكن قبل استعراض اختصاصات الخليفة لابد من التذكير بأن الإمامة العظمى ( الخلافة ) قد عرفت سابقاً بأنها رئاسة البلد العليا ، وأن المراد بالخليفة هو من يرأس الدولة الإسلامية ويتولى تسيير شئونها بحراسة الدين وسياسة أمور الدنيا به ، كما عرفت الإمامة مطلقاً بأنها الرئاسة . 

فنجد أن منصب الخليفة هو أعلى منصب في الدولة الإسلامية ( دولة الخلافة ) .  

ومنصب زعماء الدول اليوم هو أعلى منصب في دولهم ، وهو مأخوذ من الرأس ، وهو أعلى كل شيء وسيد القوم (
) . 

فالخليفة هو أعلى منصب في دولة الخلافة ، ورئيس البلاد اليوم هو أعلى منصب في الدول اليوم . 

وأما اختصاصات الخليفة التي نصت عليها الشريعة فسيتم استعراضها مع مقارنتها باختصاصات رؤساء الدول اليوم ، وسنأخذ الدستور اليمني أنموذجاً لعلاقته الرئيسية بالبحث ، وبناء عليه ومن خلال المقارنة بين مهام واختصاصات الخليفة التي ذكرها الماوردي وغيره .  

ومهام واختصاصات رئيس الدولة في اليمن كما ذكر ذلك الدستور اليمني ، يتبين ما يلي :  

1- من مهام الخليفة : حفظ الدين على أصوله المستقرة ، وما أجمع عليه سلف الأمة . 

ومن مهام رئيس الدولة التمسك بالكتاب والسنة والدفاع عن الدين وممارسة سلطته في ضوء الكتاب والسنة ، وذلك واضح من اليمين الدستورية التي يؤديها عند تسلمه لمنصب الرئاسة حيث يقسم بقوله : ( أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ( ) . 

وكما ينص الدستور في المادة ( 110 ) على أن يعمل رئيس الجمهورية على احترام الدستور والقانون ، ومن هذه المواد في الدستور التي يجب على رئيس الجمهورية احترامها والعمل بها المادة ( 60 ) التي تنص على أن الدفاع عن الدين واجب مقدس ... . 

2- من مهام الخليفة : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين ، وقطع الخصام بين المتنازعين . 

ومن مهام رئيس الدولة التصديق على تنفيذ حكم الإعدام كما نصت على ذلك المادة ( 123 ) من الدستور التي تنص على عدم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس الدولة عليه . 

كما أن من مهام الحكومة التي يكلف بتشكيلها ويصدر قراراً بتعيينهم مهام وزيري العدل والداخلية التي تشتركان في تنفيذ الأحكام الشرعية وفصل الخصومات بين المتنازعين كما في المادة ( 119 ) من الدستور . 

3- من مهام الخليفة : حماية البيضة والذب عن الحريم لينصرف الناس إلى المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين . 

كما أن من مهام رئيس الدولة رعاية مصالح الناس وحرياتهم كما ورد ذلك في اليمين الدستورية التي يؤديها كما في المادة ( 160 ) ، ومنها : ( وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ) . 

4- من مهام الخليفة : تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة ، حتى لا يظهر الأعداء بِغُرةٍ . 

ومن مهام رئيس الدولة الإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية والإشراف على المهام السيادية المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة كما في المادة ( 110 ) من الدستور ، كما أن من اختصاصاته تعيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني ... كما في المادة ( 119 ) . 

5- من مهام الخليفة استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء ، بمعنى تعيين من يكفيه من الولاة والأمراء على أقاليم وأعمال معينة كالتعليم والجباية وغيرها . 

ومن مهام رئيس الدولة تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين كما نصت على ذلك الفقرة ( 9 ) من المادة ( 119 ) من الدستور . 

6- من مهام الخليفة : القيام بأمر الأمة والنهوض بأعبائها . 

كما أن من مهام رئيس الدولة العمل على تجسيد إرادة الشعب ، واحترام الدستور والقانون ، وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية ، ويمارس سلطته التنفيذية نيابة عن الشعب كما هو منصوص عليه في المادتين ( 105 ) ، ( 110 ) . 

7- من مهام الخليفة : قيادة الجيوش وإمارة الجند . 

كما أن من اختصاصات رئيس الدولة قيادة القوات المسلحة وإنشاء الرتب العسكرية كما نصت على ذلك المادة ( 111 ) التي تقول : ( رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ) ، وكما نصت الفقرة العاشرة من المادة ( 119 ) على أن رئيس الجمهورية يتولى إنشاء الرتب العسكرية . 

وهكذا يلاحظ من خلال استعراض بعض المهام والاختصاصات لكل من الخليفة ورئيس الدولة اليوم أن هناك تطابقاً بين مهامهما واختصاصاتهما . 

وبناء عليه فإن رئاسة الدول اليوم تنزل منزلة الخلافة من ناحية شرعية وتتوارد أحكام الشريعة عليها . 

هذا بالإضافة إلى أن النبي ( قد أشار في حديثه إلى وجود أكثر من حاكم يتولون الحكم على بلاد معينة في آن واحد ، وكأنه يصف واقعنا اليوم من تعدد الرؤساء ، وسماهم في الحديث ( خلفاء ) ، حيث قال ( : ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ، وإنه لا نبي بعدي ، وستكون خلفاء فتكثر ) (
) . 

قال إمام الحرمين الجويني : " وعندي أنه لا يجوز عقدها في صقع واحد ، وهذا مجمع 
عليه ، قال : فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال " (
) . 

وعليه فكما أنه لا يجوز تولي المرأة الإمامة الكبرى ( الخلافة ) مسألة إجماعية بين العلماء فإن تولي المرأة لرئاسة الدول غير جائزة بالإجماع لما ذكرناه سابقاً . 

هذا بالإضافة إلى أن توليها لرئاسة الدولة تؤدي إلى محاذير شرعية منها :

1- البروز والاختلاط بالناس ، فرئيس الدولة يحتاج للبروز ومخالطة الولاة والرعية ، والمرأة مبنى أمرها على الستر والبعد عن أعين الرجال ولذا قال تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ( (
) ، وقال تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ( (
) . قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير الآية : " أي من وراء ستر بينكم وبينهن ... وفي هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له ، والمكالمة دون حجاب لمن تحرم عليه " (
) . 

وقال العلامة الشربيني معللاً اشتراط الذكورة في الخليفة : " ذكراً ليتفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال ، فلا تصح ولاية امرأة " (
) . 

وقال ( : ( إياكم والدخول على النساء ) (
) فكيف يسمح بالدخول على رئيس الدولة إذا كان امرأة . 

فرئيس الدولة محتاج لمقابلة وزرائه ومقابلة الوفود وأصحاب المظالم وأهل الحل والعقد ، والسفر داخل البلاد وخارجها ، واستقبال النظراء من الدول الأخرى جنباً إلى جنب لبحث القضايا . 

2- رئيس الدولة يحتاج لأن يختلي ببعض كبار مسؤولية في سر من أسرار الدولة ، أو تكون لأحد أولئك الولاة مهمة لا يريد أن يطلع عليها أحد إلا رئيسه ، فكيف يكون ذلك ، والنبي ( يقول : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ) (
) .  

3- يحتاج الرئيس إذا كان امرأة إلى السفر إلى دول أخرى وغياب الأيام والليالي فهو يحتاج إلى محرم دائم بجواره . 

قال ( : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) (
) . 

كما أنه لو مات زوج رئيسة الدولة فإنها تحتاج للحداد والمكث في بيتها أربعة أشهر وعشراً ، ولذا قال ( لفريعة بنت مالك : ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتددت أربعة أشهر وعشرا ) (
) . 

قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني : " والحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي نوت فيه العدة ولا تخرج منه إلى غيره ، وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والخلف ، وبه قال أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم ... وقضى به عمر رضي الله عنه " (
) . 

وذكر القرطبي أن هذا هو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر . 

وقال : " وهذا هو مقتضى الكتاب والسنة فلا يجوز لها أن تخرج في حج ولا عمرة حتى تنقضي عدتها . وقال مالك : ترد ما لم تحرم " (
) . 

ولا أدري كيف يحتجب رئيس الدولة إذا كان امرأة عن تصريف شئون شعب بأكمله لأنه في عدة وفاة ؟!

4- كما أن رئاسة الدولة تحتاج إلى نوع من الشجاعة والإقدام في اتخاذ القرارات وقوة الحجة لا التردد ، بينما النساء تغلب عليهن العاطفة الجياشة التي جعلها الله تعالى لرعاية الأطفال وحسن العناية بهم ، ولا تصلح لحسم المواقف واتخاذ القرارات ، قال تعالى : ( أو من ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ( (
) . 

ولذا فإن سلوك النساء وأداؤهن الواقعي لا يكاد يخرج عن الانفعال العاطفي ، وقد أكدت الدراسات النفسية الحديثة أن الإناث يعانين من الصراع والقلق في المواقف التي تستدعي تأكيد الذات أو العدوان ، وعندما يشعرن بالغضب يصاحب ذلك شعور بالإثم ؛ مما يجعلهن غير قادرات على معالجة المواقف بكفاية وينجم عن ذلك انفجارات انفعالية أو عدوان غير مباشر أو تجنب للمواقف بصورة كاملة (
) . 

المطلب الرابع :  

علماء الأمة وتولي المرأة رئاسة الدول اليوم . 

بعد استعراض حقيقة رئاسة الدول اليوم ومقارنتها بمنصب الخلافة ، ومعرفة الأدلة والمحاذير الشرعية ، ومعرفة أجماع الأمة على منع المرأة من تولي منصب الخلافة لابد من معرفة رأي علماء الأمة المعاصرين في قضية تولي المرأة لمنصب رئاسة الدولة اليوم ، ولذا سيتم استعراض عدد من تلك الفتاوى المبنية على الأدلة الشرعية والنظر في مقاصد الشريعة ، ومن هذه الفتاوى : 

1- لجنة فتوى الأزهر نصت على ما يلي : " وهذا الحكم المستفاد من الحديث وهو منع المرأة من الولايات العامة ليس حكماً تعبدياً يقصد مجرد امتثاله دون أن تعلم حكمته ، وإنما هو من الأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق الطبيعية بين نوعي الإنسان – الرجل والمرأة - ذلك أن هذا الحكم لم ينط بشيء وراء الأنوثة التي جاءت كلمة ( امرأة ) في الحديث عنواناً لها ، وإذاً فالأنوثة وحدها هي العلة ... " (
) . 

2- أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى مستدلاً بالآية والحديث : " قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ( (
) ، وقوله ( : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
)  على عدم جواز تولي المرأة : عن هذين النصين قطعيان على أن مناصب المسؤولية في المملكة سواء كانت الرياسة أو الوزارة أو عضوية مجلس الشورى ، أو إدارة المكاتب لا تفوض إلى المرأة ، فلذا إعطاء هذا الحق في أي بلد إسلامي مخالف للنصوص 
الصريحة " (
) .  

3- فتوى كبار علماء باكستان وشبه القارة الهندية : حيث قالوا بوجوب كون رئيس الدولة مسلماً ذكراً ، فقد اتفقوا على النقطة الثانية عشرة من الدستور الإسلامي المقترح ، والتي تقول : يجب أن يكون رئيس المملكة مسلماً ذكراً . 

كما اتفق كبار علماء باكستان من جميع المذاهب والجماعات الإسلامية في مؤتمر كبير انعقد قرب إسلام آباد في مدينة ( راولبندي ) عام 1989م على عدم جواز قيادة 
( ولاية ) المرأة في الإسلام ، وخرجوا بالبيان التالي :  

( فقد أجمع فقهاء الأمة منذ أربعة عشر قرناً على أنه لا يجوز أن تفوض قيادة الحكومة في أي بلد إسلامي إلى المرأة ، وذلك نظراً إلى الأدلة الصحيحة والأحكام الثابتة من الكتاب والسنة ) . 

3- كما أفتى اثنا عشر عالماً من كبار علماء بنجلادش بأنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة رئيسة البلد أو قائدة الحكومة ، بل يجب أن يكون الإمام والرئيس ذكراً (
) . 

4- العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال في فتواه : " تولية المرأة واختيارها للرياسة العامة لا تجوز وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك " . 

المفتي العام لباكستان العلامة أبو البركات السيد أحمد شاه : " إن انتخاب المرأة كرئيسة دولة يخالف القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال الفقهاء والمفسرين ... " .

واعتبر بعض العلماء أن رئاسة المرأة منافية لأصول الإسلام وأنها لا تصح . 

فهذه هي أقوال كبار علماء الأمة وكبار المرجعيات الدينية في الأزهر وأرض الحرمين وشبه القارة الهندية بحرمة تولية المرأة رئاسة الدول أو حكوماتها . 

وبناء على هذا فقد أجمع علماء الأمة على مر العصور على أنه لا يجوز للمرأة أن تكون خليفة أو رئيساً لأي دولة أو بلد إسلامي ، ولم يرد أن المرأة تولت الولاية العامة في عصر النبوة أو عصر الصحابة أو التابعين أو من بعدهم مع وجود فضليات النساء . 

شهادة الفطرة :

إن عدم تولي المرأة للولايات العامة ليس انتقاصاً من منزلتها أو إهانة لكرامتها ، بل هي عناية من الشريعة بها وتكريم لها وموافقة لفطرتها وحرص على سعادتها وراحتها ، ولذا نرى الآن عقلاء الغرب يصرحون بهذا ونساؤهم يفضلن العودة إلى المنزل رغم المرتبات المغرية ، فهاهي الصحف البريطانية تحت عنوان : ( عصر المرأة الخارقة ولى ) تصف ما فعلته نساء مشهورات قررن الانحياز إلى الفطرة وتفضيل الأمومة والأنوثة على الوظائف المجزية التي تدر الملايين . 

فقد قررت ( برند أبارنيس ) التخلي عن وظيفتها كرئيسة تنفيذية لشركة ( بيبسي كولا ) وعن راتب سنوي قدره مليونا دولار ، وتوصلت إلى قناعة مفادها أن راحة زوجها وأولادها الثلاثة أهم من المنصب ومن ملايين الدولارات ، وأن المنزل هو مكانها الطبيعي الأكثر انسجاماً مع فطرتها وتكوينها . 

وقبل هذا كانت رئيسة ( كوكا كولا ) المملكة المتحدة ( بيني هاغنيس ) قد قررت اتخاذ القرار نفسه لأنها تريد أن تنجب طفلاً وتصبح أماً . 

ومثل ذلك فعلت رئيسة تحرير مجلة ( هي ) المعروفة بدفاعها عن خروج المرأة للعمل ، وكذلك نساء كثيرات يشغلن مناصب مرموقة ويتقاضين أجوراً عالية ، وقد عللت رئيسة شركة ( بيبسي كولا ) سبب استقالتها من العمل وأعلنتها صيحة مدوية فقالت : " لم أترك العمل بسبب حاجة أبنائي لي ، بل بسبب حاجتي لهم " . 

كما أكدت نتائج الدراسات الاجتماعية رغبة النساء في العودة إلى المنزل بعد حياة مريرة ومضنية من التجارب الفاشلة في مزاحمة الرجال تحت بريق وخداع التمكين السياسي للمرأة حيث أكدت نتائج أبحاث ودراسات معهد الأبحاث والإحصاء القومي الأوربي على تفضيل المرأة الإيطالية القيام بدور ربة بيت على أي نجاح قد يصادفها في العمل (
) . 

والأمة الإسلامية لم تواجه وضعاً كهذا على مر التاريخ الإسلامي من افتعال صراع لا طائل منه إلا شغل الأمة عن قضاياها الكبرى وإفساد أخلاقها ومحاولة اختراق قيمها ومبادئها التي يحسدوننا عليها . 

تقول الكاتبة الشهيرة ( إني رود ) : " ... ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة رداء ... نعم إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل بكثرة مخالطة الرجال ، فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها " (
) . 

ويقول الكاتب الأمريكي والأستاذ الجامعي الشهير البروفسور ( هنري ماكوو ) : " فإلى جانب سرقة نفط العرب فإن الحرب في الشرق الأوسط إنما هي لتجريد العرب من دينهم وثقافتهم واستبدال البكيني بالبرقع " . 

كما يحذر من خدعة تحرير المرأة ويقول : " تحرير المرأة خدعة من خدع النظام العالمي الجديد ، خدعة قاسية أغوت النساء الأمريكيات وخربت الحضارة الغربية " ، وأضاف قائلاً : " لقد دمرت الملايين وتمثل تهديداً كبيراً للمسلمين " (
) . 

وخلاصة القول بعد الدراسة والبحث في تولي المرأة لمنصب رئيس الجمهورية ما يلي : 

1- أن حرمة تولي المرأة لمنصب رئيس الدولة مسألة إجماعية من عصر النبوة والخلافة الراشدة إلى اليوم ولا يضر هذا الإجماع وجود آراء مخالفة مؤخراً بعد انقضاء عصور وقرون من الإجماع . 

2- أن كتاب الله تعالى وسنة رسوله  ( صريحان في تقرير قوامة الرجل على المرأة وعدم جواز تولي المرأة على الرجال في أبسط الولايات فكيف برئاسة الدولة . 

3- أن الإمام لا يستغني عن الاختلاط بالرجال ومشاورتهم حيث أن منصبه يقتضي منه الإكثار من ذلك ، والنساء مبنى حالهن على الستر وعدم البروز إلى مجامع الرجال فضلاً عن الاختلاط والخلوة بهم ، فوجب من هذا الوجه منع كون المرأة رئيساً . 

4- عدم امتلاك المرأة للولاية والقوامة على الأسرة ، بالإضافة إلى عدم امتلاكها لولاية النكاح لنفسها ، فمن باب أولى أن لا تملك الولاية على غيرها ، فلا يحق لها ولا يجوز أن تكون متصرفة في أمر وشأن شعب بأكمله الذي هو من مستلزمات تولي منصب الرئاسة . 

5- إن الرئاسة تحتاج إلى القيام بأعمال شاقة تحتاج إلى جلد وصبر ، والمرأة بطبيعتها وحكم تكوينها الخَلْقي لا تقوى على ذلك ، هذا بالإضافة إلى ما يعتريها من عوارض تؤثر على مستوى تفكيرها من حيض ونفاس وحمل وولادة ورضاع ، فيؤثر ذلك على قدرتها على تكوين ما يتطلبه منصب الرئاسة من رأي ناضج وسليم . 

لطيفة من اللطائف النابعة من أعماق الفطرة :

تغير وجه " هاربر " رئيس وزراء كندا ، عندما وجه إليه سؤال بشأن ما إذا كان يعتزم الركوب خلف زوجته على دراجتها النارية ، وقال في مقابلة مع التلفزيون الكندي : " على المرء أن يقلق بعض الشيء على صورته ، لا أرغب أن أكون في الخلف بينما تتولى زوجتي القيادة " (
) .   

المطلب الخامس : 

 ملكة سبأ والولاية . 

إن ما يستدل به اليوم على جواز تولي المرأة لرئاسة الدولة بتولي ملكة سبأ على بلاد اليمن ، وورد ذلك في القرآن فلا يصح الاستدلال به ، وذلك لما يلي : 

1- الذي ذكره القرآن في قصتها أنها تولت على قومها في حال كفرها ، ولذا قال تعالى حاكياً عن الهدهد : ( وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ) (
) ، وعليه فلا يجوز الاحتجاج بأعمال الكفار ، هذا بالإضافة إلى أن سليمان دعاها للدخول تحت الطاعة والإذعان فقال تعالى حاكياً عن سليمان عليه السلام : ( ألا تعلو علي وأتوني مسلمين ) (
) . 

ثم ختمت القصة بإذعانها وتسليمها ، وليس في الآية ما يدل على أن القرآن أقرها على ولايتها . 

2- لا أدري كيف يخترع البعض تعارضاً وتناقضاً بين قصة ملكة سبأ التي وردت في القرآن الكريم وبين قول النبي ( : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) ويدخل بعد ذلك في ترجيحات بين المتواتر والآحاد ، ولا ملجئ لهذا الترجيح ولا داعي له وليس هذا موطنه ، فولايتها كانت في حال كفرها ، بينما الإسلام نهانا عن تولية المرأة وعدم مشابهة الكفار في ذلك . 

3- على فرض أنها أسلمت وبقيت على ولايتها – جدلاً - فشرع من قبلنا ليس شرع لنا ، ولو جازت في شريعة سليمان عليه السلام فإنها ليست بحجة في شريعتنا ؛ لأن شريعة محمد  ( لا تقرها لقوله  ( : ( لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ) (
) ، ولذا قال عن أنبيائه : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) (
) . 

قال العلامة الألوسي عند تفسيره لقصة ملكة سبأ وشرحه للآية : " وليس في الآية ما يدل على جواز أن تكون المرأة ملكة ، ولا حجة في عمل قوم كفرة على مثل هذا 
الطلب " (
) .  

ومن الوقائع التي أنكرت في التاريخ الإسلامي أنه لما بلغ الخليفة المستنصر بالله وهو أبو جعفر وهو في بغداد أن أهل مصر قد سلطنوا عليهم امرأة ، أرسل إلى أمراء مصر يقول لهم : أعلمونا إن كان بقي عندكم في مصر من الرجال من يصلح للسلطنة ، فنحن نرسل لكم من يصلح لها ، أما سمعتم في الحديث عن رسول الله ( أنه قال : ( لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) وأنكر عليهم إنكاراً عظيماً وهددهم وحضهم على الرجوع عن توليتها مصر ، فلما بلغها ذلك خلعت نفسها من السلطنة ولم تكمل ثلاثة أشهر في الحكم ، وقد أنكر عليها قتلها لزوجها ولم تتول بعد ذلك . 

4- أما ما يستدل به البعض على جواز المرأة للمناصب والولايات السياسية العامة بالآيات التالية :  

قوله تعالى : ( الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ( (
) . 
وقوله تعالى : ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ... ( (
) . 
وقوله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ الْمُنْكَرِ ( (
) . 
فهذه آيات ما جاءت لبيان شروط الولاية العامة ولا صفات متوليها ، وإنما جاءت لتحدد مسائل معينة من أن الجميع يشتركون في إصلاح المجتمع كل بحسبه وفي دائرة اختصاصه ، وبما يتناسب مع فطرته ، وقد جاءت الآيات والأحاديث الأخرى تفصل دور كل واحد فقال الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ( (
)، وقال ( : ( الإمام راع ومسئول عن رعيته ... ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ) (
) . 

ثم إنه لو استدل بها على جواز التولي لجميع المسلمين فإن أي مسلم من حقه أن يتولى ولو كان جاهلاً عاجزاً لا يعرف شيئاً ، ولا داعي لوضع شروط الخليفة والقاضي وغيرهم . 

فكيف يستدل بهذه العمومات هذا الاستدلال العجيب والغريب الذي يعتسف النصوص ويلوي أعناقها . 

المبحث الثالث : 

المرأة والمجالس النيابية . 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : حقيقة واختصاصات مجلس النواب . 

المطلب الثاني : حكم دخول المرأة مجلس النواب . 

المطلب الثالث : ما معنى دخول المرأة المجالس النيابية .

المطلب الرابع : من فتاوى وأقوال علماء الأمة .

المطلب الأول :  

حقيقة واختصاصات مجلس النواب .

تمهيد : 

قبل الحكم على الشيء لابد من معرفة حقيقته ومعناه ؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، ولذا كان لزاماً العودة إلى نصوص الدستور وبعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب لمعرفة مهامه واختصاصاته حتى يصح الوقوف على حقيقته ، وهل يعتبر ولاية عامة على الأمة ، فلا يجوز بعد ذلك للمرأة دخوله أو الترشح له وخاصة في ظل الضغوط الأجنبية التي تمارس على البلاد حكومة وأحزاباً لفرض ثقافتها وقيمها علينا . 

ولكن قبل الحديث عن اختصاصاته لابد من التذكير بأن الولاية العامة عرفت بأنها :  

السلطة الملزمة في شأن من شؤون الجماعة كولاية سن القوانين ، والفصل في الخصومات ، وتنفيذ الأحكام والهيمنة على القائمين بذلك (
) ، هذا هو تعريف الولاية العامة ، وهذه هي حقيقتها . 

وأما اختصاصات ومهام مجلس النواب فيتضح من خلال الدستور اليمني ما يلي : 

1- أن مجلس النواب هو ولاية سن القوانين التي تحكم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ، وتحدد العلاقة بالغير في حالة السلم والحرب ، وهو المسئول على الموافقة على الاتفاقيات السياسية والمالية ، كما أنه هو السلطة الرقابية التي تمتلك حق الرقابة على السلطة التنفيذية ( رئيس الدولة ، مجلس الوزراء ) كما نصت على ذلك المادة ( 62 ) من الدستور اليمني التي تقول : مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة ، وهو الذي يقرر القوانين ، ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي ، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور . 

وكما نصت على ذلك المادة ( 92 ) من الدستور على أن مجلس النواب هو الجهة المخولة بالتصديق على الاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ، حيث تقول المادة : ( يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة المتعلق بالدفاع والتحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون ) . 

وهكذا يلاحظ سلطات مجلس النواب الواسعة ، كما يلاحظ أن سلطاته وقراراته وتوصياته ملزمة للغير ، فله الحق في توجيه توصياته إلى الحكومة التي يجب عليها تنفيذها ، وهو ما نصت عليه الفقرة ( أ ) من المادة ( 93 ) من الدستور التي تقول : ( لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة ، أو في أي شأن متعلق بأدائها لمهامها ، أو بأداء أي من أعضائها ، وعلى الحكومة تنفيذها ، فإذا استحال التنفيذ بينت ذلك للمجلس ) . 

كما أن من حق المجلس محاسبة الحكومة مجتمعة أو متفرقة واستدعاءها أو استدعاء أي وزير من وزرائها ، وللمجلس الحق في عزل الحكومة بسحب الثقة منها أو حجبها عنها ابتداء ، وهذا هو ما تنص عليه المواد ( 98 ، 97 ، 96 ، 93 ) من الدستور اليمني . 

وليس هذا فحسب ، بل إن سلطاته تطال رئيس البلاد ، فللمجلس الحق في استدعاء رئيس الجمهورية عند مخالفته للدستور ، أو التفريط في استقلال البلاد وتوجيه الاتهام إليه وعزله عند ثبوت الاتهام ، كما نصت على ذلك المادة ( 128 ) من الدستور اليمني . 

كما أنه عند حدوث فراغ دستوري فإن رئاسة هيئة مجلس النواب الذين هم في الأصل أعضاء عاديين تتولى تسيير شئون البلاد مؤقتاً بدلاً من رئيس الجمهورية كما نصت على ذلك المادة ( 116 ) . 

وبعد استعراض اختصاصات وعمل مجلس النواب يتضح أنه أهم الولايات العامة في البلاد ، فهو سلطة ملزمة بأوامره وتوصياته وقراراته وتقنيناته لرئيس الدولة ومجلس الوزراء وللشعب بأكمله . 

فهو المسئول الرئيسي والأول عن رسم السياسات العامة للدولة فهل يقال بعد هذا أنه ليس ولاية عامة ، وهل يصح أن يقاس ويستدل بعد ذلك على جواز دخول المرأة المجلس النيابي بحادثة أم سلمة رضي الله عنها التي أشارت على زوجها رسول الله  ( داخل خيمتها بعد أن رأته مهموماً فكانت مجرد شورى عارضة ، من زوجةٍ لزوجها لا فيها رقابة على رئيس الدولة ، ولا على الحكومة ، ولا مصادقة على اتفاقيات دولية ، ولا توجيه وإلزام سياسات عامة ، ولا فيها سحب ثقة ولا منح ولا حجب وليس فيها سفريات ولا اختلاط ولا دعاية ولا معارك انتخابية ولا نزول ميداني ولا خلوة بالرجال ولا غير ذلك من المحاذير الشرعية . 

فمن يقيس دخول المرأة مجلس النواب على حادثة شورى أم سلمة رضي الله عنها فهو قياس بعيد كل البعد كما بين المشرق والمغرب . 

إن اعتبار ولاية البرلمان من أهم الولايات العامة هو ما قررته لجنة كبار علماء الأزهر إحدى أكبر المرجعيات الشرعية في العالم الإسلامي ؛ حيث قالت في فتواها ما نصه : ( الولاية العامة ومن أهمها عضوية البرلمان ، وهي ولاية سن القوانين والهيمنة على تنفيذها فقد قصرتها الشريعة الإسلامية على الرجال إذا ما توفرت فيهم شروط معينة ) ، فذكرت الفتوى أن البرلمان أهم ولاية عامة . 

المطلب الثاني :  

حكم دخول المرأة النواب .

إذا كان الأمر كما سبق ، وثبت أن المجالس النيابية والشوروية من أهم الولايات العامة ، فما حكم دخول النساء هذه المجالس التي تتخذ القرارات المصيرية في حياة الشعوب وتسن القوانين المصيرية التي تتحكم في حياة الناس ومستقبل الأمة ، وتحدد علاقتها مع أصدقائها وأعدائها ؟ وهل هناك موانع شرعية أو نصوص وأدلة تحرم على المرأة الولاية العامة بصفة عامة والمجالس النيابية بصفة خاصة ؟  

لم يتعرض العلماء سابقاً لبحث مثل هذه المسألة كثيراً لعدم حاجة الأمة في تلك العصور لذلك . 

ولكننا في هذه العصور وبعد ظهور وتغلب الأنظمة الغربية الحديثة وتبني المنظمات الأممية فكرة الجندر والمساواة بين الجنسين والتعامي عن كثير من الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة ـ كما بيناه سابقاً في الفصل الأول ـ تسربت هذا الأنظمة الوافدة إلى البلاد الإسلامية ونادت بإشراك المرأة والدفع بها إلى ميدان الصراع السياسي وإعطائها ما يسمى بالحق في عضوية المجالس النيابية .  

إننا بعد الدراسة والبحث وتتبع الأدلة الشرعية ومعرفة مهام واختصاصات المجالس النيابية والشوروية تبين وتأكد أنها ولاية عامة ، بل ومن أهم الولايات العامة ، وأنه لا يجوز شرعاً دخول المرأة المجالس النيابية ولا الترشح لها ، وذلك للأدلة التالية :  

1- قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) (
) ، فالآية تقرر حكماً شرعياً واضحاً بلسان عربي مبين أن القوامة للرجال على النساء لا العكس أي أمراء عليهن (
) ، فالرجل قيم المرأة أي  ، رئيسها وكبيرها والحاكم عليها (
) ، وليس معنى القوامة التسلط والقهر وإنما هي الرعاية والنفقة وتسيير إدارة هذه الوحدة الاجتماعية باقتدار وتحمل لمسئولياتها وحماية لكيانها وترتيب لعلاقات هذه الوحدة الاجتماعية .  

وهذا المعنى هو ما ذهب إليه علماء الأمة أن الله تعالى أثبت في هذه الآية أن للرجال سلطة على النساء ونفاذ أمرهم عليهن ، وأنهم أصحاب الولايات  ، ولذا أخبر عنهم بأنهم ( قوامون ) بينما وصف النساء الصالحات بأنهن ( قانتات ) أي طائعات ، فرجل قوّام وامرأة صالحة طائعة لا تنازع ولا صراع بينهما .  

ولذا قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ( قوامون ) أي : أمراء عليهن .  

وذكر زيد بن أسلم رحمه الله تعالى أن المراد بالدرجة في قوله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ( (
) أي الإمارة والطاعة (
) .  

وقال الجصاص في تفسير قوله تعالى : ( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ) (
) .  

إن من التمني المنهي عنه في حق النساء أن تتمنى المرأة أن تكون رجلاً أو تتمنى الخلافة أو الإمارة (
) .    

وهذا هو ما تؤكده الفطرة اليوم أن كرامة المرأة هو في الحفاظ على خصائصها التي تفارق فيها الرجل ، ولذا قالت الإنجليزية " راشيل بريتشرد " في ندوة أقيمت عام 2000م حول واقع المرأة في الغرب تساءلت مستنكرة : " كيف يوجد للمرأة ذرة من كرامة وهي تريد أن تكون كالرجل ؟! " (
) .  

فالآية واضحة وتفيد العموم في كل ولاية عامة أنها للرجال فلفظ " الرجال " جمعٌ معرف بأل التي للاستغراق ، ولفظ " النساء " جمع معرف بأل الإستغراقية ، فهذه من الألفاظ الدالة على العموم (
) ، أن الرجال قوامون على النساء في جميع الولايات .  

وإذا كانت المرأة ممنوعة شرعاً من القوامة على أسرة واحدة ، فكيف يباح لها دخول مجلس النواب الذي هو ولاية على عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الأسر الذي تتخذ القرارات المصيرية في حق الشعب بأكمله ، فعضو مجلس النواب لا يمثل دائرته فحسب بل يمثل الشعب بأكمله كما نصت على ذلك المادة ( 57 ) من الدستور اليمني التي تقول : " عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط " .  

قال أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى : " فالمجالس النيابية هي التي تقوم بأكثر أمور الأمة وتسير دفة السياسة في الدولة ، وبيدها تكون أزمّة أمور الحرب والسلم " (
) .    

والآية السابقة ـ كما ذكر علماء الأمة ـ لم تقيد القوامة بحال من الأحوال  ، ولم ترد كلمة البيوت أو الحياة العائلية ، وإنما جاء وصف القوامة مطلقاً وحكمها عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .  

وكما ذُكر سابقاً ، أن المرأة منعتها الشريعة من القوامة على أسرة واحدة وبيت واحد فكيف يجيزون قوامتها على الدولة التي تمثل مئات الآلاف من الأسر والبيوت وملايين من الناس .  

قال العلامة المودودي رحمه الله تعالى كلاماً في غاية الروعة مخاطباً أولئك الذين يريدون الدفع بالمرأة إلى داخل قبة مجلس النواب : " فنسألكم هل التي لم يجعلها الله تعالى قواماً في البيت ، بل قد وضعها فيه موضع القنوت ، أأنتم تريدون أن تخرجوها من مقام القنوت ( أي الطاعة ) إلى منزلة القوامة على جميع البيوت ، أي على جميع الدول ؟! أمن شك في أن قوامة الدولة أخطر شأناً وأكثر مسئولية من قوامة البيت ؟ فهل أنتم تظنون بالله أنه يجعل المرأة قوامة على مجموعة من ملايين البيوت ولم يجعلها قواماً داخل بيتها " (
) .  

أما تسمية مثل هذه الهيئات التي تسير شئون الدول والجماعات باسم " مجلس الشورى " فإنه لا يغير من مضمونها واختصاصاتها شيئاً إذا العبرة بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني فالسلطات هي السلطات والمهام هي المهام وإن اختلفت المسميات " برلمان ، مجلس النواب ، مجلس شورى ، لجنة دائمة ، لجنة مركزية ، مجلس استشاري ، مجلس الأمة " والاستدلال بقوله الله تعالى  : ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ( (
)  لا يغير من حقيقة هذه المجالس شيئاً ـ كما ذكرنا سابقاً ـ والاستدلال بالآية على جواز دخول المرأة البرلمان وعلى الولاية ليس في محله إذ الآية دليل على المشاورة وليست على الولاية .  

ولذا قال العلامة المودودي رحمه الله تعالى راداً على من يستدل بقول الله تعالى : ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ( (
) في جواز دخول المرأة مجالس الشورى فقال : " إن القرآن لا يعارض بعضه بعضاً ولا تخالف آيةٌ منه آيةً أخرى ، بل هي تشرحها ، فالقرآن الذي قيل فيه ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ( (
) جاء فيه نفسه : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ( (
) ، وهكذا أوصد القرآن على النساء باب مجلس الشورى وهو قوَّام على الأمة كلها ، ومع ذلك لا يزال ما جرى عليه العمل في عهد النبوة والخلافة الراشدة ماثلاً لدينا وهو أوثق وسيلة لمعرفة كيف نفهم وجهة القرآن ، فلا نجد في كتب التاريخ ولا الحديث مثالاً يشهد بأن النبي ( أو أحد الخلفاء الراشدين أشرك النساء في مجلس الشورى " (
) . 

فالقرآن خطابه بيّن واضح لا يحتاج إلى كثرة تأويلات ، ولا لجوء إلى شواذ المعاني وغرائبه ، وليس الإنسان المسلم مكلفاً باعتساف ولي أعناق النصوص والمعاني وصرفها عن ظاهرها ليبرر ما يريد الذهاب إليه إرضاء لسياسة معينة تجاه المنظمات الأجنبية ليبرئ ساحته من التشدد والتطرف والإرهاب .  

فنسمع فهماً عجيباً ورأياً غريباً يقول : إن كلمة " الرجال " في الآية لا يقصد بها الذكور بل تحتمل أن تكون وصفاً يقصد به النساء ؛ لأن المرأة يمكن أن يطلق عليها " رَجُلة " . 

وكم كنت أتمنى قبل التلاعب بالألفاظ ، أن يمد القائل يده إلى كتب التفسير لينظر وليعرف أنه لم يتكلم بهذا الكلام أحد من المفسرين قبله في كتب التفسير وخاصة مع الانتباه إلى ما يلي :  

أ – أن كلمة " الرجال " اسم جامد وليس اسماً مشتقاً " وصفاً " هنا ، والسياق يدل على ذلك .    

ب – أن المولى جل وعلا أخبر عن " الرجال " بكلمة " قوامون " ، وكلمة " قوامون " جمع مذكر سالم ، ويشترط عند جمع الصفة جمع مذكر سالم أن تكون لمذكر كما ورد ذلك في شرح ابن عقيل (
) .  

فكيف يصح أن يكون الخبر يقصد به جمع مذكر سالم وهو خبر للإناث .  

ج – لو كانت " كلمة " الرجال تحتمل دخول الإناث ؛ لأن المرأة ـ على حسب قوله يمكن أن تسمى رجله فستصبح الآية لا معنى لها ؛ لأن المعنى سيكون " النساء قوامون على النساء " ومعاذ الله أن يكون القرآن هكذا لا معنى له .  

د- أن المرأة إذا قيل لها : " رجلة " فإنما يطلق عليها ذلك في مقام الذم ، ولذا لعن رسول الله ( الرجلة من النساء أو المترجلات من النساء .  

2- قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ( (
) ، ففي الآية أمر من الله تعالى للنساء بالقرار في البيوت وعدم الخروج إلا لحاجة ـ كما بينا ذلك في الفصل الأول من هذا البحث ـ  قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى  : " معناه الأمر بلزوم البيت ، وإن كان الخطاب لنساء النبي ( فقد دخل فيه غيرهن بالمعنى ، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء ، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج عنها إلا لضرورة " (
)  ، لذا قال ( للنساء : ( قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن ) (
) .  

وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى : " قال المفسرون ومعنى الآية الأمر لهن بالتوقر والسكون في بيوتهن ... " (
) .  

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى : " ألزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة " (
) .  

وقال الآلوسي رحمه الله تعالى : " والمراد على جميع القراءات أمرهن ـ رضي الله تعالى عنهن ـ بملازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر النساء " (
) . 

وقال المودودي رحمه الله تعالى : " صفوة القول أن خروج المرأة من البيت لم يحمد في حال من الأحوال ، وخير الهدي لها في الإسلام أن تلازم بيتها كما تدل عليه آية : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ( (
) دلالة واضحة " (
) .   

وقال ابن سعدي رحمه الله تعالى : " أي اقررن فيها لأنه أسلم وأحفظ لكن " (
) .  

فالأصل في المرأة القرار في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة بالضوابط الشرعية كالتدريس والتعلم في مدارس وكليات البنات وتعلم وممارسة الطب في كليات ومستشفيات النساء ، والدعوة إلى الله ، مع التوازن في ذلك فيظل الخروج استثناء ، وإلا بالله عليكم قولوا لنا كيف نفهم الآية ، وهل نزلت للتطبيق والعمل أو لمجرد التلاوة .  

بينما المشاركة في المجالس النيابية والهيئات والمجالس الشوروية من لوازمها كثرة الخروج من المنزل وقلة القرار فيه ... ولا حاجة لذلك إلا مجرد الاستجابة للضغوط الخارجية خاصة وأنه يوجد من الرجال ما يغني .  

قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى : " النسوة لازمات خدورهن مفوضات أمورهن إلى الرجال القوامين عليهن ، لا يعتدن ممارسة الأحوال ولا يبرزن في مصادمة الخطوب بروز الرجال ...  " (
) . 

إن قرار المرأة في بيتها وسكونها فيه هو نداء الفطرة اليوم في أوروبا حيث ورد في استبيان نشرته مجلة " ماري كير " الفرنسية أجري على ( 2 ) مليون ونصف فتاة فرنسية كانت نسبة ( 90% ) منهن يرغبن في العودة إلى البيت لتجنب التوتر الدائم في العمل ولعدم استطاعتهن رؤية أزواجهن وأطفالهن إلا عند تناول طعام العشاء (
) .   

وكل ذلك ليس تقييداً ولا حبساً للمرأة بل هو في مصلحتها فقد وجد في الاتحاد السوفيتي ـ سابقاً ـ أن نسبة ( 76% ) من المهدئات تصرف للنساء العاملات (
) .  

كما أفاد تقرير حديث نشر في 10 / 12 / 2005م من خلال سؤال طرحته جريدة
 " ليبيراسيون " الفرنسية : كيف يمكن تغيير المجتمع نحو الوئام ؟ فكانت إجابة أكثر من 
( 31% ) من القارئات أن الحل في العودة إلى البيت مقابل أن تدفع لهن الدولة الفرنسية شبه راتب ( نفقة ) يساعدهن على بناء أسرة بعيدة عن الحاجة المادية " (
) .   

كما أفادت الخبيرة الاقتصادية الفرنسية " فلورانس موريانتي " بعد أن سئلت عن السبب في تزايد عدد الراغبات في العودة إلى البيت في المجتمع الفرنسي فقالت :  " ... في اعتقادي المرأة التي كان عليها دائماً أن تلعب أكثر من دور في الحياة ، اضطرت في ظروف حياتية معينة إلى التضحية بأمومتها مما أثر سلباً على وضعها اليوم ، ثمة نساء اكتشفن أنهن تقدمن في السن وأنهن لم يحققن شيئاً كبيراً على المستوى الشخصي ؛ أي ليس لهن أسرة ولا أطفال وهن اللائي يشعرن بالخيبة أمام تراجع المستوى المعيشي يشكل عام ، وتراجع فرص العمل الجيدة بشكل خاص ... " (
) . 

كما أبدى الكاتب والصحفي الفرنسي " شارل موروا " المعروف دهشته من عودة النساء الفرنسيات إلى البيت فقال : " ... لا أخفي دهشتي من عودة نسبة النساء الفرنسيات الراغبات في العودة إلى البيت ، هذا شيء يجب تحليله دون تأخر " . 

 وأضاف قائلاً : " المرأة الأوروبية لا شك تعاني اليوم من مشاكل مغايرة عما كانت عليه قبل سنوات ، ويصعب عليها أن تكون زوجة وعاملة وأماً في الوقت نفسه " (
) .   

3- قوله تعالى : ( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ( (
) ، فقد وصفها الله سبحانه وتعالى بعدم قدرتها على إظهار حجتها والانتصار على خصومها مفطورة على حب الزينة والجمال وتركيز الاهتمام على جمالها مفطورة على الضعف قال ( : ( اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة ) (
) .  

وكل هذا ينافي مهمة المجالس النيابية والشوروية التي تناقش قضايا الأمة  ، وتبحث عن أمورها العامة حتى تقرر مصيرها ، فكيف تفلح أمة تضم مجالسها أعضاء مفطورين على الجلوس في البيت وحب الزينة والضعف في بيان الحجة عند اللدد في المناقشة والخصومة .  

قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى شارحاً للآية : " والمعنى : أَوَ جعلوا له سبحانه مَن شأنه أن يربى في الزينة ... " (
) .  

وهذا هو ما شهد به الواقع ، وسنأخذ مثالاً على ذلك " بريطانيا التي تعتبر نساؤها نموذج للمرأة المثقفة ومعايشة أمور السياسة ، فقد أظهر استطلاع سابق جهل البريطانيات بالشئون السياسية الأوروبية ، بعد أن أكد عدد كبير منهن أن " جاك ديلور " رئيس اللجنة التنفيذية للمجموعة الأوروبية هو اسم عطر وأبدين استعدادهن لوضع نقطة من " جاك ديلور " خلف آذانهن ، بينما ظنت أخريات أنه مصمم أزياء وبطل سباق ، أورد هذا الخبر وكالة " رويترز " البريطانية وتهكمت صحيفة " ديلي ميرور " قائلة : " إن عدداً هائلاً من البريطانيات أبدين استعدادهن لوضع نقطة من جاك ديلور خلف آذانهن " (
) . 

ولذا صدق الله سبحانه حين قال : ( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ( (
) اهتمام بالزينة ورحمة وعاطفة جياشة لرعاية الأطفال وهذا الجانب في البيت هو جانب كمال في الحياة البشرية به سعادتها .  

ولذا فإن إخراجهن إلى الصدام السياسي والصراع على كراسي البرلمان منافٍ لفطرتهن التي أرادها الله سبحانه وتعالى لهن إن اشتغلن به ضيعنَ مهمتهن ووظيفتهن الأصلية .  

ولذا قالت الصحفية ستيفان تروكي : " إن ( 44% ) من النساء العاملات يعترفن بأنهن نجحن في أعمالهن على حساب أبنائهن وأسرهن ، بينما ( 32% ) يعترفن بأن نجاحهن كان على حساب الزواج وتكوين الأسرة " (
) . 

وها هي أكبر مجلة نسائية فرنسية لأول مرة في تاريخ فرنسا تنشر تقريراً بحيادية مطلقة وكان بعنوان : " نريد أن نكون أمهات " .  

وتسميه الصحف الفرنسية لهذا الأمر " بالانقلاب الفكري " بينما المشاركات في سرد الآراء الذي قامت به إذاعة فرنسا الدولية ( RFI ) سمت ذلك برغبة العودة إلى البيت لإحساسهن بالرغبة في الدفء الأسري الذي افتقدنه فعلاً (
) .  

هذا هو واقعهم ... وهذا هو ما وصلوا إليه ، إننا يكفينا قول الله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ) (
) ، وقول النبي ( : ( والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتها ) (
) .  

فما مِن حكم شرعي إلا ومن ورائه مصلحة شرعية للإنسان في الحال والمآل ، وإن كان يظن الإنسان بتفكيره ونظره القاصر أنه تضييق عليه وتقييد لحريته ، بل هو سعادته وأمانه وطمأنينته وسلامته في الدنيا والآخرة .

ويكفينا تعاليم ديننا ... وشهادة واقع غيرنا والسعيد من اتعظ بغيره .  

ثانياً : الأدلة من السنة :  

1- عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : لقد عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله ( لما هلك كسرى ، بلغ النبي ( أن فارس قد ملكوا ابنته ، قال : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) .  

في الحديث نهي من النبي ( لأمته عن مجاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة ، وهو ما تطالبنا به اليوم بلاد الروم ( أوروبا وأمريكا ) عبر منظماتها الدولية الضاغطة لتولية النساء وإدخالهن المعترك السياسي ومن ذلك عضوية البرلمان ، وهذا هو شأن الفرس قديماً كما أنه شأن الروم حديثاً إلا أنهم في السابق لم يكونوا يطالبون بتعميمه على الآخرين كما هو فعل الروم ( أوروبا وأمريكا ) حديثاً بالإلزام وبالقوة ، ويسمونه " التمكين السياسي للمرأة " ، " حقوق المرأة " ، " القضاء على التمييز ضد المرأة " .  

فالحديث نهي عن مشابهتم واتباعهم في تولية النساء الولايات العامة إذ أنه كما عرفنا سابقاً أن البرلمان من الأمور والولايات العامة وكما بينت نصوص ومواد الدستور صلاحياته ومهامه الكبيرة والخطيرة ، فإسنادها إلى المرأة يجر الأمة إلى عدم الفلاح ، والمسلمون مأمورون باكتساب ما يكون سبباً للفلاح ومنهيون عن كل عمل يجلب عليهم الخسران . 

فإضافة الاسم المفرد " أمر " إلى المعرفة " هم " يفيد العموم ليشمل كل أمر من أمور الرجال كما ذكر ذلك علماء الأصول .  

فالحديث خبر عن النبي ( بخسران وعدم فلاح من تتولى عليهم امرأة ، وتجنب الخسران وعدم الفلاح واجب ، والقاعدة : " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " ، قال ابن الأمير الصنعاني شارحاً الحديث : " فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئاً من الأحكام العامة بين المسلمين ، وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها " ، ثم قال : " والحديث إخبار عن عدم فلاح مَن ولى أمره امرأة ، وهم منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم ، بل باكتساب ما يكون سبباً للفلاح " (
) .        

كما استدل الإمام الشوكاني بهذا الحديث على أن المرأة ليست من أهل الولايات فقال : " قوله ( : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) على أن المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها ؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب " .  

وبناء على ما سبق من إثبات أن البرلمان ولاية عامة بل من أهمها ، فالنهي في الحديث يشمل عضوية مجلس النواب كشمول الإمامة الكبرى ، وبذا يحرم تولية المرأة شيئاً من الولايات العامة على الرجال أو على الرجال والنساء التي فيها النساء تبع ، وهذا هو ما فهمه أصحاب رسول الله ( وجميع الأئمة فلم يستثنوا من ذلك امرأة ولا قوماً ولا شأناً من الشئون العامة (
) .  

فكل قوم أيُّ قومٍ ولوا أمرهم أيُّ أمرٍ امرأةً أيُّ امرأةٍ فإنهم لا يفلحوا هكذا حكم رسول الله ( .  

2- عن عبد الله ( قال : قال رسول الله ( : ( المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من ربها إذا هي في قعر بيتها ) (
) .  

ومعنى استشرفها الشيطان أي : زينها في نظر الرجال ليغويها ويغوي بها ، وسداً لذريعة الفتنة أعفيت النساء من كثير من الأوامر والتكاليف الشرعية التي يتوقف على امتثالها الخروج من البيت ومنها :  

أ - أعفيت من حضور صلاة الجمعة ولذا قال رسول الله ( : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض ) (
) .

ب - أعفاها من حضور صلاة الجماعة في المسجد ، وحبب إليها وندبها للصلاة في بيتها ، رغم فضيلة الصلاة في المسجد ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : ( لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن ) (
) .  
ج - وأعفاها من الخروج للجهاد في سبيل الله فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ، نرى الجهاد أفضل الأعمال ، أفلا نجاهد ؟ فقال ( : ( لَكنَّ أفضل الجهاد حج مبرور ) (
) . 
د - وحرم عليهن السفر بدون محرم فقال ( في جزء من حديث : ( ... ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : ( انطلق فحج مع امرأتك ) (
) ، فأعفى الرجل من الخروج في الغزوة للجهاد حتى لا تسافر امرأة إلى الحج بغير محرم .  
هـ - ونهى الرجال عن الدخول على النساء فقال رسول الله ( : ( إياكم والدخول على النساء ) فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله : أفرأيت الحمو ؟ قال : ( الحمو الموت ) (
) . 
و - ونهاهن عن التوسط في الطريق منعاً من الاختلاط عند المشي في الطرقات ، فقال رسول الله ( : وهو خارج من المسجد واختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال للنساء : ( استأخرن فإنه ليس لكنّ أن تحققن الطريق ، عليكن بحافات الطريق ) فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به (
) .  
ز - وجعل النبي ( شر صفوف الرجال في الصلاة هي القريبة من النساء وجعل شر صفوف النساء هي القريبة من الرجال ، وما ذلك إلا من أجل الحث على المباعدة بين الرجال والنساء وسداً لأبواب الفتنة .  
ح - وكان النبي ( يثبت في مكانه بعد الصلاة هو والصحابة حتى تنصرف النساء إلى بيوتهن .  
هذا كله لأن مبنى أمر المرأة على الستر وعدم البروز إلى مجامع الرجال والبعد عن أعينهم .  

ولذا قال الإمام ابن العربي المالكي : " إن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس ولا تخالط الرجال ولا تفاوضهم مفاوضة النظير ، لأنها إن كانت برزة متجالة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم ، وإن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها ... " (
) .  

فمبنى أمر الأنوثة على الستر والقرار في البيت والبعد عن أعين الرجال ، وهذا هو ما أفاده تواتر النصوص الشرعية .  

وهكذا يتبين لنا القول الفصل في عدم جواز وقوع اختلاط النساء مع غير محارمهن من الرجال ، وأنى لأسرة تخوض المياة العكرة للعملِ السياسي أن تنأى بنفسها عن الخلوة بالرجال ، بل الاختلاط في الأماكن العامة الخاصة ، وهذا هو ما يستلزمه الترشح للمجالس النيابية والمحلية أثناء فترة الترشح وعند الانتخابات وبعد الفوز في الدائرة ، وهذه هي طبيعة مجلس النواب كما سنعرضها في الفقرة التالية .  

المطلب الثالث  : 

ما معنى دخول المرة المجالس النيابية ؟! 

إذا كان عمل المرأة خارج بيتها يؤدي إلى تلك الأضرار والخسائر الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي ذُكرت في الفصل الأول .  

فكيف بالعمل في مجلس النواب الذي يتنافى مع الأنوثة ويؤدي إلى كثير من المحاذير الشرعية إذ أن طبيعة العمل في مجلس النواب يقتضي ما يلي :  

1- دوام الخروج من المنزل وترك الزوج والأولاد وشئون المنزل ، ولذا قال ( : ( المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ) (
) ، وقوله ( لتلك المرأة : ( كيف أنت له ؟ ) قالت : لا ألوه ـ لا أقصر في حقه ـ فقال : ( انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك ) (
) .  

2- مخالطة الرجال بشكل دائم ومستمر طوال الفترة الانتخابية وبعدها ، بينما المرأة يحرم عليها الاختلاط بالرجال من غير محارمها كما في الأدلة السابقة .  
3- لابد من اللقاء بالناخبين والبروز والظهور عليهم وتوزيع الابتسامات والمجاملات ولين الكلام إظهاراً للرفق والاهتمام بالناس لكسب الأصوات ، ولنتصور مرشحة لا تتكلم باللين والخضوع مع مرشحيها ، هل ستفوز ؟ قال تعالى : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ( (
) . 
4- توزيع الصور الفوتوغرافية للمرشحات في الجدران وغيرها من وسائل الإعلام لتعريف الناخبين بنفسها ، بينما مبنى أمر المرأة قائم على الستر وعدم البروز كما أشارات وتواترت على ذلك الأدلة سابقاً .  
5- الطواف على المراكز والقرى وإلقاؤها لكلمات في المهرجانات الانتخابية للتعريف ببرنامجها والجلوس مع أبناء كل مدينة ومركز وقرية لمعرفة مطالبهم وتقديم الوعود والإجابة على المطالب والاستفسارات .  
6- حاجتها للالتقاء بفرق العمل والإطلاع على ما تم إنجازه في الميدان .  
7- حاجتها أثناء الخصومة الانتخابية والمماحكات السياسية مع المرشحين لتوفير حماية ( مرافقين وحرس لحمايتها ) .  
8- حاجتها للأموال وتكاليف الحملة الانتخابية يدفعها إلى كثرة التواصل مع الرجال من غير محارمها :  
· الرجال في حزبها وتنظميها .  

· التجار ورجال الأعمال لدعم حملتها الانتخابية وتقديم الوعود لها إذا كانت مستقلة ، وربما تضطر إلى إنفاق وبيع ما تمتلك من مالها وحليها .  
· المنظمات الأجنبية التي تجد لها من هذا الترشح ضوءاً أخضر للتدخل في شئون البلد " باسم التمكين السياسي للمرأة " والتلاعب بالنساء الضعيفات ، وقد بدأ ذلك في السفارة الأمريكية والهولندية بتنظيم من منتدى الشقائق العربي في اليمن .  
9- إخراج بنات المسلمين ـ فيما يسمى بفرق العمل ـ من بيوتهن للطواف على البيوت لإقناع بالمرشحة وترك البيوت واستيطان المقرات ، وأماكن العمل والانشغال عن المهمة الأصلية من زوج وأولاد والتقصير في القيام بشئون 
البيت .  
10- في حال عدم إذن الزوج لزوجته المرشحة أو الأب لابنته المرشحة بعدم الخروج من البيت ـ وهو حق شرعي ـ كيف سيكون حالها ، وأوامر من ستنفذ ؟ وهكذا ندخل أنفسنا ومجتمعاتنا وحركاتنا الإسلامية في دوامة نحن في غنى عنها ، ولا يوجد ملجئ لذلك إلا مجرد السعي لإرضاء المنظمات الأجنبية تاركين النصوص الصريحة والواضحة وراء ظهورنا ، ومن يزرع الشوك لا يحصد 
العنب . 
أما بعد الفوز فمقتضاه ما يلي :  

1- بعد الفوز مطلوب منها حضور جلسات مجلس النواب والجلوس مع الرجال جنباً إلى جنب .  

2- وجوب انضمامها إلى إحدى لجان المجلس الدائمة ومخالطة الأجانب من الرجال .  
3- اللقاء بأبناء دائرتها الذين تمثلهم بين الحين والآخر لتفقد أحوالهم ، وكيف تغلق بابها أو تحتجب عن الناس ، وقد توعد الله سبحانه ذلك الوالي الذي يغلق بابه دون رعيته .  
4- استقبال الوفود الأجنبية والنظراء في المجالس المماثلة .  
5- حضورها المهرجانات والاحتفالات الرسمية للبلاد واللقاء بمسئول الدولة لمتابعة بعض القضايا .  
6- نزولها الميداني مع بعض اللجان إلى المحافظات والوزارات للتحقيق في وقائع 
معينة .  
7- مشاركتها في السفريات داخل البلاد وخارجها لمهمات معينة ومخالطة 
الأجانب .  
هذه بعض مقتضيات العمل النيابي للمرأة الذي يتنافى مع طبيعة الأنوثة ويؤدي إلى محاذير شرعية .  

إن ترك المرأة لبيتها وأطفالها ، وغيابها عن مملكتها وكثرة تواصل المرأة مع غير زوجها ومحارمها من الرجال ومخالطتهم وقضاء بعض الأوقات معهم للتنسيق والتخطيط والترتيب قد يضطر الزوج لأن يبحث عن زوجة أخرى أو يُطلِّق صاحبة الحصانة الدبلوماسية لأنه يريد زوجة ترعى أطفاله وتقوم على شئون بيته ويجدها بعد عودته أمامه .  

ولذا قال إحسان بعد القدوس في مقابلة مع صحيفة الأنباء الكويتية عندما سئل عن المرأة فأجاب : " أنا لم أتمن في حياتي مطلقاً أن أتزوج امرأة تعمل ، فأنا معروف عني ذلك ، لأنني أدركت من البداية مسئولية البيت الخطيرة بالنسبة للمرأة " (
) .  

فدخول المرأة المجالس النيابية محرم شرعاً لأنه ولاية عامة بالإضافة إلى ما يؤدي من محاذير شرعية ومنافاة للفطرة إذ أن ساعات المرأة في البرلمان ساعات ضياع لها ولأمتها وهذا هو ما وصلت إليه النساء اليوم : فهذه سارة موريسون النائبة السابقة عن حزب المحافظين وزوجة أحد النواب تصرح قائلة : " إن مجلس العموم ليس بالمكان الأنسب للمرأة ، نحن النساء لدينا أمور كثيرة أخرى غير الساعات التي نضيعها في البرلمان " (
) .    

كما أن إحدى النائبات في مجلس العموم البريطاني تعتزم أخذ رضيعها معها إلى المجلس لإرضاعه والاعتناء به (
) . 

كما أن عدداً كبيراً من النائبات البريطانيات يرفضن البقاء إلى وقت متأخر في مجلس العموم ويفضلن العودة مبكرات إلى منازلهن لرعاية شئون أولادهن وأزواجهن .  

ونحن لا ندري ما هي المهمة التي لا يستطيع الرجال القيام بها حتى تُحمل المرأة هذه التكاليف وهذه الأعباء والمحاذير التي لا طائل ولا فائدة من وراءها إلا مجرد التقليد الأعمى فيما يضر ولا ينفع .  

وما أجمل عبارة عزيزة عباس حين قالت : " قروية ساذجة في حجرها طفل أفضل للأمة وأنفع للبلاد من ألف نائبة وألف محامية ، وحكمة الله فيكن أن تكن أمهات " (
) .    

وبناء على هذا ، إذا كانت المرأة قد أطاحت بمسؤولية القيام بواجباتها المنزلية الملقاة على عاتقها بمجرد خروجها إلى دائرة العمل العادي ، كما يلاحظ ذلك من الواقع ومن شكوى الفرنسيات ورغبتهن الشديدة في العودة إلى البيت فكيف بالعمل في البرلمان ودخول المعترك السياسي مع الرجال الذي يتطلب ممن يزاوله أن ينصرف بالكلية إلى القيام بأعبائه والتفرغ لمجابهة مختلف مهامه .  

إن الفطرة تنأى بالمرأة عن مثل هذه الأشياء التي تحرفها عن فطرتها وتعطل أمومتها ووظيفتها وتقلق سكينتها وطمأنينتها ، والواقع خير شاهد أن هذا ليس هو بالمكان الأنسب للمرأة كما صرحت بذلك البريطانية سارة مورسيون وكما تحكي التقارير والوقائع منافاة ذلك لفطرتهن وعدم تقبل الواقع لذلك ، ليس في بلاد المسلمين فحسب الذي يراد فرضهن عبر نظام الكوتا والالتزام الأدبي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية أ, عبر نظام القوائم فقد ذكر الاتحاد البرلماني العالمي في تقريره أن النساء يجدن صعوبة في الوصول إلى مراكز المسؤولية بعد انتخابهن ، حيث بلغ عدد رئيسات البرلمانات في العالم والمؤلفة من مجلس واحد سبع نساء فقط (
) .  

هذا مع العلم إلى أن دولة ميكرونيز ونورو الواقعة في المحيط الهادي تعتبر دخول النساء محظوراً (
) . 

هذا بالإضافة إلى أن المرأة الأمريكية لم تحصل في مجلس الشيوخ على أكثر من ( 14% ) منذ أكثر من ( 250 ) عاماً .  

إنها الفطرة يا مسلمون ... إنها الفطرة .    

المطلب الرابع  : 

من فتاوى وأقوال علماء الأمة ودعاتها في منع دخول المرأة المجالس النيابية .  

أفتى كثير من علماء الأمة بحرمة دخول المرأة المجالس النيابية باعتبارها ولاية تتنافى مع الأنوثة ، وتؤدي إلى محاذير شرعية ، ومن هذه الفتاوى : 

1- فتوى لجنة كبار علماء الأزهر التي نصت على ما يلي : " الولاية العامة ومن أهمها عضوية البرلمان ، وهو ولاية سن القوانين والهيمنة على تنفيذها فقد قصرتها الشريعة الإسلامية على الرجال إذا ما توافرت فيهم شروط معينة " (
) .  

2- فضيلة الدكتور العلامة / عبد الكريم زيدان : قال : " والذي أراه لا يجوز أن تكون عضواً في مجلس الشورى ، وبالتالي لا يجوز انتخابها " (
) .   

3- العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله حيث ذكر : " أن نجاح أي دستور متوقف على تربية الجمهور تربية فكرية تؤهله للانتخاب الصحيح حتى لا ينتخبوا للإمارة ولعضوية مجلس الشورى إلا رجالاً " (
) . 

4- فتوى مفتي الديار المصرية سابقاً حيث سئل الشيخ / حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية سابقاً عن حكم ترشيح المرأة نفسها ودخولها مجالس النواب أو الشيوخ أو الشورى ونحو ذلك فأجاب فضيلته بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله : عني الإسلام أتم عناية بإعداد المرأة الصالحة للمساهمة مع الرجل في بناء المجتمع على أساس الدين والفضيلة والخلق القويم ، وفي حدود الخصائص الطبيعية لكل من الجنسين ، فرفع شأنها وكون شخصيتها ، وقرر حريتها ، وفرض عليها كالرجل طلب العلم والمعرفة ، ثم ناط بها من شؤون الحياة ما تهيئها لها طبيعة الأنوثة وما تحسنه ؛ حتى إذا نهضت بأعبائها كانت زوجة صالحة ، وأمّاً مربية ، وربة منزل مدبرة ، وكانت دعامة قوية في بناء الأسرة والمجتمع .  

وكان من رعاية الإسلام لها حق الرعاية أن أحاط عزتها وكرامتها بسياج منيع من تعاليمه الحكيمة ، وحمى أنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان ، وباعد بينها وبين مظانّ الريب وبواعث الافتتان ؛ فحرم على الرجل الأجنبي الخلوة بها والنظرة العارمة إليها ، وحرم عليها أن تبدي زينتها إلا ما ظهر منها ، وأن تخالط الرجال في مجامعهم ، وأن تتشبه بهم فيما هو من خواص شؤونهم ، وأعفاها من وجوب صلاة الجمعة والعيدين مع ما عرف عن الشارع من شديد الحرص على اجتماع المسلمين وتواصلهم ، وأعفاها في الحج من التجرد للإحرام ، ومنعها الإسلام من الأذان العام ، وإمامة الرجال للصلاة , والإمامة العامة للمسلمين ، وولاية القضاء بين الناس ، وأثَّم من يوليها ، بل حكم ببطلان قضائها على ما ذهب إليه جمهور الأئمة ، ومنع المرأة من ولاية الحروب وقيادة الجيوش ، ولم يبح لها من معونة الجيش إلا ما يتفق وحرمة أنوثتها .  

كل ذلك لخيرتها وصونها وسد ذرائع الفتنة عنها والافتتان بها حذراً من أن يحيق بالمجتمع ما يفضي إلى انحلاله وانهيار بنائه ؛ والله أعلم بما للطبائع البشرية من سلطان ودوافع ، وبما للنفوس من ميول ونوازع ، والناس يعلمون والحوادث تصدق .  

ولقد بلغ من أمر الحيطة للمرأة أن أمر الله تعالى نساء نبيه ( بالحجاب وهن أمهات المؤمنين حرمة واحتراماً ، وأن النبي ( لم تمس يده ( وهو المعصوم ) أيدي النساء اللاتي بايعنه  ، وأن المرأة لم تُولّ ولاية من الولايات الإسلامية في عهده ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهود من بعدهم من الملوك والأمراء ، ولا حضرت مجالس تشاوره ( مع أصحابه من المهاجرين والأنصار ؛ ذلك شأن المرأة في الإسلام ومبلغ تحصينها بالوسائل الواقية ـ فهل تريد المرأة الآن أن تخترق آخر الأسوار ، وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان فتزاحم في الانتخاب والدعاية والجلسات واللجان والحفلات والتردد على الوزارات والسفر إلى المؤتمرات والجذب والدفع ، وما إلى لك مما هو أكبر إثماً وأعظم خطراً من ولاية القضاء بين خصمين وقد حرمت عليها ؟! .  

واتفق المسلمين على تأثيم من يوليها تاركة زوجها وأطفالها وبيتها وديعة في يد من لا يرحم ؛ إن ذلك لا يرضاه أحد ولا يقره الإسلام ؛ بل ولا الأكثرية الساحقة من النساء ؛ اللهم إلا من يدفعه تملق المرأة أو الخوف من غضبتها إلى مخالفة الضمير والدين ومجاراة الأهواء ، ولا حسبان في ميزان الحق لهؤلاء .  

على المسلمين عامة أن يتعرفوا حكم الإسلام فيما يعتزمون الإقدام عليه من عمل ؛ فهو مقطع الحق وفصل الخطاب ، ولا خفاء في أن دخول المرأة في معمعة الانتخاب والنيابة غير جائز لما بيناه .  

وإننا ننتظر من السيدات الفضليات أن يعملن بجد وصدق لرفعة شأن المرأة من النواحي الدينية والأخلاقية والاجتماعية والعلمية والصحيحة في حدود طبيعة الأنوثة والتعاليم الإسلامية من قبل أن يحرصن على خوض غمار الانتخاب والنيابة ، وأن نسمع منهن صيحة مدوية للدعوة إلى وجوب تمسك النساء عامة بأهداب الدين والفضيلة في الأزياء والمظاهر والاجتماعات النسائية وغير ذلك مما هو كمال وجمال للمرأة المهذبة الفاضلة  ، ولهن منا جميعاً إذا فعلن ذلك خالص الشكر وعظيم الإجلال ، ذلك خير لهن والله يوفقهن لما فيه الخير والصلاح (
) .  

5- الدكتور / مصطفى السباعي رحمه الله تعالى قال : " أنا لا أفهم ما الفائدة التي تجنيها الأمة من نجاح بعض مرشحات في النيابة  ، أفعلن ما لا يستطيع الرجال أن يفعلوه ؟ أيحللن من المشاكل ما يعجز الرجال عن حلقها ؟ يقولون : إن الفائدة من ذلك إثبات كرامة المرأة وشعورها بإنسانيتها ، ونحن نسأل ، هل إذا منعن من ذلك كان دليلاً على ألا كرامة لهن ولا إنسانية " (
) .  

6- الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى تحدث عن رأي الشرع في مزاولة المرأة للأعمال العامة في أوساط الرجال ، فضلاً عن دخول المجالس النيابية فقال : " يقول كثير من الناس إن الإسلام لم يحرم على المرأة مزاولة الأعمال العامة ( في وسط الرجال ) وليس هناك من النصوص ما يفيد هذا فأتوني بنص يحرم ذلك ، ومثل هؤلاء مثل من يقول : إن ضرب الوالدين جائز ؛ لأن النهي في الآية أن يقال لهما ( أف ) ولا نص على الضرب . 

إن الإسلام يحرم على المرأة أن تكشف بدنها وأن تخلو بغيرها وأن تخالط سواها  ، ويحبب إليها الصلاة في بيتها ويعتبر النظرة سهماً مسموماً من سهام إبليس وينكر عليها أن تحمل قوساً متشبهة بالرجال ... أفيقال بعد هذا إن الإسلام لا ينص على حرمة مزاولة المرأة للأعمال العامة ... " (
) .  

وبعد هذا فإن الإسلام يحرم على المرأة الولاية العامة كما يحرم عليها الاختلاط بالرجال في مجامعهم ومحافلهم ويحرم النظر إليهن قال تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا 
مِنْ أَبْصَارِهِمْ ... ( (
) .  

ويسد جميع الذرائع التي تؤدي إلى الفتنة ويحرم خلوة المرأة بالرجل الأجنبي وسفرها بدون محرم ، ويأمرها بالاحتجاب عن أعين الرجال قال تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ( (
) .  

وهذه الأمور كلها لا يمكن للمرأة أن تتجنبها أو تتحاشاها إذا كانت من أعضاء المجالس النيابية .  

هذا مع التأكيد على ما يلي (
) :  

1- إقرار الإسلام للمساواة في الحقوق والواجبات والتكاليف بحسب كل جنس .  

2- إعطاء الإسلام للمرأة المسلمة من الحقوق وإكرامه لها ما لم يكرمها غيره من الأنظمة .  
3- صون الإسلام للمرأة وحفظه لها عما يشين كرامتها ويهتك حياءها .  
4- الاختلاف الخِلقي بين الرجل والمرأة يترتب عليه تفاوت في التكاليف .  
5- لم تحضر مع الرجال امرأة في مجالس شورى النبي ( ولا مجالس شورى خلفائه الراشدين ولا من بعدهم .  
6- مهمة المجالس الشوروية اليوم هي تسيير دفة الحكم في البلاد ، ولها قوامة وولاية على الشعب بأكمله .  
هذا مع الإشارة إلى ما يلي :  

1- أن للمرأة أن تقوم بالأعمال التي لا تتجاوز الضوابط الشرعية والتي تتلاءم مع فطرتها واستعدادها كالتعليم والطب والدعوة في وسط بنات جنسها شريطة أن تهيئ الدولة لها جوّاً مناسباً يرضى به الإسلام .  

2- أنه ليس هناك ضرورة ولا حرج من عدم دخول المرأة المجالس النيابية  ، وليس ذلك منقصة في حقها ، بل هو تشريف وحماية وصيانة لها ولعرضها لاسيما والأرقام والإحصائيات التي ذكرت في الفصل الأول تبين الدمار الاجتماعي والأخلاقي الذي حل بالمجتمع الغربي نتيجة خروجها عن فطرتها .  
3- أن الأمة تزخر بالرجال العاملين والعلماء الربانيين ولا نظن أن العصر قد خلى منهم .  
4- كما أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للمرأة ليس طريقه الوحيد هو المجالس النيابية والبرلمانات ، فباستطاعة المرأة أن تمارس هذه الفريضة في أوساط النساء في المدارس وفي المجالس النسائية وغيرها ، وخاصة أن هذا الثغرة في أوساط النساء لم تسد إلى الآن في ظل انتشار مظاهر الفساد الأخلاقي والغزو الفكري الذي تؤذن ملامحه بتدمير الأسرة المسلمة والأمة بأكملها . 

المبحث الرابع  

المرأة والوزارة . 

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الوزارة . 

المطلب الثاني : أقسام الوزارة . 

المطلب الثالث : شروط الوزير واختصاصاته . 

المطلب الرابع : علاقة وزارة التفويض والتنفيذ بنظام الوزارة حالياً ( اليمن أنموذجاً ) . 

المطلب الخامس : حكم تولي المرأة الوزارة . 

المطلب الأول :

 تعريف الوزارة .

أولاً : تعريفها لغة : 

الوزارة مأخوذة من الوَزَر ، وهو الملجأ أو الثقل أو المعاونة (
) .

وسمي من يعاون الخليفة وزيراً ؛ لأن الخليفة يلجأ إليه في مهام الأمور ، فيحمل عنه ثقل الخلافة ، ويعاونه على القيام بأعبائها . 

ثانياً : تعريفها اصطلاحاً : 

عرفت الوزارة بأنها استوزار الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه واجتهاده أو من ينوب عنه في تنفيذ أوامره دون استقلال النائب بفعل أو اجتهاد (
) .

يلاحظ أن هذا التعريف شمل وزارتي التفويض والتنفيذ . 

كما عرفها أبو بكر العربي رحمه لله تعالى بقوله : " الوزارة : ولاية شرعية ، وهي عبارة عن رجل موثوق به في دينه يشاوره الخليفة فيما يعن له من الأمور " (
) . 

فذكر في هذا التعريف أنها ولاية شرعية ، كما ذكر أن من أوصاف الوزير أن يكون موثوقاً به في دينه ، وذكر أن مهامه معاونة الخليفة وإبداء الرأي في ما يعرض له من الأحوال . 

المطلب الثاني : 

أقسام الوزارة . 

الوزارة ـ كما ذكر الماوردي ـ نوعان : 

النوع الأول : وزارة التفويض ، وهي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه الأمور برأيه وإمضائها على اجتهاده (
) . 

فيلاحظ من خلال التعريف أن وزير التفويض ليس مجرد منفذ فقط بل له حق الاجتهاد والنظر في الأمور ومن ثم تصريفها بحسب ما يراه باجتهاده . 

النوع الثاني : وزارة التنفيذ : يؤخذ من تعريف الوزارة سابقاً ، حيث عرفت بأنها استوزار الإمام من ينوب عنه في تنفيذ أوامره دون استقلال النائب بفعل أو اجتهاد . 

ومن خلال التعريفين يلاحظ أن الفرق بين وزارة التفويض والتنفيذ أن عمل وزير التفويض ليس محصوراً في التنفيذ فقط بل له صلاحيات واسعة ينفذ ويدبر الأمور باجتهاده ونظره ، بينما عمل وزير التنفيذ مقتصر على التنفيذ فقط لما يأمر به الإمام دون تفويض له في تسيير الأمور باجتهاده ، فهو مجرد واسطة بين الإمام وبين الشعب في تنفيذ سياسات الخليفة والالتزام بآرائه . 

المطلب الثالث : 

شروط الوزير واختصاصاته . 

أولاً : شروط الوزير : 

ذكر الماوردي والقاضي أبو يعلى أن شروط وزارة التفويض هي نفس شروط الإمامة إلا النسب فلا يشترط في وزارة التفويض ، وأما وزارة التنفيذ فقال في سياق حديثه عنها : " ولا يجوز أن يقوم بذلك امرأة وإن كان خبرها مقبولاً لما تضمنته من معنى الولايات المصروفة عنها النساء لقوله ( : ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) ، ولأن فيها طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عنهن محظور " (
) .

هذا وقد نقل صاحب كتاب " المرأة والولايات السياسية " اتفاق الفقهاء على اشتراط الذكورة فيمن يتولى الوزارة ، وحكى ذلك الاتفاق عن المرداوي في الإنصاف وعن الشربيني في مغني المحتاج وفي حاشية ابن عابدين وعن الشنقيطي في أضواء البيان وغيرهم من الفقهاء . 

ثانياً : اختصاصات ومهام وزير التفويض :
لابد من ذكر مهام وزير التفويض كما تذكرها كتب السياسة الشرعية حتى يتم تكييف المسألة والوقوف على حقيقة العلاقة بين اختصاصات الوزارة سابقاً والوزارة اليوم . 

وقد ذكر الماوردي اختصاصات وزير التفويض وعد منها ما يلي :  

1- تقليد الولاة . 

2- تسييرالجيوش . 
3- تنفيذ أوامر الإمام . ( من خلال التعريف ) . 
4- مباشرة الحكم والنظر في المظالم .
5- التصرف في أموال بيت المال ، يقبض ما يُستحق ويدفع ما يجب . 
المطلب الرابع : 

علاقة وزارة التفويض والتنفيذ بنظام الوزارة حالياً 

 " اليمن أنموذجاً " . 

إذا أردنا أن نرى مدى انطباق نظم الوزارة سابقاً على نظام الوزارة المعمول به اليوم سنجد من خلال الدستور اليمني ما يلي : 

أولاً : أن منصب وزير التفويض يكاد ينطبق على منصب رئيس الوزراء حالياً ، وذلك أنه لا يقبل التعدد كوزير التفويض ، بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء عام الولاية والنظر ، ويقوم مقام رئيس الدولة في تنفيذ السياسات العامة للدولة مع مجلس الوزراء ككل (
) .

ثانياً : وبالمقارنة بين اختصاصات وزير التفويض الذي تشترط فيه شروط الخليفة عدا النسب وبين اختصاصات مجلس الوزراء نجد تطابقاً في المهام والاختصاصات وهي كما يلي :  

1- وزير التفويض له تقليد الولاة ، ومجلس الوزراء له حق تعيين وعزل الموظفين القياديين كما نصت على ذلك الفقرة ( ز ) من المادة ( 137 ) من الدستور . 

2- وزير التفويض له الحق في تسيير الجيوش ومجلس الوزراء يتولى تنفيذ السياسة الدفاعية للدولة كما في المادة ( 137 ) ، كما أن له اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي كما في الفقرة ( هـ ) من نفس المادة . 
3- وزير التفويض يتصرف في أموال بيت المال يقبض ما يستحق ويدفع ما يجب ، ومجلس الوزراء عليه متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة كما نصت على ذلك الفقرة ( ح ) من المادة ( 137 ) ، ومن حقه أيضاً عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة ، هذا بالإضافة إلى أن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ( خزينة الدولة ) يخضعان لسلطات رئيس مجلس الوزراء . 
4- وزير التفويض يقوم بتنفيذ ما يأمر به الخليفة وهو مسئول عن ذلك أمامه ، ومجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة كما نصت على ذلك المادة ( 129 ) ، ورئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس البلاد ومجلس النواب مسئولية جماعية عن أعمال الحكومة كما نصت على ذلك المادة ( 133 ) من الدستور . 
5- وزير التفويض له مباشرة الحكم والنظر في المظالم ، ومجلس الوزراء تتبعه جميع الأجهزة التنفيذية والإدارات التابعة للدولة والتي هي الجهات المباشرة للحكم والمختص بعضها بالفصل في الخصومات والنظر في المظالم ، ووزيرا العدل والداخلية عضوان في مجلس الوزراء .
وبعد العرض والمقارنة بين اختصاصات ومهام وزير التفويض ومجلس الوزراء من خلال كتب السياسة الشرعية والدستور اليمني يلاحظ التطابق الكبير بينهما بصورة عامة . 
ثالثاً : ( أ ) بالنسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، فقد ذُكر سابقاً أن منصب وزير التفويض يساوي منصب رئيس الوزراء حالياً ، وذلك أنه عام النظر والولاية العليا للدولة التي تتبعها جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة ، وهي المسئول المباشر عن تنفيذ سياسات الدولة الداخلية والخارجية . 

وبناءً عليه فكما تشترط الذكورة في وزير التفويض باتفاق الفقهاء المذكور سابقاً فكذلك تشترط الذكورة في من يتولى منصب رئيس الوزراء باتفاق . 

( ب ) بالنسبة لبقية الوزراء الحاليين فهم في اعتبار الفقه الإسلامي وزراء تنفيذ من حيث قيامهم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء أو رئاسة الدولة ، وهم أيضاً ولاة على أعمال معينة كالمالية والدفاع والتعليم .. فمعهم نوع من التفويض المخصص من هذه الناحية ، ومن حيث اشتراكهم في التصويت في الاجتماع فهم وزراء مفوضون (
) .   

وعند النظر في مهام واختصاصات الوزراء والوزارات اليوم نجد أنها لم تعد وزارات التنفيذ مقصورة على أوامر الحاكم المقيدة بالأنظمة والقوانين ، بل أصبح لكل وزارة تنفيذية صلاحيات عامة لمتقلدها وفق الأنظمة من توظيف ، ونقل ، وتأديب ، وترقيات ، فالدولة والأمة تقع تحت نظر الوزير وتصرفه عليهما بموجب تلك الصلاحيات في مجال أعماله المختص بها . 

وبناء عليه فيلاحظ أن الوزير الحالي يمارس عمله منفذاً ومفوضاً ، ولذا فكما اشترط في وزير التفويض ووزير التنفيذ الذكورة باتفاق فكذلك يشترط في تولي الوزارات الحالية الذكورة . 

المطلب الخامس : 

حكم تولي المرأة الوزارة . 

يلاحظ من خلال استعراض مهام واختصاصات مجلس الوزراء ومعرفة مهام الوزير في وزارته كما تنص على ذلك المادة ( 144 ) من الدستور والتي تقول : ( يتولى كل وزير الإشراف على وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية ، يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته وإصدار القرارات لتنفيذ القوانين . 

فيلاحظ أن الوزارة سلطة ملزمة على الشعب بأكمله في مجال اختصاصها ، وبناء عليه فهي من الولايات العامة التي عرفت سابقاً بأنها سلطة شرعية تمكن صاحبها من التصرف الصحيح النافذ في شأن من شئون المجتمع العامة (
) وبالتالي لا يجوز للمرأة توليها للأدلة التالية : 

1- قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ( (
) ، فالآية صريحة ـ كما ذكرنا سابقاً ـ في أن الولاية والقوامة للرجال على النساء ، والعمل بغير ذلك مخالفة لهذا النص الصريح .
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى : " إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله تعالى للرجال على النساء بما فضلهم به من كون فيهم الخلفاء والسلاطين والحكام والأمراء والغزاة وغير ذلك من الأمور " (
) . 

كما ذكر العلامة المودودي رحمه الله تعالى بأن الآية نص قطعي في عدم جواز تولي المرأة للوزارة فقال : " هذا النص يقطع بأن المناصب الرئيسية في الدولة رئاسة كانت أو وزارة ... لا تفوض إلى النساء " (
) . 

2- قوله ( : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) . فدلالة الحديث واضحة لمن كان عنده علم بالشريعة فقد ورد في سياق الحديث ما يلي : تنكير " امرأة " ، " قوم " في سياق النفي فهو عام في كل امرأة وعلى كل قوم . 
ولفظ " أمرهم " في الحديث مفرد مضاف إلى الضمير يشمل كل شيء من الولايات لإفادته العموم كما هو في أصول الفقه ، وإذا ثبت العموم في الحديث فإنه يشمل كل أمر من أمور الرجال في الأمة صغيراً كان أو كبيراً ، وهذا هو ما فهمه علماء الأمة كالعز بن عبد السلام والنووي وابن حجر والشوكاني والصنعاني وغيرهم من علماء الأمة . 
3- إذا ثبت أن شرط الذكورة بالنسبة للخلافة مسألة إجماعية لا خلاف فيها ، وأن مهام الوزير هي مهام الخليفة في دائرة وزارته وأن الوزير نائب عن الخليفة فقد ثبت أن الذكورة شرط في تولي الوزارة كما أن الذكورة شرط في الخلافة بإجماع ، وأنه لا يجوز للمرأة تولي الوزارة ؛ لأنها نيابة عن الخليفة في كل ما يقوم به من أعمال في ذلك المجال سواء كان قضاء أو تربية أو دفاع أو غير ذلك مما فيه ولاية على الرجال . 
4- قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ( (
) . 
وقوله ( : ( المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان ) (
) ، أي ببروزها وخروجها إلى مجامع الرجال يزينها الشيطان للرجال ليغويها ويغوي بها . 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية التي قبل الحديث : " وإذا سألتم أزواج رسول الله ( ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعاً ، فسألوهن من وراء حجاب ، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن ، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " (
) .

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى : " ( فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ( (
) أي : من وراء ستر بينكم وبينهن ... وفي هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له ، والمكالمة من دون حجاب عمن تحرم عليه " (
) . فهذه النصوص القرآنية والنبوية آمرة للنساء بالاحتجاب والبعد عن أعين الرجال وعدم البروز وقطعاً لدابر الفتنة بالنساء بسبب الاختلاط والمواجهة . فكيف تستطيع المرأة أن تنأى بنفسها وهي وزيرة تحتاج إلى أعمال الوزارة التنفيذية التي تتولاها إلى السفر إلى البلدان ومخالطة الرجال في الاجتماعات في رئاسة الوزراء ومع موظفيها وفي المحافل والمهرجانات والأعياد ، ومقابلة واستقبال نظرائها من الدول الأخرى في توقيع اتفاقيات ومعاهدات وغيرها ، والمبيت في الغربة وكل هذا يتنافى مع الأنوثة التي مبنى أمرها على الستر والبعد عن مخالطة الرجال ، كي تصان المرأة عن الريبة والظن السيء ومواطن الافتتان . 

كيف تتولى الوزارة وتباشر السفريات والنبي ( يقول : ( لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم ) (
) . 

وكيف ستصنع لو أوكلت إليها مهمة سرية واستلزم الأمر خلوتها برجل أجنبي رئيس عليها أو موظف عندها والنبي ( يقول : ( إياك والخلوة بالنساء ، والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بهما ) (
) ، وحديث : ( إياكم والدخول على النساء ) (
)  . 

وقوله ( : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم ) (
) . 

وكم من فتنة كانت وصمة عار وجرح في الوجه أسقطت صاحبها من عيون شعبه بسبب تلك الفتن التي يجر إليها بروز النساء إلى محافل الرجال والاختلاط بهم وما حادثة الرئيس الأمريكي الأسبق " كلينتون " وموظفته " مونيكا " ، وحادثة الرئيس الإسرائيلي وتهمة التحرش الجنسي بموظفته ببعيدة عن الأذهان ، وأخيراً تسبب امرأة في استقالة رئيس صندوق النقد الدولي . 

وخلاصة القول : أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى منصب الوزارة لما في ذلك من مخالفة واضحة لنصوص الكتاب والسنة والإجماع العملي للأمة من عصر النبوة وعصر الخلفاء إلى قبل مجيء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتأثر أبناء المسلمين اليوم بالأفكار الغازية . 

فلم يول النبي ( ولا الخلفاء ولا أحد من بعدهم امرأة على وزارة ولا إمارة مع وجود المقتضيات وانتفاء الموانع ووجود النساء الفضليات فلم يمنعهم من ذلك إلا العمل بالكتاب والسنة ، وأما الذي يدفع بالمرأة اليوم للصراع على الولايات السياسية إنما هي الفكرة الأجنبية والمنظمات الغربية التي تنطلق من ثوابت ومبادئ وقيم غير ثوابتنا ومبادئنا وقيمنا فاندفع البعض وتلقف مطالبها دون التفات للضوابط الشرعية ، وإذا ببعض الوزارات في أيدي النساء مع طلب الزيادة ، والعجيب أن الدولة العبرية ( إسرائيل ) حتى عام 1995م لا يوجد في حكومتها إلا وزيرة واحدة من ( 17 ) وزيراً بينما يوجد في حكومتنا وزيرتان الآن . 

وأيضاً بريطانيا لم تتول في تاريخها منصب رئاسة الوزراء إلا امرأة واحدة . 

ولو كان الحكم غير وراثي في بريطانيا لما كانت هناك ملكة على رأس بريطانيا . 

وهذا هو شاهد الفطرة وشهادة الواقع أن هذا ليس بالمكان الأنسب للمرأة ولكنها الأهواء التي تسير الأوروبيين والأمريكان دون اعتبار لدين أو شرع أو خلق ، ونحن نحاول تقليدهم في أهوائهم ونزواتهم وكأنه لا شرع ولا دين لنا ، تاركين نصوص الكتاب والسنة وفتاوى كبار علماء الأمة وراء ظهورنا ، فدخلنا في جحر الضب الأمريكي والأوروبي الضيق الذي حذرنا منه النبي ( ، فقال : ( لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوا القذة بالقذة ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ، قالوا : اليهود والنصارى ، قال : فمن ؟ ) (
) ، فكان نتيجة ذلك التقليد الأعمى زيادة بطالة ومشاكل وفقر وارتفاع في معدل الجرائم وأمراض النفسية وتفكك الأسري ينذر بكارثة إذا لم يتدارك من عقلاء الأمة في أي جهة وفي أي مكان كانوا . 

المبحث الخامس : 
المرأة والمجالس المحلية . 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الإمارة ( تعريفها ـ أقسامها ـ شروطها ) . 

المطلب الثاني : المجالس المحلية ( حقيقتها واختصاصاتها ) . 

المطلب الثالث : حكم ترشح المرأة للمجالس المحلية وتولي إدارات مكاتبها .

تمهيد :

في بداية هذا المبحث لابد من التساؤل هل ناقش العلماء هذه القضية ؟ وهل تعرضوا لها ؟ 

الإجابة : نعم ، ناقش علماء الشريعة هذه المسألة تحت مسمى " إمارة الأقاليم " التي كانت تمثل في ذلك الوقت وحدات إدارية تابعة للدولة المركزية في عاصمة دولة الخلافة وهو ما يسمى اليوم " بالمجالس المحلية " مجالس المحافظات ومجالس المديريات وهذا ما سنعرفه من خلال تعريف الإمارة في كتب السياسة الشرعية ، ومعرفة حقيقة السلطة أو المجالس المحلية من خلال مواد الدستور اليمني . 
المطلب الأول :

الإمارة

تعريفها ـ أقسامها ـ شروطها .

الفرع الأول : تعريف الإمارة :

أولاً : تعريفها لغة : عرفت بأنها : الولاية والملك (
) .  

ثانياً : تعريفها اصطلاحاً : هي أن يعقد الإمام عن اختياره إمارة إقليم لمن يقوم بتدبير شئونه في كل ما يتعلق بالدين والدنيا أو في أمر معين أو عقد الإمارة اضطراراً لمسئول بالغلبة على إقليم (
) . 

فيلاحظ من خلال التعريف قيام الإمام باختيار شخص معين لإدارة شئون جزء معين من أجزاء الدولة التي تختلف مسمياتها باختلاف تسمية الدول لها كالإمارة والمحافظة والناحية والمديرية والإقليم وغيرها . 

كما يلاحظ من خلال التعريف ما يلي : 

1- أن تلك الإدارة لشئون ذلك الجزء والنطاق المحدد من البلاد قد يكون بإطلاق دون تحديد وهو ما يسمى اليوم بالمحافظ والأمير ومدير المديرية .

2- أن تكون تلك الإدارة لشئون تلك الوحدة الإدارية أو الجزء من البلاد في شيء محدد ومعين فتسمى " إمارة استكفاء خاصة " ، وهو ما يساوي اليوم مدير أو مسئول التربية ، أو المالية ، أو الشباب ، أو الرياضة ، أو الصحة ، أو الأوقاف سواءً في المحافظة ، أو المديرية ، أو ما هو أصغر من ذلك . 
الفرع الثاني : أقسام الإمارة .

تُقسم الإمارة إلى ثلاثة أقسام : 

أولاً : إمارة استكفاء عامة : وهي تفويض الإمام عن اختياره إمارة إقليم أو ناحية لمن يقوم بتدبير شئونها وسياساتها في كل ما يتعلق بالدين والدنيا . 

ثانياً : إمارة استكفاء خاصة : وهي أن يعقد الإمام عن اختياره إمارة إقليم أو ناحية لمن يقوم بتدبير شيء معين وأمر محدد . 

ثالثاً : إمارة استيلاء : وهي استيلاء شخص على بلد بالقوة وحكمه فيها بالغلبة ، فيعقد له الإمام ولايتها اضطراراً ، ويفوض إليه تدبير شئونها وسياستها مع عدم استقلاله بالأمور الدينية . 

الفرع الثالث : شروط الإمارة :

الإمارة فرع عن الخلافة ، والأمير على الإقليم نائب عن الخليفة أو الإمام في تدبير شئون ذلك الإقليم أو من ينوب عن الخليفة . 

وقد ذكر الماوردي سابقاً بأن شروط الوزير هي شروط الخليفة عدا شرط النسب في وزارة التنفيذ . 

وقد اتضح من خلال ما سبق أن الذكورة شرط في وزارتي التفويض والتنفيذ وهو شرط في تولي الوزارات القائمة اليوم . 

وفي هذه المبحث ذكر الماوردي أن الشروط المعتبرة في الإمارة الخاصة والعامة هي نفس شروط الوزارة ، ولذا قال : " ويعتبر في هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التفويض لأن الفرق بينهما خصوص الولاية في الإمارة وعمومها في الوزارة ، وليس بين عموم الولاية وخصوصها فرق في الشروط المعتبرة فيها " (
) . 

وذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى شروط الإمارة الخاصة وهي : الولاية في الإقليم على أمر معين فقال : " وشروط الإمارة الخاصة تقصر عن شروط الإمارة العامة بشرط واحد وهو العلم لأنه شرط فيمن عمت إمارته أن يحكم وليس ذلك ممن خصت إمارته " (
) .  

وبهذا يتبين أن الذكورة شرط في إمارة الاستكفاء العامة وإمارة الاستكفاء الخاصة اللتان ذُكر معناهما في الفرع الأول والثاني من المطلب الأول . 

ملاحظة :

 المراد بالعلم المشترط في الخليفة وفي وزير التفويض هو العلم بالشريعة حتى يدير البلاد ويسير شئونها في ضوء الكتاب والسنة ، وليس المراد بالعلم الخبرة الإدارية أو التخصص في مجاله . 
المطلب الثاني :

المجالس المحلية

حقيقتها واختصاصاتها .

الفرع الأول : حقيقتها :

يلاحظ من خلال مواد الدستور أن السلطة المحلية هي الولاية على جزء من أجزاء البلاد كالمحافظة والمديرية والإمارة والإقليم وغيرها من التقسيمات الإدارية التي تختلف مسمياتها باختلاف الدول لتدبير شئون هذه الوحدة الإدارية وتنفيذ السياسات والبرامج الصادرة من الحكومة المركزية فيها . 

الفرع الثاني : اختصاصات السلطة المحلية :

عند تتبع اختصاصات السلطة المحلية بصورة عامة من خلال مواد الدستور اليمني يلاحظ أنها كالتالي : 

1- اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية . 

2- تنفيذ السياسات والبرامج والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .    
3- الإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية . 
فحقيقة السلطة المحلية أنها حكومة محلية مصغرة لها إداراتها وترتبط سياساتها وبرامجها بالسياسات العامة للدولة مع تفويض في بعض الشئون والقضايا . 

وهذا ملاحظ من خلال المواد : ( 145 ، 146 ، 147 ، 148 ) من الدستور اليمني . 
المطلب الثالث :

حكم دخول المرأة المجالس المحلية 

وتولي إدارات مكاتبها .

الذي يلاحظ من اختصاصات المجالس المحلية ومن خلال تعريف الولاية العامة سابقاً ، أنها ولاية عامة وأنها سلطة ملزمة لها حق إنفاذ القول على عشرات ومئات الآلاف من الناس . 

وأنها صورة مصغرة للدولة والحكومة المركزية تستلزم الولاية عليها القوامة على مئات وآلاف الأسر على مستوى المديرية أو المحافظة وهي التي سماها علماء السياسة الشرعية كالماوردي والقاضي أبي يعلى بولاية الاستكفاء العامة واشترط لمتوليها الذكورة . 

هذا بالإضافة إلى أن مسؤولية المكاتب والأقسام التي هي فروع للوزارات في المحافظات والمديريات تعتبر من الولايات العامة حيث إنها سلطة ملزمة لها حق إنفاذ القول على عموم المجتمع في المحافظة أو المديرية وهي التي سماها الماوردي ولاية الاستكفاء الخاصة والتي ثبت اشتراط الذكورة في من يتولاها . ويستلزم توليها القوامة على عموم الناس في المحافظة أو المديرية رجالاً ونساءً . 

وبناء على ما سبق لا يجوز للمرأة الترشح للمجالس المحلية أو تولي إدارة من إداراتها أو قسم فيها ، فيه قوامة على الرجال وذلك للأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ( (
) ففي ترشح المرأة ودخولها المجالس المحلية أو تولي إمارة أو قسم على الرجال في المحافظة أو المديرية مخالفة صريحة لكلام الله تعالى بجعل القوامة للنساء على الرجال . 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في تولية المرأة : " ولا تصلح للإمامة العظمة ولا لتولية البلدان ، ولهذا لم يول النبي ( ولا أحد من خلفائه امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا ، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً " (
) .  

فالقوامة للرجال على النساء ، وإذا كانت القوامة داخل الأسرة الواحدة هي للرجل وليس للمرأة وهي ممنوعة من القوامة عليها ، وفي الأسرة زوجها وأولادها فقط ، فكيف يصح لها القوامة على ما هو أكبر من الأسرة ؟ لاسيما واللفظ في الآية من صيغ العموم ، وذلك مستفاد من الجمع المعرف بـ ( أل ) الاستغراقية في كلمتي " الرجال " ، " النساء " (
) .  

الدليل الثاني : قول النبي ( : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) ، فلفظ " أمرهم " في الحديث مفرد مضاف إلى معرفة وهو من صيغ العموم ، فيشمل النهي في الحديث ويعم كل ولاية صغيرة كانت أو كبيرة ، من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الوزراء إلى البرلمان إلى المجالس المحلية إلى إدارة المكاتب والقسم التي فيها ولاية على الرجال . 

ولذا قال العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى : " إن هذين النصين قطعيان على أن مناصب المسئولية في المملكة سواء كانت الرياسة أو الوزارة ، أو عضوية مجلس الشورى ، أو إدارة المكاتب لا تفوض إلى المرأة فلذا أعطاء هذا الحق في دستور أي بلد إسلامي مخالف للنصوص الصريحة " . 

وقال العلامة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى : " فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئاً من الأحكام العامة بين المسلمين وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها " ثم قال : " والحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة ، وهم منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم بل مأمورون باكتساب ما يكون سبباً للفلاح " (
) . 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : " فلا تول امرأة لقوله ( : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ... " (
) .

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى : " قوله ( : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) على أن المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها ؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب " (
) . 

فهذا كلام الله تعالى وكلام رسوله ( ، وأقوال علماء الأمة ، والتطبيق العملي لذلك على مدار أربعة عشر قرن في أن القوامة للرجال وليست للنساء والأدلة واضحة صريحة فلم يبق إلا الاستجابة والاتباع لنيل الحياة الطبية الكريمة في الدنيا والآخرة . 

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ... ( (
) ، وقوله تعالى : ( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ( (
) ، وقوله تعالى : ( وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ( (
) . 

فلا فوز ولا هداية ولا حياة طيبة كما نصت عليه الآيات إلا بالاستجابة والسمع والطاعة لكتاب الله وسنة رسوله ( ويكفينا عظة وعبرة ما نراه اليوم من انهيار اجتماعي خطير في المجتمعات الغربية ـ كما ذكرناه في الفصل الأول ـ نتيجة تفكك الأسرة والاختلاط بين الرجال والنساء وإخراج المرأة عن فطرتها ومهمتها قال ( : ( والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ) (
) ومستثنى من ذلك الأعمال التي ذكرناها في الفصل الأول كذلك .  

قال الصحفية الأمريكية هيليسيان ستانسبرى : " امنعوا الاختلاط ... إن الاختلاط والإباحية والحرية في المجتمع الأوروبي والأمريكي هدد الأسر وزلزل القيم 
والأخلاق " (
) .

هذا بالإضافة إلى أن كثيراً من الشركات العالمية الكبرى ترفض تعيين مديرات من النساء لإدارة مكاتب شركاتها ، فقد ورد في دراسة ألمانية حديثة أجريت مؤخراً ما يلي : 

· عدم وجود امرأة واحدة في أي مجلس إدارة في الشركات الثلاثين الكبرى في البلاد . 

· أما بقية الشركات فإن عدد النساء اللاتي يتولين مناصب إدارية لا يتجاوزن ( 19% ) (
) .  

الدليل الثالث : دليل سد الذرائع : 

إن طبيعة عمل المرأة في المجالس المحلية على مستوى المديريات أو المحافظات أو تولي إدارات المكاتب والأقسام هو مزاولة المرأة للعمل خارج المنزل في وسط تجمعات الرجال والزملاء من الموظفين ، فهي من الأعمال ذات الطابع العام التي تستدعي بروز المرأة وظهورها وغشيانها مجالس الرجال ومحافلهم واستقبال أصحاب الخصومات وذوي الحاجات ، ومقابلة من يأتي من المسئولين زائراً ومتفقداً ، والانضمام إلى إحدى اللجان . 

والسفر الذي يستدعيه العمل من التواصل مع الإدارة والوزارات التي تتبعها ، هذا أثناء العمل . 

وأما مرحلة الترشح للمجالس المحلية وما تستدعيه فترة الدعاية الانتخابية فيؤدي إلى محاذير شرعية كثيرة كانت المرأة في غنى عنها وخاصة في وجود الكفاءات من الرجال في كل مكان ولا حاجة ولا ضرورة ملجئة لخروج النساء . 

فهي محتاجة أثناء فترة الترشح والدعاية الانتخابية للنزول إلى الدواوين وتجمعات الرجال ومنتدياتهم وتعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران كما رأيناه في بعض الأماكن في أمانة العاصمة وخارجها . 

ثم هي بعد الفوز محتاجة لحضور الدورات المختلطة التي تقيمها وزارة الإدارة المحلية والمنظمات الأجنبية لتطوير السلطة المحلية ثم بعد ذلك يستلزم عملها القيام بقضاء حوائج الناس وعدم إغلاق الباب والاحتجاب دونهم وإلا وقعت في وعيد الله تعالى في شأن الوالي الذي يحتجب دون رعيته . 

وهكذا أقحمنا المرأة في مجال ليس لها وأخرجناها من الستر والبعد عن أعين الرجال إلى مزاحمة الرجال وجعلناها منظرة لكل من هب ودب . 

إن نصوص الشريعة تظافرت وبينت أن الأصل في المرأة الستر والبعد عن مجامع الرجال وعدم مخالطتهم . 

ولأجل ذلك ، فقد ضيقت الشريعة الإسلامية أسباب بروز المرأة واختلاطها بالرجال ، فأعفت المرأة من طلب المعاش والكد وراء لقمة العيش وضمنت لها نفقاتها وقضاء حوائجها فأوجبت لها النفقة على وليها دون أن تشعر بالذنب نتيجة بقائها في البيت كما تشعر الكثير من النساء غير المسلمات في الغرب اللاتي يقعن بين خيارين إما أن تعمل لتأكل وتعيش أو تمكث في بيتها لتموت . 

ولذا أصبحت مسألة وجود زوج في الغرب ينفق ويتكفل بحاجات زوجته أمنية من الأمنيات ، قالت المذيعة والكاتبة الألمانية الشهيرة " ايفا هيرمان " : " لو دارت عقارب الزمن لبحثت عن رجل حقيقي ، يتحمل مسئولية العمل خارج البيت ، أما أنا فأريد أن يكون عندي خمسة أطفال ، أبقى معهم إلى النهاية في البيت " (
) .   

هذه أمنيتها أيها المسلمون .. بعد حياة شهرة لمدة ( 16 ) عاماً في وسائل الإعلام الألمانية المختلفة . 

أما المرأة المسلمة فقد كفاها الإسلام مسألة النفقة والكد والسعي وراء لقمة العيش راحةً لها وصيانة لعرضها . 

هذا بالإضافة إلى أن الشريعة أعفت المرأة من واجب المشاركة العبادية خارج المنزل التي تؤدي غالباً إلى البروز أو مظنة الاختلاط فأعفتها من حضور الجمعة والجماعات في المسجد وندبتها للصلاة في بيتها وجعلته أقرب مواطن القرب من الله تعالى قال ( : ( ... وإنها لا تكون أقرب إلى منها في قعر دارها ) (
) .

وجعلت الشريعة صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد النبوي وراء رسول الله ( ومع خير جيل عرفته البشرية ، والصلاة فيه بألف صلاة . 

كما أعفتها الشريعة من واجب الخروج للجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام فقال ( لعائشة رضي الله عنها عندما سألته : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد ؟ فقال ( : ( لكُنَّ أفضل الجهاد حج مبرور ) (
) . 

وقوله ( لأم ورقة رضي الله عنها عندما طلبت أن يأذن لها بالخروج للجهاد ، فقال لها : ( قري في بيتك ) (
). 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن وقائع خروج النساء للجهاد منسوخة بهذه الأحاديث . 

وأما إذا نزل العدو في أرض قوم فالجهاد فرض عين على الرجال والنساء . 

كما أعفاها من شهود الجنائز وحملها . 

ولا ندري أيهما أعظم شأناً عند هؤلاء ؟ هذه العبادات أم الخروج لمزاولة الأعمال العامة في وسط الرجال والالتحاق بالمجالس المحلية . 

وهل يُعقل أن يُعفي الإسلام المرأة من هذا كله ثم يأتي بعد ذلك ليجيز لها مخالطة الرجال في أعمالهم وتجمعاتهم ومكاتبهم ومجالسهم ومنتدياتهم . 

وإلا لماذا قال ( في عصر خير جيل عرفه التاريخ طهارةً وعفةً : ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) (
) .

هذا و هُم في صلاة وفي عبادة ، لا التفات ولا نظرات ولا لين في كلام ولا ابتسامات حانية ولا مزحات زمالة . 

ولماذا كان رسول الله ( يمكث بعد الصلاة في مكانه يسيراً هو والصحابة الكرام ، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله ( إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم . قال : نرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال ) (
) .    

وما معنى قوله ( : ( ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء ) (
) . 

وقوله ( : ( المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر دارها ) (
) . 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى شارحاً : " ( ما تركت فتنة هي أضر ... ) ويدل الحديث على أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن ويشهد له قوله تعالى : ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ ... ( (
) فجعلهن من حب الشهوات ، وبدأ بهن إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك " (
) . 

وقال صديق حسن خان رحمه الله تعالى : " ووجه كونهن أضر على الرجال ؛ لأن الطباع تميل إليهن كثيراً ، وتقع في الحرام لأجلهن ... " (
) . 

وكيف يأمر الله سبحانه وتعالى بغض البصر في قوله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ... ( (
) ، ثم يباح للرجال العمل مع النساء في مكان واحد ، وكيف يمكن التحرز وغض البصر في هذه المواطن والزميلة بجانب أو أمام زميلها ، والموظف داخل خارج على مديرته أو مسئولته . 

فالشارع الحكيم منزه عن التناقض ، فإن الشارع إذا نهى عن شيء نهى عن أسبابه المؤدية إليه ، ومعاذ الله أن ينهى الشارع عن الشيء ثم يجيز أسبابه التي تؤدي إليه .

وكل هذا هو صيانة للمرأة وللمجتمع وحفاظاً عليه من أسباب الفتنة . 

قال الشهيد سيد قطب رحمه الله تعالى : " فلننظر إلى وسائل إذهاب الرجس ووسائل التطهر التي يحدثهن الله سبحانه عنها ويأخذن بها وهن آل البيت وزوجات النبي ( وأطهر من عرفت الأرض من النساء ومن عداهن من النساء أحوج إلى هذه الوسائل ممن عشن في كنف رسول الله ( وبيته الرفيع ... والسبب هو مثابة المرأة التي تجد نفسها على حقيقتها ـ كما أراد الله تعالى ـ غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة ولا مكدودة في غير وظيفتها التي هيأها الله لها بالفطرة ... " (
) . 

ويقول رحمه الله تعالى : " إن خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة ، أما أن يتطوع الناس وهم قادرون على اجتنباها ، فذلك هي اللعنة التي تصيب الأرواح والضمائر والعقول في عصور الانتكاس والشرور والضلال ... " (
) . 

ويكفينا ما نراه اليوم في المجتمعات الأوروبية من دمار ، وما بدأنا نراه في بعض المجتمعات الإسلامية التي تجاوزت كثيراً من أحكام الشريعة وضوابطها . 

هذا بالإضافة إلى ما يكلفه هذا الأمر من خسائر اقتصادية كما ذكرناها في الفصل الأول من هذا الكتاب ، ومن هذه الخسائر ما ورد في بعض الدراسات والإحصائيات أن خمسة مليارات هي خسارة أمريكا في كل عام نتيجة الغياب عن العمل من قبل النساء المضروبات (
) . 

كما أن الفتنة والتحرشات الجنسية التي أخبر عنها النبي ( تكلف الكثير فقد أورد تقرير أن العنف المصحوب بالتحرش الجنسي ضد النساء يكلف الحكومات الأوروبية المال الكثير ، فسويسرا تدفع ( 270 ) مليون يورو سنوياً ككلفة للمحاكم وبرامج التأهيل والعلاج الخاصة بهذه الحالات (
) . 

وخلاصة القول في المسألة أنه لا يجوز أن تترشح المرأة للمجالس المحلية ولا أن تتولى إدارة المكاتب والأقسام على الرجال لما في ذلك من معنى الولاية العامة الممنوعة منها النساء شرعاً ، ولما يؤدي ذلك إلى محاذير شرعية الأمة في غنى عنها . 

بالإضافة إلى أنه لم يعرف ـ أيضاً ـ ذلك من فعل النبي ( ولا فعل الخلفاء الراشدين أنه ولي امرأة على رجال أي ولاية قط ولا من بعدهم على مدار أربعة عشر قرن ، رغم أن الحاجة كانت ماسة لانشغال الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ والرجال من بعدهم عموماً بفتوحات البلدان وتبليغ الدعوة إلى أرجاء المعمورة . 

ولنا أن نسأل ، هل كانت النساء موجودات في تلك العصور أو لا ؟ ولماذا ولو النبي ( واستخلف على المدينة الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى رغم وجود فضليات النساء من الصحابيات وأمهات المؤمنين ؟ 

إن المقتضيات كانت موجودة وفضليات النساء والفقيهات موجودات ، فلماذا لم تُولَ واحدة منهن ؟ 

هل ظُلمت المرأة حتى جاءت الأمم المتحدة ؟! 

معاذ الله .. فأعدل الخلق محمد ( قال الله تعالى عنه : ( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ( (
) ، وقال عن نفسه : ( إذا لم أعدل فمن يعدل ) (
) . 

إننا لا ندري ما هي الضرورة ، وما هي الحاجة الملجئة لإخراج المرأة إلى تجمعات الرجال ؟ 

هل هو نقص الكوادر المؤهلة من الرجال في الميدان ؟ على العكس الميدان يعج بالكوادر المؤهلة وبالبطالة الحقيقية والبطالة المقنعة . 

إذن لماذا يتعلق المجيزون بعمومات وقياسات لم يُسبقوا إليها ولا يصح الاستدلال بها ، وليست هذه هي مواضعها . 

إننا لا نجد تفسيراً لذلك إلا الهزيمة النفسية ومحاولة الدفاع عن الإسلام بطريقة خاطئة أمام موجة المد التغريبي الذي يحاول أن يجتاح كل المبادئ والقيم والخصوصيات أو محاولة الظهور أمام المنظمات الدولية والمحلية الأجنبية بمظهر الاعتدال ، وتبرئة الساحة من تهمة التطرف والتشدد والإرهاب رغم علمنا بقول الله سبحانه : ( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ( (
) .  
المبحث السادس :

المرأة والقضاء

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : أهمية القضاء ودوافع تولي المرأة . 

المطلب الثاني : تعريف القضاء ووظيفة القاضي . 

المطلب الثالث : حكم تولي المرأة القضاء . 

المطلب الرابع : بطلان قياس القضاء على الشهادة . 

المطلب الخامس : الأدلة على حرمة تولي المرأة القضاء .        

المطلب الأول :

أهمية القضاء ودوافع تولي المرأة

الفرع الأول : أهمية القضاء :

يعتبر القضاء من أعظم الولايات في الإسلام لما لهذه الولاية من دور مؤثر في حياة الناس من صيانة للأنفس والأموال والأعراض وحفظ كافة الحقوق . 

قال ابن خلدون رحمه الله تعالى : " وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة ؛ لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للتنازع ... " . 

وللأهمية الكبيرة لهذا المنصب وخطورته في حفظ حقوق الناس أو تضييعها حذر النبي  ( متولي القضاء من التفريط أو الجور فقال ( : ( القضاة ثلاثة واحد في الجنة ، واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ) (
) . 

وقال ( : ( من جُعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين ) (
) . 

لكن رغم الترهيب من تولي القضاء والتحذير من الجور فيه إلا أننا نجد تنافساً محموماً وتسابقاً عليه وكأنه غنيمة من الغنائم لمن ظفر به على عكس حال سلف هذه الأمة الذين كانوا يغيبون عن وجه الخليفة حتى لا يتولون القضاء ، وإذا عُرض عليهم امتنعوا عنه ، واختفى بعضهم أشهراً عن عين الخليفة حتى لا يتولى القضاء . 

هكذا كان حالهم مع القضاء ، وهكذا أصبح حالنا ، فنسأل من الله السلامة والعافية لنا ولهذه الأمة .

الفرع الثاني : دوافع تولي المرأة للقضاء اليوم .

يلاحظ اليوم في مسألة القضاء أن الأمر لم يعد محصوراً في تنافس الرجال عليه بل تطورت القضية كثيراً وبصورة لم نكن نتوقعها أو نتخيلها ولم تحدث في التاريخ الإسلامي على مدار أربعة عشر قرناً وخاصة في اليمن من عصر النبوة إلى ما قبل تاريخ : 12 / 2005م . 

حيث بدأنا نسمع بعض الأصوات النسوية تطالب بتولي القضاء واعتبار ذلك حق لهن ، ولا ندري متى كان تولي القضاء حقاً من الحقوق ، وفي أي كتب الفقه وجدنه هؤلاء النسوة ؟ 

لكن الأمر لم يقف عند التصريحات والأقوال بل بدأ التنفيذ بالفعل ، ومن ذلك : 

1- انعقاد مؤتمر نسوي في صنعاء في شهر ديسمبر سنة 2005م تحت عنوان : " حقوق المرأة في العالم العربي من الأقوال إلى الأفعال " بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وطالبت ممثلة الأمم المتحدة في المؤتمر بالمساواة بين الجنسين وضمان وصول المرأة إلى السلطة القضائية . وأبدت استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم حقوق المرأة في اليمن ، وقد كان لبرنامج الأمم المتحدة الدور الكبير في التحضير لهذا المؤتمر .
2- عقد ندوة بكلية الشريعة في جامعة صنعاء يوم الأحد 5 رجب سنة 1427هـ ـ الموافق 30 / 7 / 2006م تحت عنوان : " نحو تفعيل دور المرأة القضائي والقانوني " بالاشتراك بين جمعية المحامين الأمريكيين وكلية الشريعة بجامعة صنعاء وانعقدت الندوة في نفس اليوم الذي ضربت إسرائيل مدينة قانا اللبنانية وارتكبت فيها تلك المجازر الوحشية بدعم أمريكي . فدعم أمريكي حربي في إسرائيل ودعم قضائي للنساء في اليمن في نفس اليوم . وقد علق مذيع الفضائية اليمنية الذي غطى الندوة قائلاً : " إن العادات والتقاليد البالية والموروث الثقافي هو الذي منع المرأة من تولي القضاء سابقاً ( خلال 14 قرنا ) ولم يعلم المذيع المسكين الذي يهمه رونق التعليق ، أن الذي منع المرأة من القضاء هي الشريعة ونصوص الكتاب والسنة وليست التقاليد البالية ، فليته ما تكلم ، وليته ما ظهر .    
3- استيعاب الحركة القضائية  لـ ( 65 ) قاضية وعضوة نيابة (
) .
4- تصعيد عدد من القاضيات على النحو التالي : 
( أ ) خمس قاضيات رؤساء محاكم .

( ب ) خمس قاضيات وكلاء نيابة . 

( ج ) قاضية واحدة رئيسة نيابة . 

( د ) ثمان قاضيات استئناف . 

( هـ ) اثنا عشر قاضية في المحاكم الابتدائية (
) . 

5- السماح للطالبات خريجات كلية الشريعة أو كلية الحقوق بالالتحاق بالمعهد العالي للقضاء (
) . 

6- صدور قرار جمهوري رقم ( 18 ) لسنة 2006م بتعيين قاضية لعضوية المحكمة العليا (
) . 
7- التحاق أول دفعة من خريجات كلية الشريعة بالمعهد العالي للقضاء .
هذا بالإضافة إلى استبدال المعهد العالي للقضاء العمامة والجبة بالبنطال والكرفته حتى لا تقع القاضيات حديثات العهد بالقضاء في حرج من اشتراط المعهد العالي للجبة والعمامة كما كان نظامه سابقاً لندك بذلك يوماً بعد يوم مظاهرنا الإسلامية من أجل حشد المرأة في غير مجالها ومن أجل إرضاء المنظمات الغربية التي مارست ضغوطها على أمتنا عبر القروض والمساعدات والتهديد بتقارير حقوق الإنسان للتوقيع على اتفاقية السيداو التي تحشر المرأة في غير مجالها والتي تنسف الشريعة والدستور والقوانين المحلية مع العلم أنه تم توقيع اليمن على اتفاقية السيداو ( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) التي تلزم أي دولة موقعة باتخاذ التدابير التي تكفل للمرأة المشاركة في الحياة السياسية والعامة للبلد على جميع المستويات ، والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة ، وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية ، كما نصت على ذلك الفقرة ( ب ) من المادة ( 7 ) من اتفاقية السيداو . 

مع العلم أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعتبر نسفاً للشريعة والدساتير والقوانين المحلية حيث تنص الفقرة ( 2 ) من المادة ( 28 ) على أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها . 

حيث أن الاتفاقية تتضمن أموراً كثيرة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور اليمني المستمد منها (
) . 
فهذه هي التطورات القضائية وهذه هي المؤتمرات والجهات التي تقف وراء مطالبة النساء بالالتحاق بالسلك القضائي واعتبار ذلك حقاً من الحقوق لأول مرة في تاريخ اليمن والتي استجابة لها دولتنا وحكومتنا دون التفات إلى علماء اليمن في هيئة الإفتاء وفي جمعية علماء اليمن والذين لا يلجأ إليهم إلا وقت الضرورة والحاجة لتمرير ما يريدون .  

المطلب الثاني :

تعريف القضاء ووظيفة القاضي .

الفرع الأول : تعريف القضاء .

يُعرف القضاء بأنه الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام . 

وزاد الإمام ابن عرفة : " لا في عموم مصالح المسلمين " ؛ لإخراج الخليفة من التعريف (
) .

الفرع الثاني : وظيفة القاضي .

من وظائف القاضي التي ذكرها الفقهاء ما يلي : 

1- الفصل بين الخصوم . 

2- نصرة المظلوم ورد الحق إلى صاحبه . 
3- الإصلاح بين الناس وتخليص بعضهم من بعض . 
الفرع الثالث : القضاء والولاية العامة .

يعتبر القضاء من أهم الولايات العامة بمقارنته بتعريف الولاية العامة ، وذلك ملاحظ من مهام السلطة القضائية المنصوص عليها في كتب الفقه وفي دستور البلاد ، وقانون السلطة القضائية ، حيث إنه يمتلك سلطات إلزامية على جميع فئات الشعب ابتداء برئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم كما تنص على ذلك الفقرة ( هـ ) من المادة ( 153 ) من الدستور اليمني في اختصاصات المحكمة العليا بالإضافة إلى أن من مهام السلطة القضائية ممثلة في المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم كما في المادة ( 149 ) . 

فسلطة القضاء المتمثلة في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية سلطة واسعة ملزمة تشمل جميع أفراد الشعب ومؤسساته ومسئوليه بحسب اختصاص المحاكم . 

فهو سلطة ملزمة ، لها حق إنفاذ القول على جميع الأمة ، فهو من أهم الولايات العامة ، ولذا قال ابن خلدون رحمه الله تعالى : " أما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة ؛ لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للتنازع إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة ، فكان بذلك من وظائف الخلافة مندمجاً في عمومها ، وكان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرون بأنفسهم ولا يجعلون القضاء إلى من سواهم ... " . 

فالقضاء كان من مهام الخليفة ، ولكن نظراً لاتساع رقعة دولة الخلافة وتيسيراً للمتقاضين وتفريغاً للخليفة للقيام بسياسة الدولة الكبرى كان لزاما ًعليه أن يعين من ينوبه في فصل الخصومات بين الناس . 

وبهذا يتبين وجه العلاقة بين القضاء وبين الخليفة سابقاً . 

بالإضافة إلى معرفة سلطات القضاء الواسعة التي ذكرنا بعضها سابقاً فهو بهذا يعتبر من أهم الولايات العامة .       
المطلب الثالث :

حكم تولي المرأة القضاء .

قبل أن نذكر الأدلة من الكتاب والسنة في حكم ولاية المرأة للقضاء ، لابد من استعراض آراء المذاهب الفقهية في الإسلام في اشتراط الذكورة فيمن يتولى القضاء .  

الفرع الأول : شروط المذاهب في القضاء :

أولاً : المذهب المالكي : 

قال صاحب المنتقى في صفات القاضي وشروطه : " وأما صفاته في نفسه : 

فأحدها : أن يكون ذكراً بالغاً " ، وعدد بقية الشروط .

ثانياً : المذهب الشافعي : 

قال العلامة أبو شجاع : " ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمسة عشرة خصلة .... وذكر منها الذكورة " . 

ثالثاً : المذهب الحنبلي : 

قال القاضي أبو النجا في كتاب الإقناع : " ويشترط في القاضي عشر صفات .. وذكر منها أن يكون ذكراً ... " . 

رابعاً : المذهب الحنفي : 

جاء في مجمع الأنهر بشرح ملتقى الأبحر : " ويجوز قضاء المرأة في غير حد قود اعتباراً بشهادتها وإثم موليها " (
) .  

وجاء في الاختيار لتعليل المختار : " ويجوز قضاء المرأة فيما تقبل شهادتها فيه إلا أنه يكره " أي يحرم لما فيه من محادثة الرجال ومبنى أمرهن على الستر " (
) . 

خامساً : المذهب الزيدي : 

قال صاحب الوشيعة : " شرط القاضي البلوغ وكمال العقل ... ، والذكورة " فعدد شروط القاضي وذكر منها " الذكورة " . 

وبعد استعراض أقوال المذاهب الفقهية يلاحظ أن الذكورة شرط من شروط تولي القضاء بمن فيهم الأحناف الذين يذكرون تأثيم الذي يوليها مع نفاذ حكمها في غير القصاص والحدود إذا وافق الكتاب والسنة ، وأما قضاؤها في القصاص والحدود فلا ينفذ ويأثم موليها وإن وافق الكتاب والسنة . 

الفرع الثاني : تحقيق مذهب الأحناف .

عند تحقيق مذهب الأحناف وجمع نصوص كتب المذهب في تولي المرأة القضاء ومعرفة رأي المعاصرين منهم يلاحظ اتفاقهم مع الجمهور في اشتراط الذكورة لمن يتولى القضاء ، وقد نقل حافظ أنور في كتابه " ولاية المرأة في الفقه الإسلامي " إنكار علماء الحنفية المعاصرين ما نسب لمذهبهم من جواز تولي المرأة القضاء في غير حد وقود فقال : " أنكر علماء الحنفية المعاصرين ما نسب لمذهبهم من فهم بجواز تولي المرأة القضاء في غير حد وقود ، ويرون أن المذهب الحنفي يوافق الجمهور في اشتراط الذكورة ولا يخالفهم ، وإنما الخلاف بين الجمهور والحنفية هو فيما لو وليت القضاء فقضت موافقاً للكتاب والسنة ، هل ينفذ حكمها أو لا ؟ 

والحنفية يرون نفاذ حكمها فيما تجوز فيه شهادتها مع إثم المولي ، هذا ما يراه علماء الأحناف في العصر الحاضر ، وأيدوا قولهم بما ورد في كتب الحنفية من نصوص تؤثم من يولي المرأة . 

قال الحصكفي : " والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولي لها ، لخبر البخاري : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) " (
) .

وقال في مجمع الأنهر : " ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة ، لكن أثم المولي لها لحديث ... في غير حد وقود " (
) . 

وقال ابن نجيم في الاستدلال : " لأنها أهل للشهادة في غيرها ، فكانت أهلاً للقضاء لكن يأثم المولي لها " (
) .

فهذه النصوص تدل على أن المرأة لا تتولى القضاء ، وإن وليت يأثم المولي لها والإثم دليل على عدم المشروعية " (
) .     

وتأكيداً للكلام السابق قال الزيعلي : " فكذلك قضاء المرأة صحيح إذا وافق الكتاب والسنة لكن يأثم موليها " 

كما وضح ذلك محقق المذهب العلامة الكمال بن الهمام في الرد على الأئمة الذين نفوا صحة حكمها بناء على عدم جواز توليتها القضاء لقوله ( : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) قال : " وغاية ما يفيده الحديث منع أن تستقضى وعدم حله ، والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بذلك أو حكمها خصمان فقضت قضاء موافقاً ما أنزل الله ، أكان ينفذ أم لا ؟ لم ينهض الدليل على نفيه بعد موافقته ما أنزل به " (
) . 

وكلام الكمال بن الهمام الحنفي صريح ـ أيضاً ـ في موافقة الحنفية غيرهم في القول بعدم حل تولية المرأة القضاء ، والخلاف بينهم وبين غيرهم إنما هو في نفاذ الحكم الموافق للحق بعد إثم المولي لها ، فالحنفية يقولون بنفاذ الحكم في غير الحدود والقصاص ويقول غيرهم بعدم النفاذ ... " (
) . 

وقد أكد هذا المعنى وهذا الفهم من قام بتحقيق مذهب الأحناف في هذه المسألة ومنهم الشيخ / عبد العال عطوه في كتابه القضاء في الإسلام وذكر أن نقل مذهب الأحناف بجواز تولية المرأة القضاء في غير حد وقود خطأ محض ورد عليهم بمثل ما سبق . 

كما أن الدكتور / رمضان حافظ بين خلاصة ما وصل إليه فقال : " فتحقيق مذهب الأحناف بعد ملاحظة نصوصهم كالآتي : 

أولاً : أنه لا يجوز أن تلي المرأة القضاء فيما لا تصح شهادتها فيه كالحدود والقصاص وهذا بإجماعهم ، فإذا تولت وحكمت نقض الحكم وأثم موليها وعزلت . 

ثانياً : ما تجوز شهادتها فيه ، وهو ما عدا الحدود والقصاص ، فيصح حكمها وتحرم توليتها بإجماعهم أيضاً " (
) .

الفرع الثالث : منشأ الخطأ في فهم مذهب الأحناف .

وضح الشيخ / عبد العال عطوة منشأ الخطأ في فهم مذهب الأحناف وهي عبارة في كتاب الهداية وغيره نصها : " ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص " ثم قال فضيلته : " ففهم البعض أن المراد بلفظ ( القضاء ) التولية والتقليد فحكي عنهم القول بجواز توليتها القضاء ، وفهم بعض آخر أن المراد بـ ( القضاء ) الحكم ، ولما كان حكمها جائزاً ـ نافذاً ـ كانت توليتها جائزة إذ جواز الحكم ونفاذه فرع عن جواز التولية وصحتها ، وإذن فيلزم من جواز الحكم ونفاذه جواز التولية والتقليد " ثم قال : " وهذه أفهام خاطئة ، فليس المراد بالقضاء فعل القاضي ، فلا يدل أحدهما على الآخر لاختلافهما ونفاذه جواز توليتها إذ قد تكون توليتها غير جائزة ويكون قضاؤها بناء على هذه التولية جائزاً ... " (
) .   

وبهذا يتضح مذهب الأحناف في ولاية المرأة للقضاء وأنهم يوافقون الجمهور في اشتراط الذكورة ، كما اتضح أيضاً منشأ الخطأ في فهم من نقل عنهم أنهم لا يشترطون الذكورة . 

وعند البحث عن سبب منع المرأة من تولي المرأة القضاء يتضح أن السبب في ذلك ليس قلة العلم أو الذكاء والفطنة ، بل لأن الأمر تعبدي يجب التسليم له ، لقوله ( : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) هذا بالإضافة إلى علة " الأنوثة " المستفادة من كلمة ( امرأة ) الواردة في الحديث ، والذي مبنى أمرها على الستر وتجنب محافل الرجال ولذا ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت : ( كان رسول الله ( يمكث في مكانه يسيراً فنرى والله أعلم أن مكثه لكي تنصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال ) (
) . 

كما جعل للنساء باباً في مؤخرة المسجد لا يدخل منه إلا النساء كما في أبي داود 1 / 126 وصححه الألباني . 

ولذا قالت لجنة فتوى الأزهر : " وهذا الحكم المستفاد من الحديث وهو منع المرأة من الولايات العامة ليس حكماً تعبدياً يقصد مجرد امتثاله دون أن تعلم حكمته ، وإنما هو من الأحكام المعللة بمعانٍ واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق الطبيعية بين نوعي الإنسان ـ الرجل والمرأة ـ ذلك أن هذا الحكم لم ينط بشيء وراء الأنوثة التي جاءت كلمة " امرأة " في الحديث عنواناً لها ، وإذن فالأنوثة وحدها هي العلة ، وواضح أن الأنوثة ليس من مقتضاها عدم العلم والمعرفة ، ولا عدم الذكاء والفطنة حتى يكون شيء من ذلك هو العلة ؛ لأن الواقع يدل على أن المرأة علماً وقدرة على أن تعلم كالرجل ، وعلى أن لها ذكاء وفطنة كالرجل ، بل قد تفوق إحداهن الرجل في العلم والذكاء والفهم ، فلابد أن يكون الموجب لهذا الحكم شيئاً وراء ذلك كله ، إن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلها ، وهي مهمة الأمومة وحضانة النشء وتربيته ، وهذه قد تجعلها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة ، وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية وتوهن عزيمتها من تكوين الرأي والتمسك به والقدرة على الكفاح والمقاومة في سبيله ، وهذا شأن لا تنكره المرأة من نفسها ، ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها " (
) .    
المطلب الرابع :

بطلان قياس القضاء على الشهادة .

إن عبارة علماء الحنفية " أن أهلية القضاء هي أهلية الشهادة " ، أو " من كان أهلاً للشهادة كان أهلاً للقضاء " ويقيدون ذلك في غير القصاص والحدود إن وافق الكتاب والسنة مع إثم من يوليها قد تداولها كثير من الناس ، حتى ظن بعض الناس أنها قاعدة يمكن الانطلاق منها للاستدلال ، فهل هذه العبارة وهذا القياس صحيح حتى يستند عليه في الاستدلال أم لا ؟ 

الجواب : إن هذا القياس قياس غير صحيح ولا يصح الاستناد عليه ؛ وذلك لأنه قياس مع الفارق ؛ إذ أن بين القضاء والشهادة فوارق كثيرة ، وما كان من هذا القبيل فلا يصح القياس عليه ، ومن هذه الفوارق ما يلي : 

1- القضاء موضوع للحكم ، والشهادة وسيلة للحكم وسبب فيه ؛ أي القضاء فيه حكم والشهادة لا حكم فيها . 

2- القضاء ملزم للحق فقط والشهادة مبينة للحق وملزمة به .
3- أن الجاهل تصح شهادته لكن لا يصح أن يتولى القضاء ، فلا نسلم إذن أن من تصح شهادته يصح قضاؤه . 
4- أن القاضي لا يجوز تعدده في الحادثة الواحدة على أن يكون مستقلاً بالحكم ، والشهود في الشهادة يجوز تعددهم ، بل ذلك قد يكون أولى في تأكيد الدعوى . 
5- أن نظر القاضي عام في الدعوى المشهود فيها وفي غيرها ، وأما نظر الشاهد فقاصر على الدعوى التي شهد فيها فقط . 
6- أن القضاء يحتاج إلى تولية من الحاكم ، والقاضي نائب عن الخليفة في فصل الخصومات بين الناس بخلاف الشهادة فإنها لا تحتاج لتولية من الحاكم وليس الشاهد نائباً عن الخليفة أو الحاكم .
7-  أن الحاكم إذا عيَّن أحداً للقضاء من متعددين فإنه يجوز له الامتناع والهرب من القضاء بخلاف الشهادة إذا عين القاضي لها أحد الشهود من متعددين فلا يجوز له الامتناع والهروب من أدائها ، قال العلامة البناني : " جميع فروض الكفاية تتعين بتعيين الإمام إلا القضاء ، فلا يتعين ويجوز الهرب منه ، وذلك لشدة خطره " (
) .  
8- أن القضاء يشترط فيه البلوغ بإجماع ، وأما الشهادة فتجوز من الصبيان في الجملة عند مالك رحمه الله تعالى (
) . 
وبناء عليه فإن قياس القضاء على الشهادة قياس مع الفارق ، وبذا لا يصح ذلك القياس ولا الاعتماد عليه في تجويز ولاية المرأة للقضاء ، ولذا فإن العبارة القائلة : " أن أهلية القضاء هي أهلية الشهادة " أو " يجوز قضاء المرأة فيما تجوز شهادتها فيه " عبارة غير صحيحة لأنها بنيت على قياس مع الفارق وهو باطل ، وما بني على باطل فهو باطل . 
المطلب الخامس :

الأدلة على حرمة تولي المرأة القضاء .

عند تتبع الأدلة والنصوص التي استند عليها علماء الأمة في تحريم تولي المرأة للقضاء سنجدها واضحة جلية في بيان الحكم الشرعي لهذه المسألة . 

من هذه الأدلة ما يلي : 

1- قوله ( : ( القضاة ثلاثة واحد في الجنة ، واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ) (
) . 
فقد فسر الحديث القضاة بالرجال ، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى : " وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلاً " ، وهذا هو ظاهر الحديث الذي لا يقبل حمله على غير هذا المعنى ولا يحتمل تأويلاً آخر لا ملجئ له ولا توجد قرينة تدل عليه ومجرد الاحتمال بلا دليل لا يُقبل ولا يُثبت دعوى ولا يقدح في الدليل لاسيما وفي الآثار وما كانت عليه الأمة على مدار أربعة عشر قرناً ما يؤيد ظاهر الحديث فلا يعلم أن المرأة تولت القضاء في عهد النبي ( ، ولا في عصر من العصور ولا في بلد من البلدان طوال التاريخ الإسلامي ؛ ولذا قال صاحب المنتقى القاضي أبو الوليد : " ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين من عهد النبي ( لا نعلم أنه قد تم ذلك في عصر من العصور أو بلد من 
البلدان " (
) . 

وقال عمر بن الخطاب ( : " لا ينبغي أن يلي هذا الأمر ـ أمر القضاء بين الناس ـ إلا رجل فيه أربع خصال ... " (
) .

وقال عمر بن عبد العزيز ( : " لا ينبغي للرجل أن يكون قاضياً حتى تكون فيه خمس 
خصال ... " (
) ، حيث كان التعبير عن " القاضي " بلفظ " رجل " .  

2- قوله ( : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) ، أفاد الحديث أن ولاية المرأة على الرجال سبب من أسباب الهلاك وعدم الفلاح ، والقضاء من أعظم الولايات كما بيناه سابقاً ، فلا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء وهذا هو ما فهمه العلماء من الحديث ، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى : " فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد ، ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل فدخوله فيها دخولاً أولياً " (
) . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : " ( ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة ) (
) لأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال ... " وذكر أن المرأة ليست أهلاً للحضور في محافل الرجال ، ثم قال : " ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان ، ولهذا لم يول النبي ( ، ولا أحد من خلفائه ، ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية فيما بلغنا ، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً " (
) . 

وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى : " الحديث ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (
) أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء " (
) . 

كما أن الإمام النسائي قد ذكر الحديث في كتاب القضاء . 

3- قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ( (
) أثبتت الآية ـ كما بيناه سابقاً ـ أن القوامة والولاية هي للرجال على النساء وليس العكس ، والقضاء ـ كما ثبت سابقاً ـ من أهم الولايات العامة ، فتولية المرأة القضاء مخالف للآية . 

4- الإجماع : 
بعد بيان وتحقيق مذهب الأحناف في أن ما نقل عنهم غير صحيح من عدم اشتراط الذكورة في القضاء هذا بالإضافة إلى أن ما نقل عن ابن جرير من تجويزه قضاء المرأة غير ثابت عنه كما قال ابن العربي رحمه الله تعالى : " القول بأن ابن جرير الطبري قال بجواز تولية المرأة القضاء غير صحيحة ؛ إذ لم يُعثر له على نص في كتاب من كتبه يدل على ذلك " . 

ومما يؤكد كلام ابن العربي أن الإمام ابن جرير الطبري لا تصح نسبة هذا القول إليه ، فالطبري يمنع من أن تتولى المرأة عقد النكاح لنفسها وهو ولاية خاصة ، فكيف يجوز لها أن تتولى القضاء وهو ولاية عامة ، وكما هو معروف أن القاضي ولي من لا ولي له ، وكيف يصح إذا كانت المرأة قاضية أن تعقد لغيرها بينما هي ممنوعة من العقد لنفسها . 

فإذا كانت ممنوعة من العقد لنفسها " ولاية خاصة " فكيف تتولى الولاية العامة كالقضاء والحكم . 

وبذا تبطل نسبة القول لابن جرير بجواز تولي المرأة القضاء . 

وبناء عليه ، فإن الإجماع منعقد على عدم جواز تولي المرأة القضاء ، ولذا قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى : " لم يسمع في عصر من الأعصار أن امرأة وليت القضاء ، فكان ذلك إجماعاً لأنه غير سبيل المؤمنين .. وقياساً على الإمامة العظمى " (
) . 

وقال الماوردي ذاكراً الإجماع ومبيناً شذوذ مخالفة ذلك على فرض صحة النسبة للمخالف ، وأنه لا اعتبار برأي من شذ ، قال : " وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الأحكام ، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع " (
) .

وقال الإمام البغوي في شرح السنة : " اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً ؛ لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد ، والقيام بأمور المسلمين ، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات والمرأة عورة لا تصلح للبروز وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور " . 

وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى : " وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين اللاتي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة ، ثم إن الأحكام الشرعية تتعارض مع تولية النساء الإمارة ، فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ويتولى شئونها العامة اللازمة لإصلاحها ، فيضطر للأسفار في الولايات والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها والحفاظ عليها من التبذل الممقوت " . 

فدليل الإجماع منعقد على منع المرأة من تولي القضاء ؛ إذ لا قائل بخلاف ذلك بعد انقراض عصر المجمعين ، وقد ذكر العلامة محمد أبو زهرة مستند هذا الإجماع فقال : 

( أ ) أن نسبة القول بجواز التولية إلى بعض العلماء الأعلام ... لم تثبت ، كما أشار إلى عدم صحتها بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى مثل ابن العربي والشنقيطي ، كما أن الأحناف صرحوا بإثم من يولي المرأة القضاء .

( ب ) على فرض صحة هذه النسبة فإن الإجماع كان منعقداً قبل حصول الخلاف ، فلا اعتداد برأي من يقول بجواز توليتها بعد انقراض عصر المجمعين من غير دليل معتبر . 

( ج ) القول بجواز تولية المرأة القضاء يعتبر قولاً شاذاً مخالفاً لاتفاق الأئمة ، وعلماء الأصول قرروا أن الفتاوى الشاذة لا تنقض الإجماع ، كما تقرر انعقاد الإجماع على تحريم نكاح المتعة رغم فتوى ابن عباس رضي الله عنهما التي رجع عنها (
) .   

5- ما ذكره المولى جل وعلا من أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فقال تعالى : ( فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ... ( (
) وكما ورد أيضاً في البخاري أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، فعلى قول من يقول بجواز قضاء المرأة فيما تجوز شهادتها فيه يستلزم أن تتولى القضاء امرأتان بدل رجل واحد ، بينما القضاء لا تجوز فيه الشركة ، فانتفى أن تكون المرأة الواحدة قاضياً . 

6- سد الذرائع : إن الدين الذي أولى المرأة عناية فائقة واهتمام كبير وحثها على الستر والعفاف وعدم البروز إلى مجامع الرجال وأمرها بغض البصر وأمر الرجال كذلك بغض البصر عنهن فقال تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ .... ( (
) . 
وقال تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ .... ( (
) وقال النبي ( للإمام علي ( : ( يا علي لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ) (
) . 
كيف نتصور عنه أنه سيفوض للمرأة تولي منصب القضاء فيجعلها محط الأنظار ومرمى الأبصار بإبرازها أمام الخصوم والمحامين ، وكيف يمكن للقاضية أن تغض بصرها عن الأجانب وهي تخاطب وتحادث الخصوم والمحامين والشهود ؟ وكيف يمكن للقاضية تجنب الاختلاط المحرم الذي حرمته شريعتنا والذي بلغت أحاديثه حد التواتر المعنوي . 

قال الشيرازي : " ولأنه لابد للقاضي من مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم ، والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال لما يخاف عليهم من الافتتان بها " (
) . 

ولهذا قال صاحب المنتقى شرح الموطأ : " ودليلنا من جهة المعنى أنه أمر يتضمن فصل القضاء ، فوجب أن تنافيه الأنوثة كالإمامة " (
) . 

وقال ابن العربي رحمه الله تعالى في علة منع المرأة من القضاء : " فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس ولا تخالط الرجال ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير ؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها ، وإن كانت متجالة ( كبيرة سن ) برزه لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم ، وتكون منظرة لهم ، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده " (
) .   

فيتبين من هذا أن تولي المرأة القضاء يؤدي إلى محاذير شرعية لا يمكن اتقاؤها ولا التحرز منها ، فلا يجوز أن تتولى القضاء ، والقاعدة : أن ما يؤدي إلى الحرام حرام . 

هذا مع الإشارة إلى أنه ليس هناك ضرر على المرأة من عدم تولي القضاء ، بالإضافة إلى أنه ليس هناك حاجة لتوليها ، خاصة والميدان يعج بالشباب الباحثين عن العمل ، وانظر إلى المجاميع الهائلة التي تتخرج من كليات الشريعة كل عام ، أين مصيرهم ؟ وإلى أين يذهبون ؟ 

إن الشارع الحكيم قد جعل لكل واحد خاصيته ، فكلٌ يعمل في ميدان اختصاصه ، فلا يتطاول أحد ليأخذ ميدان غيره ؛ لأن من لبس لباس غيره شفا عنه ... والحقيقة أن منع تولي المرأة القضاء ليس منقصة لها ، بل تشريف وتكريم وصيانة لها من التبذل في مواطن النزاع والمخاصمة التي لا تخلو في كثير من الأحيان عما لا يليق بالنساء سماعه وشهوده ، هذا مع منافاة القضاء لفطرتها وتكوينها وتأمل معي حال القاضية في عملها مع ما يعترضها من العوارض الفطرية التالية :  

1- في كل شهر سبعة أيام أو أكثر تعيش خلالها في فترة توتر عصبي وتغير مزاج نتيجة النزيف الدموي ( الحيض ) حيث تفقد المرأة من الدم ما قيس بـ ( 60 ـ 204 ملليتر ) . 

2- تسعة أشهر حمل وإرهاق ، فمعدل ما يضخه قلب الأم من الدم في فترة الحمل ما يقارب خمسة عشر ألف لتر من الدم يومياً وخاصة في الشهرين الأخيرين من الحمل ، بخلاف فترة ما قبل الحمل التي يضخ القلب فيها ( 6500 لتر ) يومياً فقط . 
ولذا تنص المادة ( 148 ) من قانون الخدمة المدنية على ألا يزيد دوام الحامل في الشهر السادس على أربع ساعات يومياً . 

3- فترة الإرضاع سنتان قال تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ( (
) ، فهل في هذه الفترة ترضع أم تقضي بين الخصوم ؟! وإن حضرت القضاء ففترة دوامها قصيرة حيث نصت المادة ( 148 ) من قانون الخدمة المدنية على أن لا يزيد دوام المرضعة عن ( 5 ) ساعات يومياً حتى بلوغ طفلها الشهر السادس ، وأما الخمس الساعات التي تقضيها في الدوام تاركة رضيعها ، فلمن تتركه ومن الذي سيرضعه خاصة وقد ثبت طبياً أن تغيير الحليب الصناعي سبب من أسباب الشلل عند الأطفال (
) . 

4- يحق للمرأة أن تأخذ إجازة وضع براتب كامل لمدة ستين يوماً متصلة كما تنص على ذلك المادة ( 159 ) من قانون الخدمة المدنية . وخلال فترة الإجازة ، المحكمة ومجلس القضاء لمن ؟ 
5- واجبات الزوج ورعاية الأطفال والقيام بشئون المنزل متى سيكون ذلك ؟ 
6- إذا مات زوج القاضية فيجب عليها أن تحد على زوجها وتعتد في بيتها لا تبرحه إلا لحاجة لمدة أربعة أشهر وعشراً تاركة المحكمة ، ولذا قال ( للفريعة بنت مالك وقد توفي عنها زوجها : ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) قالت : فاعتددت أربعة أشهر وعشراً (
) . 
وبعد هذا كله لا ندري ماذا يراد من المرأة ؟ ولماذا يتم إقحامها في عمل يتنافى مع الشريعة ومع فطرتها ؟

هذا مع التذكير بأن من ناقش تولي المرأة القضاء لم يتعدى الجانب النظري ، حتى وصل الأمر بالفقهاء صيانة للمرأة واحتراماً وتقديراً لها ، أنهم لم يلزموا الفتاة المخدرة ( الشابة ) الحضور إلى مجلس القضاء في خصومة لها ، بل يرون أن القاضي هو الذي يذهب إليها أو يبعث من يثق فيه ليسمع أقوالها ، كما ذكر ابن العربي وابن نجيم الحنفي .      

وبناء على ما سبق من النظر في الأدلة الشرعية وما يؤيده من النظر في اختصاصات القضاء يكون الرأي القائل بمنع تولي المرأة القضاء هو الصحيح لإجماع الأمة عمليا على عدم إسناد القضاء إلى امرأة . 

ولتظافر أدلة المنع وقوة حجتها وسلامتها من المعارضة ، وتمشيها مع روح الشريعة وقواعدها العامة . 

وعليه فيحرم تولي المرأة القضاء ويأثم من ولاها ، وما رأته الشريعة يعتبر رأياً للدستور ولقانون السلطة القضائية ؛ لأن دين الدولة الإسلام ، والمادة الثالثة من الدستور تنص على " أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات " . 

نصيحة قاضية غربية : 

طافت القاضية السويدية " بريجيد أولف هامر " عواصم الشرق الأوسط وبعض قراه في دراسة لحساب الأمم المتحدة حول أوضاع ومشكلات المرأة الشرقية ( العربية ) فصرحت بما يلي : " إن المرأة العربية أكثر حرية من المرأة السويدية ، وذلك أن للمرأة العربية عالمها الخاص المستقل بعكس المرأة السويدية التي ليس لها عالم إلا ويشاركها فيه الرجل " . 

وأضافت قائلة : " إن حرية المرأة الغربية حرية وهمية ؛ لأنها لم تمنح المرأة في الحقيقة المساواة بالرجل إلا بعد أن جردتها من صفاتها الأنثوية وحقوقها الأنثوية ، لتجعل منها كائناً أقرب إلى الرجل ، إنها حرية الغني الذي سعى للمساواة بالفقراء ، وحرية ساكن الجنة الذي سعى للنزول إلى الأرض " (
) . 

نسأل من الله تعالى أن يوفقنا وأمتنا لما يحبه ويرضاه وأن يختم لنا بالحسنى ، وأن يحفظ لنا ديننا وبلادنا ، وأن يجنب أمتنا كل مكروه . 

والحمد لله رب العالمين

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

تم بحمد الله تعالى وتوفيقه الفراغ من تحرير هذه الأوراق يوم الثلاثاء 
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بصنعاء .

وثيقة حقوق المرأة المسلمة وواجباتها (
)
من باب أن لكل أمة عقيدتها ومبادئها وقيمها التي تنطلق منها ، فقد قام كوكبة من العلماء والدعاة بواجب البيان للموقف الشرعي تجاه قضية من قضايا العصر وهي قضية حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام فاجتهدوا في وضع صياغة " وثيقة حقوق المرأة المسلمة وواجباتها " التي وقع عليها أكثر من مائتي عالم وداعية ونحن نُلحقها بهذا البحث نظراً لروعة ما فيها وعظمة ما تحتويه لتكون هي البديل عن اتفاقية السيداو الغربية التي لا تناسب البشرية بأكملها وشوقها إلى الانحلال والدمار والهلاك وإليك نص وثيقة حقوق المرأة المسلمة وواجباتها لدراستها وتبنيها من قبل منظماتنا الإسلامية :   

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

فقد اُعدت هذه الوثيقة بياناً للموقف الشرعي تجاه قضية من قضايا العصر ، ألا وهي قضية المرأة وحقوقها في المجتمع المسلم لاسيما في زمن هذه الجولة التغريبية المعاصرة ، ونصحاً للأمة من أن تفتن في دينها ، وبياناً لرحمة الله بالناس أجمعين ، حيث شرع لهم هذه الشريعة الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان . 

وقد فرض توقيتها الاستهداف العدواني الصريح والمتسارع لقيم هذه الأمة , من قبل منظومة عالمية تقودها وتحركها المنظومة الغربية ، من خلال رؤيتها العلمانية ، المادية ، الشهوانية .

إذا أمكن تفسير وفهم أسباب عجز الساسة عن مقاومة العدوان العسكري والسياسي ، فلا يسوغ قبول قعود وعجز العلماء ومفكري الأمة عن رد العدوان الثقافي والفكري ، خاصة وأن العدوان في معظم صوره الحالية والقادمة يستهدف تلك الجبهة التي يرابطون عليها . 

ربما ينجح العدوان في مرحلة ما ، على بلد ما ، في إسقاط سلطته السياسية ويهزم قوته العسكرية ، ولكنه لا يمكن أن ينجح في السيطرة على الشعوب المسلمة إلا إذا أفقدها ثقتها بدينها ، قال تعالى : ( وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ( (
) ، وقال تعالى : ( وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء ( (
) . 

هذه الحقيقة تدفع إلى التأكيد على مجموعة أصول ورؤى حول أحد الميادين التي تجري فيها محاولات تغريبية محمومة ، ألا وهو الميدان الاجتماعي ، خاصة ما يتصل بالمرأة .

إن الاجتماع على مثل هذه الأصول ، هو ثمرة من ثمرات وعي الأمة ، ومظهر من مظاهر التداعي الإيجابي المتنامي لأهل الإصلاح فيها ، وتجمعهم على الخير ، نصرة للحق ، ورداًً للظلم وإشاعة للفضيلة .

ولقد حرصت الوثيقة على الاختصار , بالاقتصار على الحد الأدنى من التعليل والتدليل ، ضمن المحاور التالية :
1- منطلقات أساسية . 
2- أصول شرعية في حقوق المرأة وواجباتها . 
3- رؤى تفسيرية وتعليلية لبعض هذه الأصول . 
4- توصيات ومطالب . 
5- منطلقات أساسية .  

هناك مبادئ ومنطلقات شرعية وواقعية توجه صياغة أي أصول شرعية حول قضية المرأة وحقوقها ، وتحدد دواعيها , ومسلماتها , وطريقة معالجة موضوعها ، وأهمها ما يلي : 

1- الاعتقاد الجازم بأن مصدر الخير والحق - فيما يتعلق بأمر الدنيا والآخرة - هو الوحي الإلهي بمصدريه الكتاب والسنة المطهرين ، ومن ذلك الإجماع الثابت المعتبر ، واعتبار الرجوع إليها وعدم مخالفتها ، من أصل الإيمان وشرطه ، قال عز وجل : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ( (
) ، ومن المعلوم بالضرورة أن من توحيد الله في ربوبيته الإيمان بأن الحكم والتشريع حق لله , في شؤون المجتمع , وشؤون أفراده ، وفي الحياة كلها ، ومن توحيده في ألوهيته الإيمان بوجوب التحاكم إليه في كل شيء . 
2- اليقين بصلاحية هذه الشريعة للتطبيق في كل زمان ومكان ، وبشمولها لكل مناحي الحياة ، والثقة التامة بهذا الدين , وأحكامه الكلية والجزئية ، والإيمان بأنه هو الخير كله ، والعدل كله ، والرحمة كلها ، قال تعالى : ( إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً ( (
) ، وسبب هذه الثقة صدور هذه الأحكام عن الله العزيز الحكيم ، اللطيف الخبير ، الموصوف بالعلم الشامل والحكمة التامة ، قال عز وجل : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ( (
) . لذا فإن التصحيح والإصلاح لأي خلل في أي وضع أو ممارسة , يجب أن يكون وفق معيار الشريعة في الصواب والخطأ ، والحق والضلال ، وليس وفق موازين الآخرين من غير المسلمين أومن تأثر بهم من أبناء المسلمين ، قال تعالى : ( وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ ( (
) .
3- الوعي بقصور المناهج الوضعية البشرية - المخالفة لنصوص الوحي الإلهي- في التصورات , والقيم , والموازين , والأحكام ، مهما بدت مزينة وبراقة ، قال تعالى : ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ( (
) ، مع الاعتراف بأنها قد تصيب الحق أو بعض جوانبه أحياناً , نتيجة لبقايا فطرة سليمة ، أو عقل ونظر متجرد ، كذلك الوعي بأن مصدر الشرور التي تعاني منها البشرية , مسلمها وكافرها , هو ابتعاد هذه المناهج عن مرجعية الإسلام الحق ، قال تعالى : ( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ( (
) ، وقال : ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ( (
) .
4- الإيمان بأن دين الإسلام هو دين العدل ، ومقتضى العدل التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين و يخطىء على الإسلام من يطلق أنه دين المساواة دون قيد ؛ لأن المساواة المطلقة تقتضي أحياناً التسوية بين المختلفين ، وهذه حقيقة الظلم ، ومن أراد بالمساواة العدل فقد أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظ ، ولم يأت حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة بإطلاق ، إنما جاء الأمر بالعدل ، قال تعالى : ( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ( (
) ، فأحكام الشريعة قائمة على أساس العدل ، فتسوي حين تكون المساواة هي العدل ، وتفرق حين يكون التفريق هو العدل ، قال تعالى : ( وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( (
) ، أي صدقاً في الإخبار ، وعدلاً في الأحكام . لذا فإن الإسلام يقيم الحياة البشرية والعلائق الإنسانية على العدل كحد أدنى ، فالعدل مطلوب من كل أحد ، مع كل أحد ، في كل حال ، قال تعالى : ( وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ( (
) .
5- في مجال العلائق بين البشر ، تعتمد الجاهليةُ الغربية المعاصرةُ " الفرديةَ " قيمة أساسية ، والنتيجة الطبيعية والمنطقية لذلك هو التسليم بأن الأصل في العلاقات بين البشر ، تقوم على الصراع والتغالب ، لا على التعاون والتعاضد ، وعلى الأنانية والأثرة ، لا على البذل والإيثار ، وهذه ثمرة الانحراف عن منهج الله ، فصراع الحقوق السائد عالمياً بين الرجل والمرأة هو نتاج طبيعي للموروث التاريخي والثقافي الغربي ، بجذوره الميثولوجية ( الدينية ) ، الذي تقبّل فكرة أن العداوة بين الجنسين أزلية ، وأن المرأة هي سبب الخطيئة الأولى ، وهذا الموروث ربما التقى مع بعض الثقافات الأخرى ، ولكنه بالتأكيد لا ينتمي إلى شريعة الإسلام ، ولا إلى ثقافة المسلمين . فالحقوق عند المسلمين لم يقررها الرجل ولا المرأة إنما قررها الله اللطيف الخبير ، الذي قال : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ( (
) ، فإن وجد في واقع المسلمين حيف في الحقوق من طرف تجاه آخر ؛ فهو نتيجة لانحراف المسلمين عن دينهم ، وجهلهم بأحكامه وضعف إيمانهم بربهم ؛ أو بسبب تحكيم القوانين الوضعية فيهم ، أو بسبب تحكم الأعراف والتقاليد المخالفة للشرع في أحوالهم . 
6- إن معركة الكفار ضد المسلمين مستمرة منذ قيام هذا الدين قال تعالى : ( وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ ( (
) ، وفي الفترات التي يتسلط فيها الكفار على المسلمين يظهر النفاق في أوساط المسلمين ويجاهر من في قلبه مرض بمواقفه ، ويكثر السمّاعون لهم ، ولذا وجب مجاهدة المنافقين والاحتساب عليهم بقوة قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِير ( (
) ، وقال عز وجل : ( هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ( (
) ، مع التنبه إلى الأسلوب الخادع الذي ينهجه كثير منهم ، وهو التعامل مع النصوص الشرعية بمنهج التحريف والتأويل لمعانيها وألفاظها ومقاصدها بالشبهات الواهية . كما يجب مناصحة السمّاعين لهم ، ممن تأثر بواقع الهزيمة المادية والمعنوية للمسلمين ، فضعف اعتزازهم بهذا الدين وأحكامه وشرائعه ، وتأثر بشبهاتهم وضلالاتهم . 
أصول شرعية في حقوق المرأة وواجباتها : 

لم يُعرف في تأريخ المسلمين ، على مدى عمر أمة الإسلام ، مشكلة اسمها " قضية المرأة " ، سواء أكان ذلك في أوج عزتهم وتمكنهم ، أو في أزمنة ضعفهم وهزيمتهم . وعندما نقل الغرب وأدعياؤه المستغربون أمراضهم ومعاناتهم على البشر جميعاً - بمن فيهم المسلمين - ، ظهر ما يسمى بـ " قضية المرأة " ، حيث لا قضية ، ونودي بتحريرها في معظم مجتمعات المسلمين بالمفهوم العلماني الغربي للتحرير . ولذا نبين هنا بعض الأصول الشرعية الحاكمة في هذا السياق :
1- المرأة أحد شطري النوع الإنساني ، قال تعالى : ( وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ( (
) ، وهي أحد شقي النفس الواحدة ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ( (
) ، فهي شقيقة الرجل من حيث الأصل ، والمنشأ ، والمصير ، تشترك معه في عمارة الكون - كل فيما يخصه - بلا فرق بينهما في عموم الدين ، في التوحيد والاعتقاد ، والثواب والعقاب ، وفي عموم التشريع في الحقوق والواجبات ، قال عز وجل : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ( (
) ، وقال ( : ( إنما النساء شقائق الرجال ) (
) , ومن هنا كان ميزان التكريم عند الله التقوى قال تعالى : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ( (
) ، ولا يوجد تعبير عن هذا المعنى أدق ولا أبلغ من لفظ : ( بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ( ، في قوله سبحانه وتعالى : ( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ( (
) ، فهما سواء في معنى الإنسانية ، وفي عموم الدين والتشريع ، وفي الميزان عند الله . وقد اقتضت حكمة الخالق أن الذكر ليس كالأنثى في صفة الخلقة ، 
والهيئة ، والتكوين ، وكان من آثار هذا الاختلاف في الخلقة : الاختلاف بينهما في القوى والقدرات الجسدية ، والعاطفية ، والإرادية . قال سبحانه وتعالى عن الذكر : ( وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى ( (
) ، وقال عن الأنثى : ( أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ( (
) . وقد أنيط بهذا الاختلاف في الخلق بين الجنسين جملة من الحكم والأحكام ، وأوجب هذا الاختلاف ببالغ حكمة الله العليم الخبير ، التفاوت بينهما في بعض أحكام التشريع ، وفي المهام والوظائف التي تلائم تكوين كل منهما وخصائصه ، قال الله تعالى : ( أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ( (
) ، فتلك إرادة الله الكونية القدرية في الخلق والتكوين ، وهذه إرادته الدينية الشرعية ، في الأمر والحكم والتشريع ، فالتقت الإرادتان في شأن الرجل والمرأة على مصالح الخلق ، وعمارة الكون ، وانتظام حياة الفرد والمجتمع .
2- ويترتب على هذه الحقيقة الثابتة أحكام شرعية كلية ، ثابتة ثبات هذه الحقيقة ، منها : أحكام الأسرة ، فالأسرة في الإسلام هي وحدة بناء المجتمع ، يترتب على قوتها وتماسكها سلامة المجتمع وصلاحه ، والأسرة في الإسلام تهدف إلى تحقيق غاياتها بتبادل السكن ، والرحمة ، والمودة بين أفرادها ، قال تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ( (
) . وللمرأة دور أساس في قوة الأسرة وتماسكها ، وأي اختلال في أداء المرأة لمسؤوليتها في الأسرة ، ينعكس أثره على أفرادها ، فالمجتمع الصالح يقف بحزم في مواجهة سفاهات الجاهلية المعاصرة ، التي تهون من دور المرأة في الأسرة ، أو من أهمية قيامها بمسؤولياتها تجاهها ، وهو أهم عمل تقوم به المرأة المسلمة لمصلحة الأسرة والمجتمع . وفي المقابل فعلى الرجل تحمل أعباء القِوامة التي هي تكليف فرضته عليه الشريعة الغراء ، قال عز من قائل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ( (
) ، وقال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ( (
) . والقوامة هي القيادة أي قيادة المجتمع الصغير ( الأسرة ) التي يتشرف بها الرجل دون تسلط أو تعسف ، وهي كذلك تكليف لصالح المرأة والبيت والأسرة ، حيث تكون مسؤولية النفقة فيها وطلب الرزق والحماية والرعاية واجبة على الرجل ، وله بذلك حق الطاعة المطلوبة للقائد ، وهي الطاعة بالمعروف ، وليست الطاعة المطلقة كما قال ( : ( إنما الطاعة في المعروف ) (
) . 
3- الرجل مكلف بالنفقة على المرأة ، وهذه النفقة حق للمرأة ونصيب مفروض في ماله ، لا يسعه تركها مع القدرة ، قال تعالى : ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ( (
) ، وهذا الحق لها لا علاقة له بحقها في امتلاك المال والتصرف به ، من خلال إرادتها وذمتها المالية المستقلة كالرجل - على حد سواء - . وهذا حق ثابت في الشرع المطهر ، وإذا كانت الجاهلية المعاصرة تعتبر المرأة ناقصة الأهلية في اكتساب المال وصرفه حتى النصف الثاني من القرن العشرين ، كما هو في القوانين اللاتينية ، فإن المرأة في الإسلام تعتبر شخصاً كامل الأهلية في هذا المجال ، لا فرق في ذلك بينها وبين الرجل . 
4- العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع الإسلامي وداخل الأسرة تقوم على أساس التكامل بين أدوارهما - وهو ما يسمى بالتكامل الوظيفي- ، ومن مقاصد هذا التكامل : حصول السكن للرجل والمودة والرحمة بينهما ، قال سبحانه : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ( (
) ، ولفظ السكن لا يوجد أبلغ منه في اللغة العربية ، وربما لا يوجد - كذلك - في لغات أخرى ، فهو يعني جملة من المعاني منها : الأمن ، والراحة ، والطمأنينة ، والأنس ، وهو ما ينعكس إيجاباً عليهما وعلى أولادهما ، ومن ثم على المجتمع كافة . فإذا كان الجنسان يتمايزان في الصفات العضوية والحيوية والنفسية ، فإن من الطبعي أن يتمايزا في الوظائف الاجتماعية ، والتكامل بين الجنسين في المسئوليات والحقوق ، هو ثمرة العدل الذي قامت عليه العلائق في الإسلام . وبناءً على ذلك فلقد حدد الشرع مجالَ عمل الرجل في هذه الحياة ونوعيته ، كما حدد مجالَ عمل المرأة الأساس ونوعيته ، وقد جاء ملائما لما تقتضيه العقول السليمة والفطر المستقيمة , وبما يحدث التكامل والاتزان والأمن الاجتماعي ، دون أن يتحمل أحدهما أكبر من حمله ، الذي يحتمله طبعاً وعرفاً . ولذا كان من الظلم والجور تحميل المرأة أعباء الرجل ، دون حاجة شخصية أو اجتماعية ، حيث يمثل ذلك اعتداءً على حق العدل في الحقوق والواجبات ، كما يمثل اعتداءً على كرامة المرأة وأنوثتها . 
5- إن الوضوح في تحديد وظيفة المرأة في الحياة ، يوجه حتما تعليمها ؛ لذا نؤكد هنا أن التعليم واجب شرعي فيما لا يتم تعبد الإنسان لربه إلا به ، كمعرفة فروض الإيمان ، وفروض العبادات ونحوها ، وهذا يشترك فيه الذكر والأنثى ، قال ( : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) (
) . ثم تصبح فرضية بقية المعارف والعلوم عليهما بحسب وظيفة كل منهما ومسئوليته ، وما زاد عن ذلك من العلوم يكون من النوافل ، التي يجب أن لا يزاحم بها فرائض الأعمال الدنيوية أو الأخروية .
6- حفظت الشريعة الإسلامية المراعية للفطرة والقائمة على العدل للمرأة حقوقاً على المجتمع ، تفوق في الأهمية كثيراً من الحقوق التي تضمنتها وثيقة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة ، القائمة على أساس المساواة التماثلية ، وتغفل الجاهلية المعاصرة هذه الحقوق ، ولا تبالي بانتهاكها ، ومن ذلك : حق المرأة في الزواج حسب الشريعة الإسلامية ، وحقها في الأمومة ، وحقها في أن يكون لها بيت تكون ربته ، ويعتبر مملكتها الصغيرة ، حيث يتيح لها الفرص الكاملة في ممارسة وظائفها الطبيعية الملائمة لفطرتها ؛ ولذا فإن أي قانون أو مجتمع يحد من فرص المرأة في الزواج ، يعتبر منتهكاً لحقوقها ، ظالماً لها . وللمرأة - في الشريعة الإسلامية - الحق في اختيار زوجها في حدود قوله ( : ( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه .. ) (
) ، وفي عدم اختيار البقاء معه – إذا لم تستقم الحياة الزوجية - ، والنصوص الصحيحة الواردة في تقرير هذا الأمر كثيرة ، وواضحة الدلالة ، ويجب أن يرد إليها كل اختلاف واجتهاد في الأحكام . 
7- العفة وحفظ العرض ، أصل شرعي كلي جاء ضمن المقاصد الشرعية في حفظ ورعاية الضرورات الخمس المجمع على اعتبارها , التي ترجع إليها جميع الأحكام الشرعية ، وهي : حفظ الدين ، والنفس ، والعرض ، والعقل ، والمال . وأي انتقاص لمبدأ العفة هو عدوان على الشريعة ومقاصدها ، وانتهاك لحقوق المرأة والرجل والأسرة والمجتمع ، وإشاعة للفاحشة بين المؤمنين ، قال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( (
) ، ولذا شرع الحكيم الخبير أحكاماً ؛ لرعاية هذا المبدأ ، فشرع الزواج وعظم شأنه ، وسمى عقده ميثاقاً غليظاً ، وذلك في قوله تعالى : ( وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً ( (
) ؛ ولوقاية هذا المبدأ من أن 
ينتهك ، حرم الزنى على الجنسين - على حد سواء - ، واعتبره من الفواحش ( وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ( (
) ، كما سد ذرائعه وما يقرب إليه ، كالخلوة بالأجنبية ، والاختلاط ، والخضوع بالقول ، وشدد في تحريم الرغبة في إشاعة الفاحشة في مجتمع المؤمنين ، كذلك شرع أحكام الحجاب وغض البصر ؛ لذات المقصد وعاقب المعتدين على هذا المبدأ ، فشرع حد الزنى ، وحد القذف ، وعقوبة التعزير . كل ذلك حفاظاً على الأعراض ومراعاة للعفة .   
8- يعتبر الحجاب حصنا أساسياَ من الحصون التي تحافظ على العفة والستر والاحتشام , ويمنع إشاعة الفاحشة ، كما انه مظهر من مظاهر الاعتزاز بالشعائر الشرعية ، المحققة لعفاف الرجل والمرأة والمجتمع . وحجاب المرأة ليس نافلة ، فضلاً عن أن يكون مجرد رمز يسع المسلمة التحلي به أو تركه ، بل هو فريضة من الله على النساء ؛ صوناً لهن ؛ وإعلاناً لعفافهن ، كقدواتهن من أمهات المؤمنين ، فلا يطمع فيهن أهل الأهواء والشهوات ، كما قال الحق سبحانه : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ( (
) ، لقد دارت رحى الحرب على الحجاب مكشوفة صريحة , من قبل أعداء هذا الدين ، ومن قبل متبعي الشهوات من المسلمين والمتاجرين بها ، وربما استترت أحياناً , فأعلنت قبول الحجاب ولكن مع مسخ حقيقته ، وتحويله إلى مجرد تقليد ، وتراث يمكن أن يدخله التطوير والاختزال ، بما يلغى مقصده وغايته . إننا عندما ندرك أهمية الحجاب والقيمة المرتبطة به ، يزول عجبنا من شراسة الحرب ضده , فالغرب – مثلاً - أصبح يضيق بالحجاب ذرعاً , كما لم يضق بأي لباس آخر لأي طائفة دينية , أو نحلة بشرية ، والشواهد على مضايقة المحجبات قانونياً وعملياً واضحة لكل متابع ، سواء أكان ذلك في العالم الغربـي – الذي يزعم أن من أسسه حماية الحقوق الشخصية - ،  أو في بعض دول العالم الإسلامي والعربي المتبني للعلمانية .
9- وإذا كان الحجاب شريعة محكمة وفريضة ثابتة ؛ لصيانة كرامة المرأة والمجتمع عامة ؛ ولتدعيم مبدأ العفة ، فإن تشريعاً آخر يرتبط بهذه الغاية ويقويها ، وهو إباحة تعدد الزوجات ، الذي تم تشويه حقيقته من خلال الطرح الإعلامي المشوه ، ومن خلال الممارسة الخاطئة له ، رغم أن الواقع التطبيقي لهذا التشريع حتى في المجتمعات غير الإسلامية يؤدي إلى دعم مكانة المرأة وقيمتها في المجتمع ، ولتوضيح ذلك قارن بين المجتمعات التي يسود فيها تشريع التعدد كيف تكون فيها المرأة ذات قيمة كبيرة، في مقابل المجتمعات التي تحرّم وتجرّم هذا التشريع تكون فيها المرأة ذات قيمة أقل . فالتعدد تشريع ثابت محكم ، مشروط بالعدل ، محقق لكرامة المرأة وميسر لها الزواج بكرامة وعفة ، بغض النظر عن حالها من ترمل أو طلاق أو كبر ، وفي المقابل فإن حالات اجتماعية كثيرة لا يكون حلها إلا بالتعدد مثل عقم الزوجة ، أو مرضها ، أو طبيعة مهنتها، أو وضعها القانوني كالجنسية ، وحالات أخرى ، وكلها لا بديل فيها عن التعدد إلا الطلاق ، وهو أكره ما يمكن أن يحدث بين زوجين يكن كل منهما المودة والرحمة للآخر ، كما أن التعدد في كثير من الأحيان سبب لحفظ كرامة الأطفال ، وذلك بإيجاد الأب البديل للطفل اليتيم أو الفاقد للأب ، عوضاً عن التشرد أو دور الأيتام ، قال عز وجل : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ( (
) ، فالإسلام راعى مصلحة المجتمع من الرجال والنساء بشكل عام ، بما يحقق مقاصد الزواج للطرفين ، وبما يشبع حاجاتهم النفسية والاجتماعية ، من العفة ، والسكن ، والذرية ، حتى لو تعارض – أحياناً - مع الرغبة الآنية ، والمصلحة الضيقة الخاصة بالمرأة المتزوجة .   

رؤى الوثيقة : 
1- إن الإسلام بعد تقرير المساواة بين الرجل والمرأة في معنى الإنسانية ، والكرامة البشرية والحقوق التي تتصل مباشرة بالكيان البشري المشترك والمساواة في عموم الدين والتشريع ، يفرق بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق وبعض الواجبات ، تبعاً للاختلاف الطبيعي الحاسم بينهما في المهام والأهداف ، والاختلاف في الطبائع التي جبل عليها كل منهما ؛ ليؤدي بها وظيفته الأساسية . وهنا تحدث الضجة الكبرى التي تثيرها المؤتمرات الخاصة بالمرأة وروادها ، ويثيرها المنتسبون للحركة النسوية العالمية ومقلدوها في العالم الإسلامي المروجُون لفكرة المساواة التماثلية بين الجنسين . إن المساواة في معنى الإنسانية ومقتضياتها أمر طبعي ، ومطلب عادل ، فالمرأة والرجل هما شقا الإنسانية ، والإسلام قرر ذلك بصورة قطعية لا لبس فيها ، أما المساواة في وظائف الحياة وطرائقها فكيف يمكن تنفيذها ؟ هل في وسع هذه المؤتمرات والحركات النسوية ومنتسبيها من الرجال والنساء ، بقراراتهم واجتماعاتهم أن تبدل طبائع الأشياء ؟ وأن تغير طبيعة الفطرة البشرية ؟ إن مزية الإسلام الكبرى أنه دين ونظام واقعي ، يحكم في مسألة الرجل والمرأة على طريقته الواقعية ، المدركة لفطرة البشر ، فيسوي بينهما حين تكون التسوية هي منطق الفطرة الصحيح ، ويفرق بينهما حين تكون التفرقة هي منطق الفطرة الصحيح قال تعالى : ( أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ 
الْخَبِيرُ ( (
) ، إن أي فكرة أو حركة تقوم على مصادمة السنن الاجتماعية والفطر البشرية ، مصيرها الفشل الذريع ، والخسران المبين ، وهذا سبب فشل حركات تحرير المرأة - حتى في العالم الغربي - في تحقيق ما تصبو إليه ، بالرغم من مرور أكثر من قرن ونصف على انطلاق هذه الحركة ، وهذا يفسر وجود الحركات المناهضة في المجتمعات الغربية ، التي تزداد مع الوقت ، كلما ظهرت الآثار السلبية القاتلة للحركات النسوية ؛ ولذا يكون من العقل والحكمة أن تعتبر المجتمعات الإسلامية بمآلات تلك المجتمعات ، وأن تبدأ من حيث انتهت ، لا من حيث بدأت وأن تتخذ من ذلك شهادة على حكمة ما جاء به الإسلام في شان المرأة . 
2- تحرم الشريعة الإسلامية التمييز الظالم ضد المرأة ، الذي يخل بحقوقها , أو يخدش كرامتها . ولا يوجد تمييز مجاف للعدل ومحابٍ للرجل في منهج الإسلام أو أحكامه ضد المرأة , إلا ما كان في أذهان المرضى بالهزيمة النفسية ، أو عند الجاهلين بالشرع المطهر ، الذين لم يدركوا الحِكَم من وجود بعض لفروق الخَلقية والجبلية ، وما لزم على ذلك من وجود بعض الاختلاف في الأحكام الشرعية والوظائف والحقوق الحياتية ، وكل دعوى تنافي ذلك - سواء صدرت عن عدو مغرض أو عن صديق جاهل - فهي مبنية على وهم وغفلة ، أو حجة داحضة . لقد قيل - مثلاً - إن إعطاء الأنثى نصف نصيب الرجل في الميراث في أغلب الحالات - عندما يجتمعان في مستوى واحد من القرابة للمورث - مظهر للتمييز ضد المرأة، وهذا انسياق وراء مفهوم المساواة التماثلية ، وإعراض عن مفهوم العدل الذي قامت على أساسه العلاقات في الإسلام ، والذي يقتضي أن تكون الحقوق حسب الوظائف والمسؤوليات ، فإذا كان الرجل ملزماً في الإسلام بالإنفاق على المرأة ودفع المهر لها والعقل في الديات ونحوها ، فمن العدل أن تراعي الشريعة ذلك في الميراث ، وعدم النظرة الشمولية لأحكام الشريعة يوقع في هذه المغالطة . وقيل - مثلاً - إن اعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجل ، مظهر للتمييز ضد المرأة ، وهذا غفلة عن طبيعة المرأة التي خلقها الله عليها - لحكمة بالغة - فهذه الطبيعة التي قد تضلها عن الحقيقة ، تقتضي وجود امرأة أخرى معها في الشهادة ، حفظاً للحقوق قال تعالى : ( أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ( (
) ، هذا مع العلم أنه تقبل شهادة امرأة واحدة فيما هو من اختصاصها كالرضاعة وثبوت البكارة والعيوب الداخلية للمرأة ونحوها . ومثال آخر لما يتوهم أنه مظهر للتمييز ضد المرأة ، وهو اعتبار دية المرأة نصف دية الرجل ، ويندفع هذا التوهم بعد معرفة أن المنتفع بالدية ليس الميت رجلاً أو امرأة ، وإنما الوارث ، وفي كل النظم يكون تعويض المضرور متناسباً مع الضرر ، والضرر المادي الذي يلحق بالورثة بموت عائلهم والمسئول عن النفقة عليهم وهو الرجل في الغالب ، ليس مثل الضرر الذي يصيب الورثة بموت شخص لا يعولهم ، ولا يسأل عن نفقتهم . يؤكد هذا أنه عندما يكون المستحق للتعويض هو المصاب نفسه رجلاً أو امرأة في حالة الدية الجزئية ، أي في حالة الدية عن الأعضاء مع بقاء المصاب حياً ، فإن الحكم يكون بالتسوية في الدية بين الرجل والمرأة إلى حدود يختلف اجتهاد الفقهاء في تعيينها . إن هذا الاجتهاد في بيان جوانب من الحكمة في التفريق بين الرجل والمرأة في هذه الأمثلة - وهي أبرز الأمثلة لما يُدعى أنه مظهر للتمييز الظالم ضد المرأة - تظهر أن التفريق في بعض الأحكام بينهما محقق للعدل المطلق ، ومناسبٌ للخلق المحكم ، ومطرد مع قاعدة الشريعة .
3- إن المرأة بتكوينها الجسدي والفكري والوجداني ، مهيأة لوظيفة أساسية معينة ، هي الأمومة ولوازمها ، فإذا لم تقم بها فذلك إهدار لطاقة حيوية مرصودة لغرض معين ، وتحويل لها عن سبيلها الأصيل ، وحينما تكون هناك ضرورة أو حاجة شخصية أو اجتماعية للعمل فلا اعتراض ، أما اللجوء إليه بغير حاجة ، ولمجرد استجابة لنزوة حمقاء ، أصيب بها جيل من البشرية ؛ بسبب ظروفه التاريخية والثقافية ، أو أنه يريد أن يستمتع بغير حد ، وليأت بعده الطوفان ، فأمر لا ينتظر من الإسلام قبوله ، ولو استجاب له لتخلى عن مزيته العظيمة ، وهي النظر إلى جنسي الإنسانية على أنهما متكاملان ، وأن البشرية عبارة عن كيان متصل الأجيال . إن المرأة لا يمكن أن تكون في الغالب أماً وأجيرة للغير في نفس الوقت ، أي تقوم بالوظيفتين مع لوازمهما قياماً كاملاً ، ودعوى أن المحاضن أو المربيات تقوم بحل مشكلة الأطفال ، كلام لا يثبت عند التحقيق والتمحيص ، كما أن هذه الحال تحد من تحقيق معنى قوله تعالى : ( لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ( ، والذي هو من أعظم مقاصد النكاح وتكوين الأسرة ، فأي جدوى للبشرية من زيادة إنتاجها المادي - إن ثبت ذلك - ، وهي تعرض الإنتاج البشري للتلف والبوار . لقد كان الإسلام يلحظ الفطرة البشرية وحاجات المجتمع معاً حين دعى المرأة للقيام على وظيفتها الأولى باعتبارها من العبادة التي خلقت من أجلها ، ووهبت العبقرية فيها ، وجعل كفالتها واجباً على الرجل، لا يملك النكول عنه ؛ ليفرغ بالها من القلق على العيش ، وتتجه بكل جهدها وطاقتها ؛ لرعاية الإنتاج البشري الثمين ؛ ولتحقيق السكن المطلوب لرعاية الأسرة زوجاً وأولاداً ، ثم أحاطها بكامل الرعاية والاحترام ، حين حض الزوج عليها فقال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( (
) ، وقال ( : ( خيركم خيركم لأهله ) (
) ، وقال : ( واستوصوا بالنساء خيراً ) (
) ، وكذلك عندما حض الأولاد عليها ، فقال لما سأله رجل من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : ( أمك ) (
)  .
4- إن الإسلام يحث المسلم ، ذكراً كان أو أنثى ، على العمل ، بالمفهوم الشرعي للعمل لا بالمفهوم المغلوط أو المستورد فالرجل عامل في طلب الرزق وبناء المجتمع ، كما أن المرأة عاملة في بيتها وفي بناء أس المجتمع وهو الأسرة . ولأهمية الأمر ، نشير هنا إلى مغالطة شائعة في مفهوم العمل ، عند الحديث أو المطالبة بعمل المرأة ، حيث يخصص في عمل من سمي في اصطلاح الفقهاء " بالأجير الخاص " ، وهو : " العمل مدفوع الأجر " ، أو : " تلك الأعمال التي تمارسها المرأة حال كونها أجيرة تحت قوامة شخص لا تربطها به إلا الروابط المادية " . فلا يحتسب من العمل – مثلاً - تلك الأعمال التي تمارسها المرأة في بيتها ، من تربية للأبناء ، أو حسن تبعل للزوج ، أو رعاية لوالدين ونحو ذلك . وغالبا ما توصم المرأة غير الأجيرة بأنها عاطلة ، وبأن عدم دخول المرأة " سوق العمل " أجيرة يعتبر تعطيلاً لنصف المجتمع . وهذه مغالطة ، انطلت على كثير من الناس مثقفهم وعاميهم إلا من رحم الله . حتى أصبح الخيار , في حس المرأة , هو أن تكون " عاملة " خارج بيتها أو تكون " عاطلة " في بيتها ، والصحيح أن الخيار هو إما أن تكون عاملة أجيرة للغير أو تكون عاملة حرة في وظيفتها الأساسية . إن الخلل في هذا المفهوم يدفع المرأة لتضغط على نفسها ، وعلى أسرتها ، وعلى مجتمعها ؛ لتتحول من كونها عاملة حرة في بيتها ، لتكون أجيرة خارج بيتها ، مما يؤدي إلى ظلمها ، وإلى تقصيرها في حق زوجها وأبنائها وإلى تضييق فرص العمل أمام الرجل ، فتزداد البطالة وتتفاقم نتائجها السلبية الأمنية منها ، والاقتصادية ، والأخلاقية ، وتقل فرص الزواج ، وتزداد العنوسة . ولا يحقق هذا التحول إلا هدفاً خادعاً ، وحالاً بئيساً . ولقد أثبتت الأرقام الاقتصادية التفصيلية في أحد تقارير الأمم المتحدة في أوائل الثمانينيات الميلادية – والتي لم تفند حتى الآن - أن خروج المرأة للعمل أجيرة يكلف مجتمعها ( 40% ) من الدخل القومي . وذلك خلافا لما يُروج له من أن خروجها للعمل أجيرة يدعم الاقتصاد والناتج المحلي ، كما أن التقرير ذاته يقول في فقرة أخرى " لو أن نساء العالم تلقين أجوراً نظير القيام بالأعمال المنزلية لبلغ ذلك نصف الدخل القومي لكل بلد " . إن احتساب المرأة عملها أجيرة ، في الأعمال الملائمة لها - مما تدعو إليه الحاجة الاجتماعية الحقيقية لا الموهومة ، أو تدفع إليه الحاجة الشخصية يعتبر حالة جائزة شرعاً ، ما دامت منضبطة بضوابط الشرع ، دون التوسع فيها ، فوجود الحاجة الاجتماعية أو الشخصية لعمل بعض النساء لا يبرر المطالبة بمزاحمتها للرجل في مجال عمله ، أو بإهمالها مجال عملها الأساس . وفي هذا المقام ، نذكر بمسؤولية المجتمع ومؤسسات الدولة في السعي الجاد لإزالة هذه الحاجة ، أو تقليلها ، أو تخفيف آثارها . فإن من الظلم البين أن تعامل المرأة وظيفيا كالرجل تماماً ، في ساعات العمل ، أو مناطقه ، أو فتراته ، أو نوعيته ، أو سنوات التقاعد .. ونحو ذلك ، دون تقدير لوظيفتها الأساسية في بناء الأسرة السليمة ، ولطبيعتها البشرية ، كما نؤكد على مسئولية المجتمع والدولة في علاج مشكلة الفقر والذي هو سبب رئيس في معاناة العديد من النساء داخل المجتمع ، ودفعهن للعمل غير الملائم لطبيعتهن . 
5- إن استراتيجيات التعليم , ومناهجه في مجتمعات المسلمين , بحاجة إلى إعادة نظر , لتعيد إلى المرأة كرامتها الشرعية , ولتؤهلها للعمل الطبيعي الملائم لها , الذي لا يمكن لأحد أن يحل محلها فيه , وأن يعاد بناء إستراتيجية تعليم المرأة في بلاد المسلمين على تحقيق الأهداف الأساسية التالية : 
 ( أ ) تخريج امرأة حسنة التعبد لربها . 

( ب ) تخريج امرأة حسنة التبعل لزوجها . 

( ج ) تخريج امرأة حسنة التربية لأبنائها . 

( د ) تخريج امرأة حسنة الإدارة لبيتها . 

( هـ ) تخريج امرأة حسنة الإعمار لمجتمعها – فيما يخصها . 

إن الخلل في تعليم المرأة المتمثل في تماثل منهجها التعليمي مع الرجل ، بحيث يؤهلها للوظائف التي يؤهل لها الرجل ؛ لأنهما أعدا بطريقة واحدة ، ونالا دراسة واحدة ، هو اعتداء على حقها ، وانتقاص لكرامتها . فلقد أثبتت الوقائع المعاصرة , علاقة هذا الخلل بالعنوسة ، والطلاق ، والإحباطات النفسية ، والمشكلات الأسرية . ولذا فعلى المجتمع , وقادة الرأي فيه بشكل خاص , أن يقفوا أمام أي محاولات ، أو قرارات ، أو دعاوى ، لدمج تعليم الذكور مع الإناث , في الأهداف , أو المناهج , أو المقررات ؛ وذلك حفاظاً لمقاصد التشريع , الداعية لتحقيق المصالح وتكثيرها ، ودرء المفاسد وتقليلها , وجلباً لاستقامة الحياة , وحماية لكرامة الأفراد وتحقيقا لما أثبتته التجارب والوقائع من إيجابيات فصل تعليم الجنسين ومفاسد دمجهما . 
6- إن المجتمع المسلم مسئول عن رفع الظلم عن جميع أفراده عملاً بتحريم الله للظلم بين العباد كما قال ( فيما يرويه عن ربه : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) (
) ، ومن أقبح الظلم بين العباد ظلم المرأة كما قال ( : ( اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة ) (
) ، وقد تنوع الظلم الواقع على المرأة من حرمانها لحقوقها وإهانة كرامتها وإساة عشرتها واستغلال ضعفها وأنوثتها ، سواء أكانت أماً أو زوجةً أو بنتاً ؛ نتيجة لضعف الوازع الديني والخلقي ، وثمرة للبعد عن منهج الله ، وسيطرة بعض الأعراف والتقاليد المخالفة للشريعة ، ونتيجة طبعية لتبني قيم وأنماط الحياة الغربية ، حيث بدأت تفرز هنا ما أفرزته هناك من مظاهر للعنف الأسرى ، وللتحرش الجنسي ، أو الخيانة الزوجية ، بالإضافة إلى الظلم المتمثل في عدم العدل بين الزوجات ، أو في عضل النساء ، أو أكل أموالهن بالباطل ، أو التقتير في النفقة عليهن ، أو إهدار كرامتهن وحقوقهن عند الطلاق ، يضاف إلى ذلك الظلم الواقع من بعض الآباء على البنات ، في عدم إحسان تربيتهن وتعليمهن ، أو التمييز ضدهن في المعاملة أو النفقة مقارنة بالأبناء ، وسوء اختيار الأزواج لهن أو تأخير زواجهن ، وغير ذلك من صور الظلم التي تأباها الشريعة الغراء . إن رفع هذا الظلم أو تخفيفه قدر الإمكان ، مسؤولية شرعية توجب العمل الجاد لتصحيح هذا الوضع ، وتسهيل الإجراءات الإدارية والقضائية لمنعه قبل وقوعه ، أو رفعه بعد وقوعه ، وتكثيف البرامج الشرعية التوعوية والتثقيفية ؛ لتصحيح التدين للأفراد والمجتمع ؛ والتعريف بالحقوق الشرعية ووسائل اكتسابها المشروعة ، بمعزل عن التأثر بالأعراف والتقاليد المخالفة للشرع ، أو بالشعارات والوسائل الحقوقية الوافدة من الشرق أو الغرب . 
7- إن عولمة المنظور الليبرالي الغربي للحياة الاجتماعية وللمرأة يمثل تعديا سافراً عليها في أي مكان ، وخاصة في بلاد المسلمين . هذه الحقيقة مؤسسة على أمور ثلاثة : يتعلق الأول بالجانب التشريعي القانوني الذي يراد عولمته حيث إنه أسس على موروث ثقافي متحيز وصراع حقوقي تاريخي مرتبط ببقعة محدودة من الأرض لا تتماثل ثقافيا ولا تشريعيا مع أغلب بقاع العالم . والثاني أنه أسس على توجه مادي رأسمالي نفعي تقدم فيه المنافع المادية على غيرها من الأخلاق والقيم المقيدة أو الضابطة لهذه المنافع . ويتعلق الثالث بالواقع المعاش من قبل المرأة في الغرب ، الذي تكشفه المعايشة القريبة أو الاطلاع على الإحصاءات ، والدراسات ، والتقارير الجادة . هذا الواقع الاجتماعي البئيس يمثل الوجه الحقيقي لما يراد عولمته رغم تغطيته بطبقة خادعة من الهالة الإعلامية والبريق الحقوقي الزائف ، حيث تزداد هناك حالات العنف الأسري ، والاغتصاب أو التحرش الجنسي ، حتى عند الرموز السياسية والدينية . كما يزداد العنت على المرأة لكسب لقمة العيش ، ويزداد نمو ظاهرة الأطفال ذوي العائل الواحد أو بدون عائل كما تزداد معدلات تحطم الأسرة ، وحتى لا تندثر 
" الأسرة " ، ومن ثم يقعوا في إشكالية فقدانها ، لجأوا إلى إعادة صياغة اجتماعية وقانونية لمفهوم الأسرة ليتضمن أي شريكين يقبلان العيش مع بعضهما البعض على صفة الدوام ولو كانا بدون عقد زواج أو كانا من نفس الجنس . وشاع مفهوم الجندر ( النوع الاجتماعي ) ، وكشاهد على ذلك ، فقد ورد في التقرير السنوي للمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية ( السكانية ) المقدم للبرلمان الفرنسي ما نصه : " أن فرنسا تأتي مباشرة بعد فنلندا والنرويج والسويد ، وهي دول أصبح عقد الزواج يقل فيها ويتضاءل مفسحا المجال للعلاقات الحرة بدون زواج ، حيث يرتبط سنويا ( 450.000 ) زوج بهذا الشكل من الرباط الحر . كما تتم المعاشرة المستديمة بدون عقد زواج من الجنس الواحد ، رجال مع رجال ، ونساء مع نساء ، ليصل سنويا إلى ( 30.000 ) حالة . 
8- إن ازدواجية التشريع ، وازدواجية مصادر التوجيه الاجتماعي والأخلاقي في مجتمعات المسلمين مما يصد عن سبيل الله ، ويفتن المسلمين عن دينهم ، ويحيل الهوية الاجتماعية والثقافية إلى حالة تلبيس معتمة ، تحرم الناس الضياء والنور ، فيضلون السبيل . كما أن المجتمع عبارة عن حلقات مترابطة من البنى الثقافية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية ، والأخلاقية ، وأي إخلال بأي منها يؤثر حتماً في الحلقات والبنى الأخرى . وهذا يوجب النظرة الشمولية في الإصلاح وتوحيد المرجعية التشريعية لكل هذه البنى . وتأسيسها على التنزيل الإلهي الذي ( لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ( (
) وإقصاء القوانين والتشريعات العلمانية عن مجتمعات المسلمين ، وإعطاء البشرية الأنموذج التطبيقي الصادق للحقوق والكرامة الإنسانية ، وإتاحة الحرية للمرأة للتمتع بعدل الشريعة ، وتكريمها لها ، وإزالة كل تجن على المرأة الملتزمة بدينها وقيمها ، سواء في مقاعد الدراسة ، أو عند الرغبة في تكوين أسرة عفيفة ، أو عند اكتساب الرزق إذا احتاجت إلى ذلك . 

توصيات ومطالب : 
1- الأمة والمجتمعات الإسلامية : 

أ – الحذر من التحلل الكلي أو الجزئي من شرع الله ، والعبث بأخلاق المجتمع المسلم ، فهذا فضلاً عن أنه هزيمة ثقافية ومعنوية ، مؤداه الخضوع لأعدائنا وتقوية لسلطانهم علينا ، فإنه مؤذن بعقوبات من الله في الدنيا والآخرة ، قال تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( (
) ، وقال ( : ( إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله ) (
) . 

ب – حفظ الأخلاق والعفاف ، هو ما يجب أن يحكم توجه التعليم والعمل في مجتمعات المسلمين ، كما يجب أن يحكم توجه الإعلام , والثقافة , والترفيه ونحوها ، فمنع الاختلاط في التعليم وكذلك في العمل من أهم الوسائل للمحافظة على عفة المجتمع وأخلاقه ؛ وهذا يفسر إصرار المحاربين للعفة في " اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة " الصادرة عن الأمم المتحدة ، والمصاغة برؤية غربية ، على محاربة هذا المبدأ بدعوتهم إلى الاختلاط في كل الميادين . وينبغي أن يدرك المجتمع أن إقرار المؤسسات والمنابر الإعلامية , أو المشاريع السياحية والتجارية ونحوها , في انطلاقها من الدافع الاقتصادي أو الترويحي فحسب , دون اعتبار لمقاصد التشريع وأحكامه , ومنها ما يتعلق بالأخلاق والعفاف , هو خلل خطير يحتاج إلى وقوف جميع المخلصين , من علماء , ومفكرين , ومختصين ، ووجهاء , وتجار , وعامة ؛ لدفعه ؛ ولردّ أصحابه إلى الحق ، الذي تسلم به المرأة , والرجل , والمجتمع . 

جـ - يجب على ولاة الأمور الأخذ على أيدي السفهاء وأهل الأهواء ومتبعي الشهوات ممن هم في مجالات التعليم والثقافة والإعلام وغيرها ، وعدم تمكينهم من انتهاك الحقوق الشرعية للنساء المؤمنات ، أو تبني المناهج والبرامج التي تقود إلى انتهاك عفتهن ، أو إشاعة الفاحشة بين المؤمنين ؛ إرضاء للعدو ، وترويجاً لمبادئه الأرضية ، أو انخداعاً بزيفه ، وجهلاً بمعيار التقدم والحضارة الحقيقية ، قال ( : ( .. ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً .. ) الحديث (
)  . 

د - يجب على أهل العلم عدم التخلي عن مسئوليتهم الشرعية , في حماية المجتمع من تبعات القرارات المتعلقة بالقيم الاجتماعية - كتلك المتعلقة بأدوار كل من الرجل والمرأة في الحياة ، أو المتعلقة بالأسرة ، أو العفة ونحوها ، وذلك بالاحتساب عليها مهما صغرت , وعلى أي مستوى أُصدرت ؛ حماية للدين وشعائره من أن يعبث بها عابث ، فالضروريات الشرعية مقدمة على الأعراف السياسية والدبلوماسية ، قال تعالى : ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( (
) . 
هـ - التأكيد على خطورة كتمان العلم وتأخير بيانه عن وقت الحاجة قال تعالى : ( وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ( (
) ، خاصة عندما تمس المبادئ والأخلاق والحقوق ، وأشد من ذلك خطراً ، تبرير قرارات وتوجهات تغيير القيم الاجتماعية الشرعية ، رغبة ، أو رهبة ، أو بمصلحة موهومة ، مخالفة للنصوص والقواعد الشرعية . 

و – الوعي بأن القيم الثقافية ، والاجتماعية ، والأخلاقية ، والحقوقية الغربية السائدة ، مهيمنة عالمياً ، بفعل قوة دولها ، لا بملاءمتها للفطر السليمة والشرائع الصحيحة ، ومؤسسة على معايير التراث الثقافي المنتج لها ومتحيزة لثقافة منتجيها ، ومصادمة للفطرة السليمة – في كثير من الأحيان ، مما يوجب إعادة النظر في أهلية تبنيها كمبادىء حقوقية عالمية ، وفي صحة تأسيس الحقوق عليها ، ونؤكد أهمية مراجعة الحقوق الإنسانية على ضوء الفطر السليمة والعقول الصحيحة ، والمحكمات التي اتفقت عليها الشرائع ، ولا تنطبق هذه الأوصاف إلا على مبادىء الحقوق في الإسلام ، التي تشكل البديل الأمثل لتكون قيماً عالمية ومعياراً لتقرير الحقوق الإنسانية . 

2 - المرأة المسلمة : 

أ – يجب على المرأة المسلمة عدم التفريط في الالتزام بتعاليم الشرع المطهر وأحكامه تحت ضغوط الواقع . ومن أظهر ما يخصها في ذلك : الالتزام بالحجاب الشرعي ، فعليها تلقي هذه الفريضة بالقبول , والاعتزاز بها , والاحتساب في ذلك . و إدراك أن مقصد تحجب المرأة المؤمنة هو إرضاء ربها ، الرحيم بها ، ثم حفظ كرامتها ، وعدم امتهانها . إن التزام المؤمنات العفيفات بالحجاب , وفق الأحكام الشرعية , والتواصي به من أهم الوسائل لحفظ المجتمع , ومقاومة العدو الغازي - المعتدي على مصالحنا الدنيوية والأخروية - . ونحسب أن التمسك به من الجهاد , الذي هو في وسع المرأة المسلمة , في ظل الحرب المسعورة على هذه الشعيرة . 

ب – ضرورة إسهام المرأة المسلمة بشكل فاعل في تحمل مسئوليتها الاجتماعية ، وفي ممارسة دورها الحقيقي ، من خلال التعبد الحق لله . ومن مظاهر هذا التعبد – اجتماعياً - حسن تربيتها لأولادها ، وحسن رعايتها لأسرتها ، وقرارها في بيتها إلا لحاجة وإشاعتها العفة في المجتمع بحفاظها على حشمتها وعرضها ، ودعوة بنات جنسها للخير ، وتحذيرهن من الشر . ومعرفة حق الله في ما كسبت من مال – في حالة أنها كفيت النفقة - وذلك بحفظه عن أن ينفق في باطل ، أو في التوافه من الأمور ، أو في الإسراف الاستهلاكي مجاراة للمظاهر الجوفاء وتوجيه هذا المال إلى ما يحب الله من أعمال البر والإحسان .   

وختاماً : 
فإن أهم ما يجب أن يذكر هنا , هو الاهتمام بالناحية العملية - بعد التقرير العلمي - التي تطلق بإذن الله النهوض الحقيقي بالمرأة في مجتمعاتنا المسلمة وتكفل لها حقوقها التي منحها إياها ربها العليم الخبير والعزيز الحكيم ، ويتم لها المشاركة الإيجابية في التنمية الحقيقية لا المزعومة دون أن تمر بمأساة المرأة الغربية ، أو يؤول المجتمع إلى المصير الوخيم لأولئك القوم ، وبالتالي تكون المسلمة أنموذجاً عدلاً لمن أراد الخير من نساء العالمين . 

إن هذه القضية تحتاج لخطط مرحلية متتابعة ، ومؤسسات وبرامج ومشاريع متعددة لصياغة أي مشروع تجاه المرأة وتنفيذه ، الذي يمكن أن تؤسس هذه الوثيقة لأحد أركانه ؛ ولذا يجب على أهل العلم الشرعي بالتضامن مع أهل الاختصاص الاجتماعي والاقتصادي والتربوي ونحوهم ، التداعي لصياغة التوجه الأسلم في قضايا المرأة كالتعليم والعمل والترفيه وغيرها ، ولتحديد البرامج العملية لتحقيق هذه التوجهات المهتدية بأحكام الشريعة ، ولرسم الآليات الواقعية لتنفيذها . على أن تكون هذه التوجهات والبرامج قائمة على أساسيين : 

الأول : الثوابت الشرعية ، من عقائد وأحكام ومقاصد . 

الثاني : الملائمة الواقعية لمستجدات الحياة . 

وذلك لتحقيق الحماية السليمة للمجتمع ؛ ولفتح النوافذ الصحية ليعيش الناس حياة طيبة بواقعية ، وأن لا يترك أهل العلم والاختصاص هذه الأمور الخطيرة بيد من لا يفقه دين الله ومقاصد شرعه وأحكامه , أو للمنهزمين ثقافياً ومعنوياً من أبناء المسلمين أو يسلموها للواقع ليفرض حلوله , التي قد لا تكون وفق المصلحة الشرعية التي تكفل الخير للناس .   

إن هذه التوجهات والبرامج يجب أن تنتج عن علم صحيح بالشرع وإدراك غير موهوم لواقع المتغيرات الحياتية ، فرصا وتحديات . فلا تشطح بمثاليات يشق على الناس إقامتها في واقعهم ، ولا تخضع لواقع فتسايره على حساب مقاصد الدين وأحكامه الشرعية . 

إن المسارعة في تدارك الأمر باللقاء بين علماء الشريعة وبين المخلصين من المختصين في التغيير الاجتماعي ، والأنظمة ، والاقتصاد، والتربية ، أمر في غاية الأهمية ، للوصول إلى هذا الواجب الشرعي الذي لا يسع تأخيره أو تأجيل البدء فيه .   

إن من المهم إدراك أن أحوال الناس السلوكية والمعيشية - بغض النظر عن خيرها وشرها أو مصادماتها مع ما يدين الناس به - يمكن أن تتحول مع الزمن إلى " قيم " ومتطلبات أساسية ، تطلب لذاتها بغض النظر عما تحققه ، وحينئذ يصعب الترشيد فضلا عن المواجهة والتغيير . 

ولعل من البشائر , والحوافز لبذل الجهد , أن نذكر بأن الإسلام هو أسرع الأديان انتشاراً في العالم ، ولله الحمد والمنة . وأن أكثر من يسلم في العالم ، والغربي منه خاصة ، هم من النساء ، رغم الحملات الدؤوبة لتشويه الإسلام ، وتشويه وضع المرأة فيه . وما ذلك إلا لشدة ما تعانيه المرأة الغربية ، في واقع أمرها ، من جور وعنت الحياة وفق المبادئ والأنظمة البشرية غير المهتدية بالهدي الرباني ، ولظمئها إلى الحرية والكرامة الحقيقية في ظل شريعة رب العالمين . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،، 
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( � ) عمل المرأة وموقف الإسلام منه للدكتور / نواب ص 178 . 


( � ) سورة لقمان الآية : 14. 


( � ) أخرجه ابن ماجه 6 / 937 حديث رقم : ( 2803 ) ، وصححه الألباني .  


( � ) أخرجه الإمام أحمد 3 / 489 حديث رقم : ( 16041 ) . 


( � ) عمل المرأة وموقف الإسلام منه ص 181. 


( � ) ماذا عن المرأة للدكتور / نور الدين عتر ص 159 . 


( � ) أخرجه البخاري في صحيحه 1 / 304 حديث رقم : ( 853 ) . 


( � ) عمل المرأة د / فؤاد عبد الكريم نقلاً عن كتاب رسالة إلى حواء للعويد ص 73 . 


( � ) عمل المرأة د / فؤاد عبد الكريم نقلاً عن مجلة الاقتصادية العدد ( 2056 ) الصادرة بتاريخ 24 / 1 / 1420هـ ـ الموافق 10 / 5 / 1999م . 


( � ) مجلة قضايا دولية العدد ( 300 ) . 


( � ) مجلة الأسرة العدد ( 156 ) ربيع أول 1427هـ .


( � ) قضايا دولية العدد ( 300 ) . 


( � ) مجلة الأسرة العدد ( 156 ) ربيع أول / 1427هـ . 


( � ) مجلة جسور العدد ( 73 ) .


( � ) صحيفة السياسية 8 / 7 / 2007م العدد ( 20082 ) نقلاً عن " الجزيرة نت " . 


( � ) انظر: مجلة المعرفة العدد ( 141 ) ذو الحجة / 1427هـ ـ يناير / 2007م . 


( � ) ملحق الأسرة بصحيفة الثورة 28 / ذي الحجة / 1426هـ 28 / يناير / 2006م .


( � ) انظر: صحيفة الثورة العدد ( 15246 ) 9 / 8 / 2006م . 


( � ) صحيفة الثورة العدد ( 15351 ) 1 / 11 / 1427هـ ـ الموافق : 22 / نوفمبر / 2006م .


( � ) انظر : مجلة الأسرة العدد ( 50 ) .


( � ) السلسلة الصحيحة للألباني 4 / 385 حديث رقم : ( 1782 ) . 


( � ) سورة التوبة الآية : 28 . 


( � ) سورة البقرة الآية : 233 . 


( � ) مجلة المستقبل العدد ( 154 ) ، وكتاب المرأة الغربية أرقام ناطقة ص 110 .


( � ) مجلة الأسرة العدد ( 171 ) جمادى الآخرة / 1428هـ .  


( � ) سورة البقرة الآية : 105 . 


( � ) مجلة المعرفة العدد ( 141 ) يناير 2007م . 


( � ) سورة النساء الآية : 34 .  


( � ) أخرجه البخاري 4 / 1610 حديث رقم : ( 4163 ) . 


( � ) سنن الترمذي 3 / 476 حديث رقم : ( 1173 ) ، وصححه الألباني .


( � ) سورة الزمر الآية : 21 .   


( � ) أخرجه البخاري 5 / 2005 حديث رقم : ( 4934 ) . 


( � ) أخرجه مسلم 4 / 2097 حديث رقم : ( 2740 ) . 


( � ) سورة الأحزاب الآية : 53 .    


( � ) فتح القدير للشوكاني 4 / 422 . 


( � ) فتح القدير للشوكاني 4 / 422 . 


( � ) أخرجه أبو داود 2 / 790 حديث رقم : ( 5272 ) ، وحسنه الألباني .     


( � ) صحيفة المسلمون العدد ( 458 ) .    


( � ) أخرجه البخاري 4 / 1800 حديث رقم : ( 4517 ) ، ومسلم 4 / 1709 حديث رقم : ( 2170 ) . 


( � ) أخرجه البخاري 1 / 305 حديث رقم : ( 858 ) ، ومسلم 1 / 326 حديث رقم : ( 442 ) . 


( � ) سورة آل عمران الآية : 97 .     


( � ) أخرجه الترمذي 4 / 465 حديث رقم : ( 2165 ) ، وصححه الألباني .


( � ) أخرجه النسائي 8 / 153 حديث رقم : ( 5126 ) ، وصححه الألباني .      


( � ) أخرجه البيهقي 7 / 82 حديث رقم : ( 13256 ) ، انظر : صحيح الجامع .   


( � ) سورة النساء الآية : 34 . 


( � ) سورة النساء الآية : 34 . 


( � ) سورة البقرة الآية : 228 . 


( � ) جامع البيان للطبري 2 / 454 .


( � ) أخرجه البخاري في صحيحه 1 / 304 حديث رقم : ( 853 ) . 


( � ) فتح الباري 15 / 6 . 


( � ) سورة الأحزاب الآية : 32 . 


( � ) أحكام القرآن 7 / 117 . 


( � ) سورة النور الآية : 31 . 


( � ) الجزيرة نت 3 / 2007م . 


( � ) عمل المرأة وموقف الإسلام منه ص127 للدكتور / نوات . بتصرف . 


( � ) أوربا العصور الوسطى للدكتور / سعيد عاشور 2 / 299 .


( � ) ماذا عن المرأة ص 25 .


( � ) صحيفة السياسية الصادرة عن وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) العدد (     )  . 


( � ) مجلة المعرفة العدد ( 141 ) ذو الحجة / 1427هـ ـ يناير / 2007م . 


( � ) انظر: قراءة في اتفاقية السيداو للدكتور / نهى قاطرجي ، وكتيب المرأة المسلمة بين موضات التغيير وموجات التغرير .


( � ) انظر : نص الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية � HYPERLINK "http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw" ��www.un.org/womenwatch/daw/cedaw� موقع الأمم المتحدة . 


( � ) انظر : صحيفة الثقافية وملحق الأسرة بصحيفة الثورة العدد ( 285 ) . 


( � ) أخرجه مسلم 3 / 1454 حديث رقم : ( 1733 ) . 


( � ) أخرجه البخاري 4 / 1610 حديث رقم : ( 4163 ) . 


( � ) The Sunday times 1995/9/10 نقلاً عن مجلة قضايا دولية العدد ( 300 ) . 


( � ) أخرجه البخاري 4 / 1610 حديث رقم : ( 4163 ) . 


( � ) أخرجه البخاري 4 / 1610 حديث رقم : ( 4163 ) . 


( � ) أخرجه البخاري 4 / 1610 حديث رقم : ( 4163 ) . 


( � ) أخرجه البخاري 4 / 1610 حديث رقم : ( 4163 ) . 


( � ) أخرجه الترمذي 3 / 476 حديث رقم : ( 1173 ) ، وصححه الألباني .


( � ) أخرجه البخاري 4 / 1610 حديث رقم : ( 4163 ) . 


( � ) أخرجه البخاري 4 / 1610 حديث رقم : ( 4163 ) . 


( � ) تفسير روح المعاني 19 / 189 .


( � ) أخرجه البخاري في صحيحه 1 / 304 حديث رقم : ( 853 ) . 


( � ) مجلة البيان العدد ( 206 ) .


( � ) مجلة البيان العدد ( 149 ) .  


( � ) مجلة المستقبل العدد ( 139 ) .


( � ) أخرجه البخاري 4 / 1610 حديث رقم : ( 4163 ) . 


( � ) أخرجه الترمذي 3 / 476 حديث رقم : ( 1173 ) ، وصححه الألباني .


( � ) سورة المائدة الآية : 52 .  


( � ) مجلة المجتمع العدد ( 1629 ) .


( � ) المصدر السابق . 


( � ) كتاب الجندر المنشأ والمدلول والأثر لكاميليا حلمي ومثنى الكردستاني ص 209 . 


( � ) سورة البقرة الآية : 120 . 


( � ) نقلاً عن افتتاحية مجلة البيان العدد ( 209 ) .


( � ) سورة آل عمران الآية : 36 .


( � ) ندوة عقدت عام 2000م حول واقع المرأة في الغرب . 


( � ) سورة آل عمران الآية : 36 .  


( � ) سورة الكهف الآية : 5 . 


( � ) سورة آل عمران الآية : 36 .  


( � ) المرأة وحقوقها للشيخ / عبد المجيد الزنداني ص 7 ـ 14 .  


( � ) مجلة المجتمع العدد ( 1740 ) 12 / صفر / 1428هـ ـ 2 / مارس / 2007م . 


( � ) سورة آل عمران الآية : 36 .  


( � ) انظر : المادة (160) من الدستور اليمني . 


(  � ) مجمع النهر شرح ملتقى الأبحر 1 / 332 . 


(  � ) الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ، لمحمد الأبياني 1 / 57 نقلاً عن المرأة في ميزان الإسلام ص 23 . 


(  � ) كتاب المرأة والعمل السياسي ، لهبة رؤوف عزة ص 127 . 


( � ) ولاية المرأة ، لحافظ أنور ص30 . 


( � ) انظر : ولاية المرأة ، لحافظ أنور ص 32 .  


( � ) انظر : القانون الدبلوماسي ، للدكتور / علي صادق أبو هيف . 


( � ) انظر : القاموس المحيط ، للفيروز أبادي ص 1077 . 


( � ) انظر : ولاية المرأة ، لحافظ أنور ص 42 . 


( � ) الأحكام السلطانية ، للماوردي ص 5 . 


( � ) ولاية المرأة ، لحافظ أنور نقلاً عن حاشية الطهطاوي على الدر المختار 1 / 238 . 


( � ) الفصل في الملل والأهواء والنحل ، لابن حزم 4 / 179 . 


( � ) فضائح الباطنية ، للغزالي ص 180 . 


( � ) المغني ، لابن قدامة 10 / 36 . 


( � ) غياث الأمم ، للإمام الجويني ص 65 . 


( � ) الجامع لأحكام القرآن 1 / 270 . 


( � ) البحر الزخار 6 / 381 . 


( � ) أضواء البيان 1 / 127 . 


( � ) عبقرية الإسلام في أصول الحكم ، للعجلوني ص 70 . 


( � ) سورة النساء الآية : 34 . 


( � ) سورة البقرة الآية : 228 . 


( � ) سورة البقرة الآية : 228 . 


( � ) تفسير الطبري 2 / 454 . 


( � ) سورة الأحزاب الآية : 33 . 


( � ) المرأة في ميزان الإسلام ص 73 نقلاً مآثر الإمامة في معالم الخلافة ، للقلقشندي . 


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) . 


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) . 


( � ) تحقيق صحيح البخاري ، للدكتور / مصطفى ديب البغا 4 / 2610 .  


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) . 


( � ) أحكام القرآن ، لابن العربي 2 / 126 . 


( � ) كتاب الإرشاد ص 427 . 


( � ) الملل والنحل ، لابن حزم 4 / 106 . 


( � ) المرأة في ميزان الإسلام ، لرمضان حافظ ص 72  نقلاً عن حاشية العلامة زين قاسم ص 197 . 


( � ) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3 / 93 حديث رقم : ( 1686 ) .  


( � ) أخرجه البخاري 5 / 1959 حديث رقم : ( 4808 ) . 


( � ) أخرجه مسلم 4 / 2098 حديث رقم : ( 2742 ) . 


( � ) الدولة والسلطة في الإسلام ، للدكتور / جابر طعيمة ص 51 ـ 63 . 


( � ) الموطأ 3 / 295 ، تحقيق الدكتور / تقي الدين الندوي ، دار القلم ، الطبعة الأولى ، 1413هـ ـ 1991م . 


( � ) القاموس المحيط ص 547 . 


( � ) أخرجه مسلم 3 / 1471 حديث رقم : ( 1842 ) . 


( � ) انظر : شرح صحيح مسلم 12 / 434 . 


( � ) سورة النور الآية : 30 . 


( � ) سورة الأحزاب الآية : 53 .


( � ) فتح القدير ، للشوكاني . 


( � ) مغني المحتاج ، للشربيني 4 / 130 . 


( � ) أخرجه البخاري 5 / 2005 حديث رقم : ( 4934 ) . 


( � ) أخرجه الترمذي 4 / 465 حديث رقم : ( 2165 ) ، وصححه الألباني . 


( � ) أخرجه البخاري في صحيحه 2 / 658 حديث رقم : ( 1763 ) . 


( � ) أخرجه أبو داود 1 / 701 حديث رقم : ( 2300 ) ، وصححه الألباني . 


( � ) انظر : سبل السلام 3 / 385 . 


( � ) أحكام القرآن 3 / 121 . 


( � ) سورة الزخرف الآية : 18 .  


( � ) انظر : كتاب الطفولة ، لموفق الحمدان . 


( � ) نظام القضاء في الإسلام ، للمرصفاوي ص 29 ، 30 . 


( � ) سورة النساء الآية : 34 . 


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) . 


( � ) انظر : ولاية المرأة ، لحافظ أنور ص 137 نقلاً عن كتاب الإمارة الإسلامية ص 379 . 


( � ) ولاية المرأة ، لحافظ أنور ص 138 . 


( � ) أقوال واعترافات almoslin .  net . 


( � ) أقوال واعترافات almoslin .  net . 


( � ) مجلة المجتمع العدد ( 1659 ) . 


( � ) صحيفة الثورة العدد ( 15381 ) صفحة ( 11 ) الصادرة يوم الجمعة 2 ذي الحجة 1427هـ الموافق 22 ديسمبر 2006م .  


( � ) سورة النمل الآية : 24 .  


( � ) سورة النمل الآية : 31 . 


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) . 


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) . 


( � ) سورة المائدة الآية : 48 . 


( � ) روح المعاني ، للألوسي 19 / 189 . 


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) .  


( � ) سورة الحج الآية : 41 .


( � ) سورة النور الآية : 55 .  


( � ) سورة التوبة الآية : 71 .


( � ) سورة النساء الآية : 34 .   


( � ) أخرجه البخاري 1 / 304 حديث رقم : ( 853 ) .   


( � ) المرأة والعمل السياسي ، لهبة رؤوف عزت ص 127 . 


( � ) سورة النساء الآية : 34 .  


( � ) انظر : تفسير الطبري 5 / 57 .  


( � ) تفسير ابن كثير 1 / 465 .  


( � ) سورة البقرة الآية : 228 .  


( � ) جامع البيان ، للطبري 2 / 454 .  


( � ) سورة النساء الآية : 32  .   


( � ) انظر : أحكام القرآن ، للجصاص 3 / 142 .   


( � ) مجلة البيان العدد ( 150 ) . 


( � ) الوجيز في أصول الفقه ، للدكتور / عبد الكريم زيدان ص 306 .   


( � ) تدوين الدستور الإسلامي ، للمودودي ص 71 .   


( � ) تدوين الدستور الإسلامي ، للمودودي ص 71 .  


( � ) سورة الشورى الآية : 38 .   


( � ) سورة الشورى الآية : 38  .   


( � ) سورة الشورى الآية : 38 .   


( � ) سورة النساء الآية : 34 .  


( � ) تدوين الدستور الإسلامي ص 65 .  


( � ) انظر : شرح ابن عقيل 1 / 61 .  


( � ) سورة الأحزاب الآية : 33 .  


( � ) أحكام القرآن ، للقرطبي 14 / 179 .   


( � ) أخرجه البخاري 5 / 2006 حديث رقم : ( 4939 ) .  


( � ) زاد المسير 6 / 379 .  


( � ) تفسير القرآن العظيم 3 / 482 .  


( � ) روح المعاني ، للألوسي 22 / 6 .  


( � ) سورة الأحزاب الآية : 33 .


( � ) كتاب الحجاب ص 235 .  


( � ) تفسير الكريم الرحمن .  


( � ) غياث الأمم ، للجويني ص 64 .  


( � ) مجلة البيان العدد ( 149 ) .  


( � ) المصدر السابق .   


( � ) مجلة المجتمع العدد ( 1680 ) .  


( � ) المصدر السابق .  


( � ) مجلة المجتمع العدد ( 1680 ) ديسمبر 2005م .   


( � ) سورة الزخرف الآية : 18 .  


( � ) أخرجه ابن ماجه 2 / 1213 حديث رقم : ( 3678 ) ، وحسنه الألباني . 


( � ) فتح القدير 4 / 549 .  


( � ) المرأة الغربية أرقام ناطقة ص 95 .  


( � ) سورة الزخرف الآية : 18 .  


( � ) مجلة المجتمع العدد ( 1680 ) سبتمبر 2005م .  


( � ) المصدر السابق .  


( � ) سورة الأحزاب الآية : 33 . 


( � ) أخرجه البخاري في صحيحه 1 / 304 حديث رقم : ( 853 ) .  


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) . 


( � ) انظر : سبل السلام ، لابن الأمير (        ) .  


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) . 


( � ) انظر : فتوى لجنة علماء الأزهر .  


( � ) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3 / 93 حديث رقم : ( 1686 ) .  


( � ) أخرجه أبو داود 1 / 347 حديث رقم : ( 1067 ) .  


( � ) أخرجه أبو داود 1 / 210 حديث رقم : ( 567 ) ، وصححه الألباني .    


( � ) أخرجه البخاري 2 / 553 حديث رقم : ( 1448 ) .    


( � ) أخرجه مسلم 2 / 978 حديث رقم : ( 1341 )  .  


( � ) أخرجه البخاري 5 / 2005 حديث رقم : ( 4934 ) .    


( � ) أخرجه أبو داود 2 / 790 حديث رقم : ( 5272 ) ، وحسنه الألباني .    


( � ) أحكام القرآن ، لابن العربي .  


( � ) أخرجه البخاري 1 / 304 حديث رقم : ( 853 ) . 


( � ) السلسلة الصحيحة ، للألباني 6 / 114 حديث رقم : ( 2612 ) .   


( � ) سورة الأحزاب الآية : 32 .   


( � ) المرأة الغربية أرقام ناطقة ص 76 .  


( � ) المرأة الغربية أرقام ناطقة ص 92 .   


( � ) المصدر السابق .  


( � ) مجلة المستقبل العدد ( 138 ) .  


( � ) alazmina . info . nissue .  


( � ) المصدر السابق .  


( � ) مجلة العربي ـ نص فتوى الأزهر .  


( � ) المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم 4 / 334 .  


( � ) نظرية الإسلام وهدية ، للمودودي .  


( � ) عن كتاب : الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 7 / 1513 ـ 1515 .  


( � ) المرأة بين الفقه والقانون ، للسباعي .  


( � ) كتاب المرأة المسلمة ، للإمام البنا .  


( � ) سورة النور الآية : 30 .   


( � ) سورة الأحزاب الآية : 53 .  


( � ) ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ، لحافظ أنور . بتصرف .  


( � ) انظر : القاموس المحيط ، للفيروز آبادي ص 492 . 


( � ) المرأة في ميزان الإسلام ، لرمضان حافظ ص 77 . 


( � ) المرأة والولايات السياسية ، للششري ص 11 نقلاً عن أحكام القرآن ، لابن العربي 4 / 1462 .  


( � ) الأحكام السلطانية ، للماوردي ص 20 . 


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) .  


( � ) الأحكام السلطانية ، للماوردي ص 27 . 


( � ) مستفادة من كتاب النظريات السياسية ، للدكتور / محمد الريس ص 272 . 


( � ) النظريات السياسية الإسلامية ، للدكتور / محمد الريس ص 272 . 


( � ) ولاية المرأة ، لحافظ أنور ص 30 . 


( � ) سورة النساء الآية : 34 .  


( � ) فتح القدير ، للشوكاني 1 / 460 .  


( � ) نظرية الإسلام وهديه ص 316 .  


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) . 


( � ) سورة الأحزاب الآية : 53 . 


( � ) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3 / 93 برقم : ( 1686 ) . 


( � ) جامع البيان في تفسير القرآن ، للطبري 22 / 28 .


( � ) سورة الأحزاب الآية : 53 . 


( � ) فتح القدير ، للشوكاني 4 / 298 . 


( � ) أخرجه مسلم 2 / 975 حديث رقم : ( 827 ) .   


( � ) انظر : الترغيب والترهيب ، للمنذري 2 / 2 حديث رقم : ( 1200 ) . 


( � ) أخرجه البخاري 5 / 2005 حديث رقم : ( 4934 ) .  


( � ) صحيح الترغيب والترهيب ، للألباني 2 / 191 حديث رقم : ( 1909 ) . 


( � ) شرح العقيدة الطحاوية 1 / 594 ، قال الألباني : متفق عليه . 


( � ) المصباح المنير ص 137 . 


( � ) انظر : المرأة في ميزان الإسلام ، للدكتور / رمضان حافظ ص 89 . 


( � ) الأحكام السلطانية ، للماوردي ص 31 . 


( � ) الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى ص 37 .   


( � ) سورة النساء الآية : 34 .  


( � ) المغني ، لابن قدامة 10 / 36 . 


( � ) الوجيز في أصول الفقه ، للدكتور / عبد الكريم زيدان ص 306 .


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) . 


( � ) سبل السلام ، لابن الأمير الصنعاني 8 / 8279 . 


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) . 


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) . 


( � ) نيل الأوطار ، للشوكاني 9 / 168 . 


( � ) سورة الأنفال الآية : 24 . 


( � ) سورة الأحزاب الآية : 71 . 


( � ) سورة النور الآية : 54 . 


( � ) أخرجه البخاري 1 / 304 حديث رقم : ( 853 ) . 


( � ) مطوية صوني عفافك ص 4 . 


( � ) كتاب المرأة الغربية أرقام ناطقة وحقائق شاهدة ، لعبد الملك التاج عن موقع http:alazmina.info//issue. . 


( � ) مجلة المعرفة العدد ( 141 ) . 


( � ) صحيح الترغيب والترهيب ، للألباني 1 / 83 حديث رقم : ( 344 ) .    


( � ) أخرجه البخاري 2 / 553 حديث رقم : ( 1448 ) . 


( � ) أخرجه أبو داود في سننه 1 / 217 حديث رقم : ( 591 ) ، وحسنه الألباني . 


( � ) أخرجه مسلم 1 / 326 حديث رقم : ( 440 ) .  


( � ) أخرجه البخاري 1 / 296 حديث رقم : ( 832 ) . 


( � ) أخرجه مسلم 4 / 2097 حديث رقم : ( 2740 ) . 


( � ) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3 / 93 حديث رقم : ( 1686 ) .  


( � ) سورة آل عمران الآية : 14 .   


( � ) فتح الباري 9 / 138 .  


( � ) حين الأسوة ص 365 .   


( � ) سورة النور الآيتان : 30 ، 31 .    


( � ) في ظلال القرآن ، لسيد قطب 5 / 2858 .


( � ) في ظلال القرآن ، لسيد قطب 5 / 2860 .


( � ) المرأة الغربية أرقام ناطقة ، للتاج ص 88 . 


( � ) http//alazmina.info/issue.


( � ) سورة البقرة الآية : 120 . 


( � ) أخرجه ابن حبان في صحيحه 11 / 147 حديث رقم : ( 4819 ) ، وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . 


( � ) سورة القلم الآية : 4 .  


( � ) أخرجه أبو داود 2 / 322 حديث رقم : ( 3573 ) ، وصححه الألباني . 


( � ) أخرجه ابن ماجه 2 / 774 حديث رقم : ( 2308 ) ، وصححه الألباني . 


( � ) صحيفة 26 سبتمبر العدد ( 1170 ) . 


( � ) صحيفة 26 سبتمبر العدد ( 1170 ) .


( � ) المصدر السابق العدد ( 1170 ) . 


( � ) صحيفة القضائية العدد ( 74 ) . 


( � ) http//www.un.org/womenwatch ، وانظر : صحيفة اليمانية الناطقة باسم اللجنة الوطنية للمرأة .  


( � ) المرأة في ميزان الإسلام د / رمضان حافظ ص 146 . 


( � ) 2 / 168 .  


( � ) الاختيار 2 / 84 .  


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) . 


( � ) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5 / 440 . 


( � ) مجمع الأنهر ، لداماد أفندي 2 / 168 . 


( � ) البحر الرائق 7 / 5 .  


( � ) ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص 225 ، 226 . 


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) . 


( � ) انظر : شرح فتح القدير ، للكمال بن الهمام 7 / 298 .  


( � ) ولاية المرأة ص 227 . 


( � ) المرأة في ميزان الإسلام ص 160 .  


( � ) ولاية المرأة في الميزان ص 161 . 


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) . 


( � ) أخرجه البخاري 1 / 296 حديث رقم : ( 832 ) . 


( � ) انظر : نظام الحكم في الإسلام ، للمرصفاوي ص 29 ، 30 . 


( � ) شرح عبد الباقي والبناني على متن خليل 7 / 125 . 


( � ) المرأة في ميزان الإسلام ص 155 ، 156 .  


( � ) أخرجه أبو داود 2 / 322 حديث رقم : ( 3573 ) ، وصححه الألباني . 


( � ) المنتقى شرح موطأ مالك ، للباجي 5 / 182 . 


( � ) مصنف عبد الرزاق 8 / 299 . 


( � ) السنن الكبرى للبيهقي 10 / 117 . 


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) . 


( � ) السيل الجرار ، للشوكاني 4 / 273 .   


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) . 


( � ) الشرح الكبير ، لابن قدامة 11 / 387 . 


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2600 حديث رقم : ( 6686 ) . 


( � ) فتح الباري ، لابن حجر 8 / 128 ، دار المعرفة ، بيروت ، 1379هـ . 


( � ) سورة النساء الآية : 34 .    


( � ) كتاب الذخيرة .    


( � ) الأحكام السلطانية ص 65 . 


( � ) ولاية المرأة ، لحافظ أنور ص 237 .     


( � ) سورة البقرة الآية : 282 .      


( � ) سورة النور الآية : 30 . 


( � ) سورة النور الآية : 31 . 


( � ) أخرجه أبو داود 1 / 652 حديث رقم : ( 2149 ) ، وحسنه الألباني . 


( � ) المرأة في ميزان الإسلام ، لرمضان حافظ ص 173 نقلاً عن المذهب ، للشيرازي 2 / 307 .      


( � ) المصدر السابق نقلاً عن المنتقى شرح الموطأ 5 / 182 .     


( � ) أحكام القرآن ، لابن العربي 2 / 136 . 


( � ) سورة البقرة الآية : 233 . 


( � ) انظر : الفصل الأول من هذا البحث . 


( � ) أخرجه أبو داود 1 / 701 حديث رقم : ( 2300 ) ، وصححه الألباني . 


( � ) المرأة الغربية أرقام ناطقة وحقائق شاهدة ، لعبد الملك التاج ص 110 ، 111 نقلاً عن رسالة إلى حواء ، للعويد ص 79 . 


( � ) http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2004/06/article07.SHTML


( � ) سورة آل عمران الآية : 69 . 


( � ) سورة آل عمران الآية : 89 . 


( � ) سورة النساء الآية : 65 . 


( � ) سورة الإسراء الآية : 9 . 


( � ) سورة المائدة الآية : 50 . 


( � ) سورة المائدة الآية : 49 . 


( � ) سورة النساء الآية : 82 . 


( � ) سورة الروم الآية : 21 . 


( � ) سورة الأنبياء الآية : 22 . 


( � ) سورة النحل الآية : 90 . 


( � ) سورة الأنعام الآية : 115 . 


( � ) سورة المائدة الآية : 8 . 


( � ) سورة الأعراف الآية : 189 . 


( � ) سورة البقرة الآية : 217 . 


( � ) سورة التوبة الآية : 73 . 


( � ) سورة المنافقون الآية : 4 . 


( � ) سورة النجم الآية : 45 . 


( � ) سورة النساء الآية : 1 . 


( � ) سورة النحل الآية : 97 . 


( � ) أخرجه أبو داود 1 / 111 حديث رقم : ( 236 ) ، وحسنه الألباني .   


( � ) سورة الحجرات الآية : 13 . 


( � ) سورة آل عمران الآية : 195 . 


( � ) سورة آل عمران الآية : 36 . 


( � ) سورة الزخرف الآية : 18 . 


( � ) سورة الأعراف الآية : 54 . 


( � ) سورة الروم الآية : 21 . 


( � ) سورة النساء الآية : 34 . 


( � ) سورة البقرة الآية : 228 . 


( � ) أخرجه البخاري 6 / 2612 حديث رقم : ( 6726 ) .   


( � ) سورة الطلاق الآية : 7 . 


( � ) سورة الروم الآية : 21 . 


( � ) أخرجه ابن ماجه 1 / 81 حديث رقم : ( 224 ) ، وصححه الألباني .  


( � ) أخرجه ابن ماجه 1 / 632 حديث رقم : ( 1967 ) ، وحسنه الألباني . 


( � ) سورة النور الآية : 19 . 


( � ) سورة النساء الآية : 21 . 


( � ) سورة الإسراء الآية : 32 . 


( � ) سورة الأحزاب الآية : 59 . 


( � ) سورة النساء الآية : 3 . 


( � ) سورة الملك الآية : 14 . 


( � ) سورة البقرة الآية : 282 . 


( � ) سورة النساء الآية : 19 . 


( � ) أخرجه الترمذي 5 / 709 حديث رقم : ( 3895 ) ، وصححه الألباني . 


( � ) أخرجه البخاري 5 / 1987 حديث رقم : ( 4890 ) . 


( � ) أخرجه البخاري 5 / 2227 حديث رقم : ( 5626 ) . 


( � ) أخرجه مسلم 4 / 1994 حديث رقم : ( 2577 ) .   


( � ) أخرجه ابن ماجه 2 / 1213 حديث رقم : ( 3678 ) ، وحسنه الألباني .  


( � ) سورة فصلت الآية : 42 . 


( � ) سورة النور الآية : 63 . 


( � ) أخرجه البخاري 5 / 2002 حديث رقم : ( 4925 ) .   


( � ) أخرجه أبو داود 1 / 430 حديث رقم : ( 932 ) . 


( � ) سورة آل عمران الآية : 104 . 


( � ) سورة آل عمران الآية : 187 . 
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